وهى شرح عبلة القوانين الشرعية والاحكام العدلية 


اعتى بها 
0 27 1 آصاف 


منعى جريدة «الحاك .. ومحام امام محكمة الاستكناف 


«( المقدمة ا« 


ان الئيلة للملمية فضت مؤخرا على الافكار بالاتجاء الى عل الفقه وهو لاشك 
حر لاساحل له واستنباط دررٌ المسائل اللازمة مئه لحل الممكلات يتوقف على 
مهارة علمية وعلى الخصوص مذحب المنقية .لانهقام فيه عجمّهدون كثيرون متغاوتون 
في الطقة ووقع فيه اختلافات كثيرة ومع ذلك فلم ل#صسل به تتقييح بل لت 
مسائله اشتائاً متشعة الى ان ظهرت فيهكةتب كثيرة مثئل الفتاوي التاثارخالية 
والفتاوي المنديه وغيرماء الا ان مؤلنى هذه الكتب ما استطاعوا حصر جميع 


الفروع ألفقهية والاختلافات المذهية كونبا في الواقم عبارة عن مؤلفات | 


حاوبه 'لصور ما حص ل تطبيقه من اأوادث على القواعد الفقهية وافتتيه المتاوي 
' فيا غبر من الزمان . ولهذا جمع ابن نجيم رحمه الله كثيرآً من القواعد الفقهية 
.والمسائل الكلية الندرج تحبا فروع ااغقه قفتئح بذلك باباً يسبل التوصل منه 
الى الاحاطة بالمسائل ولم يسم الزمان بعده بعالم ققيه بحذو حذوءحتى مجم لأ ثره 
طرقاً واسعاً الى ان تشكلت في دار السعادة جمعية من العلماء الاداض الى حت 
رئاسة صاحب المطوفة أمد جودت باشا ناظر ديوانالاحكام العدلية سافاً فاخذت 
عن المرحو أبن نجم ما جمعه من القواعد واضافت عليه مسائل واموراً كثيرة 
الوقوع في المعاملات ثم معت كثيراً من أقوال السادة الخنفية الموثوق بها وسمت 
حميع ذلك « مجلة الاحكام العدلية » وبعد ان وقعت لدى الباب العالى موقم 
الاستحسان تعلقت الارادة السنة بان مكون دستوراً للعمل بها . 


اد الى واحدة من قواعد اخحلة الا ان دلك لابعدمها واد كلية في ضبط 
لفالمطلعون جرد الاطلاع علييا يضعاونالمسائل بادلها ومباتمكى للانسانان 


جلت الى اللغة 9 1 اللغة 6 وعلى كلمادة 
باللغة العربية وجبز السارة حامع لشستات اشبر اقوال الائمة الافاضل 
كل من يطالمة جد ما ينقشيده عن شاد الغو بدون ان فى الوقت 
في مطالمة الكت العلولة ولا ينيد مها غير اليل فخطر على فكري 


5 1 الفا دم ٠.‏ اما الشرح فلفضيلتاو فخامتاو مسعودافندي مفتى قبصر به قدأخذه 
عن أجل الكتب الفقهية .ها حاشية اموي والفتاوي الاسدهه والتاتارخالية 
و ا#يخان ودر الختار والطحطاوى وااغتاوي الاقرويه وشرح جمع الاجر 
5 الفتاوي ودر المتتقى وغيرها 

وقد علق على الشمرح بعض الأواثى خضرة الكامل الفاضل أبراهيم اعلا 
خلماها بعده نحت هذه العلامة (ح١)أى‏ حاشية إراهم 
لاسأل الله ان ستفع مها ابناء جادتي وهو السميع الحيب. 
بوسف أصاف 


ا 


كر 


المقالة الاولى 
في تعر يفه ٍِ ألفقة وتقسيمه 
( المادة الاولى ) 
الفقه علم بالمسائل الشرعية العملية المكنسب من ادلتها التفصيلية ٠‏ 
والمسائل الفقهبة أما ان تتملق بام الا خرة وهى المبادات وأما ان 
تعلق باصي الذئيا وى تتقسم الى متاكات ومماملات وعقوات فان 
البادئ تعالى اراد بقاء نظام هذا المالم الى وقت قدره وهوانما 
يكون ببقاء التوع الانساق وذاك يتوقف على ازدواج الذكود مع 
| الاناث لتولد والتتاسل . ثم ان بقاء نوع الانسان انما يكون بعدم 
| تقطاع الاشخاص والاسان بحسب اعد ال صل اج محتاج للبعاءفى الامور 
الصناعية الى الغذاء واللباس والمسكن وذلك ايضا يتوقف على التعاون 


هم مكو توس 


والتشاأك بين الافراد ٠‏ والحاصل ان الانسان من حيث اله مدثى أ 
بالطبع الامكن ان يعيش على وجه الانفراد كسابر الميوانات بل حتاج ا 
الى التماون والتشارك ببسط ساط المدنية والمال ان كل,شخص يطلب أ 
ما يلام ويفضب على من يزامه فلاجل بقاء المدل والنظام ب ٍ 
محفوظين من الخال محتاج الى فوانين مؤيدة شرعية فىامى الازدواج 
وهى قيم المناكات من عل النقه وفيا به القدن من التعاونوالتشارك 
وهى نسم المماملات منه ولاستقرار أم الْمدن على هذا المنوال أزم 
ترنيب احكام المزاء وهى قسم العقويات من الفقه 

وها هو ذا قد وقمت الباشرة تألينهذه المهلة من المسائل 
الكثيرة الوقوع فى الماملات غب اسستخراحها وجمها من الكنب 
المعتيرة وتفسيمها الى كنب وتسم الكتب الى ادواب والابواب الى 
فصول فلمسائل الفرعية التى تصير معمولا بها فى الماكهى المسائل 
التى سذكر فى الابواب والفصول الا ان الحقمّين من الفقهاء قسد 
ارجموا المسائلالفقهية الى قواع د كليية كل منها ضابط وجامع لمسائل 
كثيرة إوتلك القواعد مسلمة معتبرة فى الكت سالفقهية تتخذ ادلة لانبات 
المسائل وتفهمها فى باد“ الام ذذكرها وحب الاءتئناس بالمسائل 
| ويكول وسيلة لتقررها فى الاذهان فاذا جمع نسم وسمون قاعدة 
١‏ فقهية وحررت مقالة ثانية فى المقدمة على ما سبأق ٠‏ ثم ان بعض هذه 


0 
القوأعد وان كان حصث اذا اظرد وحصد من مشثيلايه بعش | 
المستثننات لكن لانت ل كينها وممومها من حيث الْجموغ لما ان | 
بعضها مخصص ويقيد بمضاً ظ 
عراسو ا اك وس كوا ب ا 0 
بالاحكام الشسرعية الفرعرة المكنسب عن ادلبا التفصيلية وعد الفقهاء حفظل 
الفروع واقله ثلائه؟ وعند أعل المقيقة ابلجع بين العم والممل 
(ح )١‏ وفي المرقاث الفقه معرفة النفس ٠١‏ لاوما علا عملا 


المقالة الشانية 
ظ في بان القواعد الفقهية 
ا ١‏ المادة الثانية »2 
0٠‏ الامور بمقاصدها سنى ان المكم الذى بترتب على أمس يكون على 
مقتضى ماهو المقصود من ذلك الااص ا 
فلو رعى انسان سهما قاصدا صيداً فاصاب انسالاً فقتله لا ظتل به 
( قال في الاشياه الامور بمقاصدها ) وفها يان ان اللعى" 1 واحد يتس | 
بلكل والحرمة بإعتبار مأ قصد له ٠‏ وقالوا فى باب اللقطة أن اخذها بيه ردها حل | 
له رثمها وان أخذها بنية نفسه كان غاصباً آنماً (اشباء في بان القاعدة 
الثانية ) واحر زفي كوز وجب لايشتفع'به الا باذن صاحبه للك باحرازه ( در مختار ! 
في الشسرب ) وقال ان الاصل قصه الاحراز وعدمه وما صرحوا به انه لو 
| وشع رجل طستاً على سطح فاجتمع فيه مء المطر ا 
لذلك فهو له والا فللرافم ( رد حتار على در أمْمتار ) وما احرز في جب ونحوء | 


بغير أدنه 


صردان قطلد نصب الفسطاط للصيد علكد وان لم قصد لاعذ (تانارخانيه في ! 


الغفمللى 


اليقيل لا بزول بالشك 

عق كان لانسان على آخر دين بيقين وشك في وفلله لا يسقط 1 

( اقيم لا بزول يالغث ) قات سندرج فيهذءالقاعدة قواعد منها قوهم الاصل | 
' ضَاءما 


على مرو 


4 ( هنده في أول كتاب اشرب ) وان أخذء احد من الماء ا حرز , 


العبراة فى المقود للمقاصد واللمانى لا الالفاظ وامبانى واذا يجرى ' 
حكم إن فى الببع بالوفاء ش 


ف حكم من الاحكام بان المتعاقدين وأن سميا بيماً لكن غى ضهها 


شراط البرأة ١‏ و تكن حوالة حينئذ اعتباراً للممنى م ان ا وذ ! 
ال (كذا في الدرر في كتاب الكفالة ملخصاً ) 


ان يأخذ منه شيشاً يدون أذن صاحه وله عه لآنه ملك بالاحراز ' 
والحشيش الا انه لا قطع في سرقته لقيام شبية الشيركه” فيسه حتى أو , 
ن فى موضع يبعز وجوده وهو يساوي تصابالم يقطع يده كذا | 


شسمنه (رد مختار على در الختار) ومن نصب فسطاطا وتعقل به' 


الثاني من كتاب الصيد ) وله فروع كثيرة في الاشباه وغيره 
(١‏ المادة الثالثه ) 


ر بالمقاصد والنيات لا للالفاظ ) ولا فرق بين بسع الوفاء وبسين 


بالدين اذ العاقدان ول كل واحد بعد هذا العقد رهلت ملى فلاة , 
وو في التصرفات للمقاصد والمماني لا ' 


١ 
المادة الرابعة 4 0 ا‎ ( 


ن على ما كان ومتفرع علما مسائل وءن فروع ذلك ما لوكان لزيد 


تفمثلا فرعن مرو على الاداء او الابراء فبرعن زيد على ان 1ه , 


عليه انما لم تيل حتى بيو ١‏ انها حاوئه” بسدالاداءأو الابراء(من الاشياه ملخصاً ) 
١‏ ( المادة الخامسة © 
الاصل بقاء ماكان على ما كان 
١‏ يسن لو اشترى انسان من آخر شيظاً وتركه عنده ثم حاء ليستلمه فادعى تغيرم 
كان القول للبائع انه اق على ما كان عند ششراله ما للظم دليل على تتيره 
| ( الاستصحاب وهو ) 6 في التحرير ( الحكم براء أعس عقق لم يظن 
عددمه ) واختلف فى ححته فقيل ححة مطلقا ونفاء كثير مطلقا. واختار 
| الفحول الثلثة ابو زيد وشمس الائمة وفخر الاسلام انه ححة للدقع لا للاسحقاق 
وهو المشبور عند الفقهاء وما فرع عازه العقص اذا بع من الدار وطاب ب الشسر بك 
العفعة فانكر المعتري ملك الطالب فيا في بده فالقول له ولا شفعة الاسينة ومها 
المفقود لا برث عندنا ولا بورث ( من الاشباء ماخصاً ) 
( المادة الساوسه ) 
القدم بترك على قدمه 
يمنى كالطر بق والمجرى والمسيل نترك على حالها كنم عا ع لل عل زه 
ا القدم ترك على قدمه ) اذ الاصل ابّاء ماكان على ماكان ( شير الدن 
| أندي في فصل الحيطان ) ولس لاحاد م التمركاء في النبر ان يعق منه هرا 
أو سنصب عليه رح أو دالية كناعورة أو سر أو قنارة أو بوسع قم الخهر 
أو قم بالايام والمال انه قد كانت القسمة بالكوى بكسر الكاى جم كوة طشحها 
الثقب لان القدم يترك على قدمه لطهور اأق ( در الختار في العمرب ملخصا ) 
ماكان قدعاً يترك على حاله ولا ستغير الا بحجة ( خانيه في الشمرب ) 
ح١)‏ القديم يترك على قدمه اذ الاصل شّاء ما كن على ماكان لغلة الحثن 
| بال لمين باه ما وضع الا بوجه شمرعى 
| خير الدين في اليطان 


أت الاشياء قديعمة لايكون لاحد حق الرفع ( القروي) 
١‏ المادة السابعة )© 


السرر 0 قدأ ْ 


دى م ١‏ 
2 المادة الثامنة ( ١‏ 
الال براءةالذمة فأذااتلف رحل مال اخر واختلنا فى مقداره يكون 


( الاحمل براءة الذمة) فادا اختافا في قبمة المناف والمقصوب فالقول , 
رع ان اسن 0 0 عار واد أفسيده | 
١‏ 
© اللادة التاسعه م 

0-0 . 0 ./ 
الال فى الصغات العارضة الءدم مثلا اذا اختلف ثير يكا المضار به ْ 
: ول الرح وعدمه فالقول المضارب والبينة على رب المال , 


| ( الاصل في السفات المارضة المدم ) مثاله قول انشمريك والمضارب انه لم 
بدح فالقول للمضارب لان الاصلللم عدمه ومئها لو نبت عليه دين بأقرار او 
بيشة وادعي الاداء أو الابراء فالقول للدايئ لان الاصل العدم في الصفات ' 
المارضة واما في المسفات الاإصابة فالاص الى الوجود ومثال الدةات الاصاية في أ 
الاشياه في قاعدة الاصمل ااعدم ا 
١‏ 5 المادة العامرة ‏ ل 
.8 . 
ما ثبت بزمان يحك بيقانهمالم ود دليل على خلافه فاذا دث فى 
زمان ملك ثى" لاحسد يحكم ببقاء الملاك مالم توعد ٠١‏ بزيله 
١‏ (الاصل ابقاءماكن على ما كن ) أي الراءيم ١‏ تاء ماكان وثرت في الماذى 
الى ا خال لعدم المعبي ند آكرٌ علمائن حيحة داذعة الاستحقاق أنغير الا مثيثة 
لحي شرعى لان الدطلل الموجب لاحكم لابمل على ابقاء ضرورة ان بقاء 
الى غير وجودهو<دونه لان" القاء عبارة عن اس تموار 'لوجو: ود ا يكون 


النى' موجاً لمدوث ثى' دون' 0 شرح #سادم ) 
١‏ ؤالل دة >1١‏ ا 
ْ الاصل اضافة المادث الى ادر ب أوقايه نعق أنه اذا وقعم الاختلاتف 


ف زهن حدوث أمص بسب الى أقرب الاوقات الى (1١‏ ل مالم نثيت ' 


يعنى أو تزوج 5 ذعبه وما فرعن الها 'ساحث قل عوت أثرث مله | 


وادعى وارئه انم اناه بعد موت كان “تول قوله ولدترثه م'لم كأث لياسة 


وكدلك اقول للبائع ان أرب عتدث عند أشائري ْ 


( الاصل اضاهة المحادث 'لى اقرب أو نه وما ترعته على اراصل مالو اقر أ 
| الوا رث ثم هات دقال الأقر 1 أفر فى السحة ولت نورله” في مرضه فالقول قول ' 


20 د ماي موس امسو لض سه 


> اجيج ب امي م و ا حي لو موت . يجت 


١ |‏ د0» 


الورثه” أوالرينة بينةالمقر له وان لم هم بنة واراد!-تحلافهمقله ذلك وما ادعت 
ان زواليها أيانبا في المرض وصار فار فترث وقالت الورئه" ابانها في ته فلا 
ترث أن القول لما فترث ( من الاشباه ) 
أ ( النادة 615 
| الاطمل فى الكلام المقيقه 
١‏ هم محمل اققط على ال الموضوع له حيت لا قرينة مائسة من ارادته 
فلو قل انسان كلت مال فلان محمل على الطعام مالم توجد قرينه تمل على انه 
انكر أماله عايه من الدن وتو ذاك 

(الاصل في الكلام الحقيقة ) وعلى ذلك فروع كثيرة ملها لو وقف على ولده 
او اوأمى اولد زيد لا يدخسل ولد ولده ان كان له ولد صاب فان لم يكن له ولد 
| لصلبد) استحقه ولد الابن واختلف في ولد البنت فظاه الرواية عدم الدخول 
وسح فاذا ولد للواقف ولد رجع من ولد الابن اليه لان اسم الولد حقيقة 
في اللإلد السلي وهذا في المفرد واما اذا وف اولاده دخل النسل كل وكنه 
للعرقل فبه والا فالولد مفرداً او جما حقيقة في الصلب ( من الاشباه ) 

المادة18() 

لاعبرء بالدلالة فى مهاب التص رح 

وذلك كن اخذ ثوباً من بزاز وقال له اخذته بعشرة وحمله وذهب به ولم 
تعم|واليزاز بقول لا أعطيه الا باحد عشمر يازم المث_تري احد عشر ولا تعتير أ 
دلالا ترئ معه على رضاه عشسرة | 

ْ لا عبرة نلدلالة في مقابلة التصرع ) اذا اريد بالدلالة الدلالة المالية قم | 
اعتثارها عند التصريع طاهى اذ دلالة الحال ضعيفة بالقياس الى التصريع فهى 

قطة في جنب القوى ( مرح مجامع ) ماعة في بيت انسان اخذ واحد منهم أ 

أ ونطر فيا ودفع الى اخر فنظر فيا ثم ضاعت ل يضمن احد أوجود الاذن | 


ا 


ا و» 


في مثله دلاله ( هنديه في الاب الرابع عثمر في المتفرقات من الغصب )( اقول ) 
مخلاف الى صراحة لما مى لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريع ( لحرره ) 
(اللادة ع١‏ ) 
لا مساغ للاجتهاد فى مورد النص 

يعنى ماكان معناه وانحاً كقوله تعالى احل الله البيع وحرم الربا لا يسو 
لحك خلافه بحسل على سن اخر 

(لا مساغ للاجتهاد في مورد الئص ) فاو قشى القاضى مجواز بع متروك 
التسمية وحل | كله لا ينقذ معجواز بعه عند الغا رمه الله تعالى لخالفة قوله , 
تعالى ( ولام كلواعما ليذ كر اسم الله عليه ) ولان مة القياس والاجتهاد مشروط ' 
| النص في الفرع رمد ان وافقه القياس قبها وان خالفه رد (شمرح تجامع ) 

)١6© (المادة‎ 

ما نبت على خلاف القياس فغيره لا بقاس عليه 

حيث أدث أن الاس_لم لا قتل غرعه فلا قاس غيره عايه لاله مخالن 
للقياس هن ان قال العمد ااعدوان ستل ٍْ 

( ما نيت على غير القياس فذيره لا يقاس عليه ) كههادة واحد قبلها رسول 
| الله صلى الله عليه وسلم من حزيمة رضى الله عنه وقال عليه الصلوة والسلام من 
| شبد حزة لخسبه فهذه الشبادة ورددتعلىخلاف القياسقتصور على مورده فان 
| نصاب الثبادة النان بقوله آمالى ( واستشهدوا شريدين من رحالكم ) وكل 
| تسع نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فلا يسح به التعليل والتعدي الى 
| غيره م نمله الروافض حيث جوزوا تسع لسوة أغبروعايه السلام وهويط لاه 
بت له عليسه السلام بطريق الكرامة خاصة فلا جوز أميره ( شمرح مجامع ) 

زانادة؟8 > 


!ٍ الاجماد لا ينض عثله‎ ١ 
| ام ات الت‎ 


لو رفع لقاش حتت 5 م قاض شان لا ينقضه ولو كان الما 
: : أمامه 
جنهاد لا يأتقض بلاجباد ) ودليلها الاجاع وقد حكم ابو بكر رضى 
في مسائل وخلفه عمر رضى الله عه أيها ول ستض حكمه وعلا؛ 
الاجتهاد الثاني باقوى هن الاول وانه يؤدى الى 'نلا يستقر حكم ونيه 
بدة ومن فروع ذلك لو حكم القافى رد ثم'دة الفاسا ىق ثم 0 
لم تقبل وعلله نهم بان قبول شمادته بعد التوبه” تمن نقض اد 
يالاجماذ من ردت شهادنه عق حرف يم في تلك اسادثه” ول الا في | 
لاحمى و.نها أو ّ كم اخام بشى' ثم كعبر ا<تهادء لا مص 'لاول وءنها 
قاضى في المسائل الاجترادة” لا بنعض وهو ممنى قول اخمابنا في كتاب 
القضاء |اذا رفع اله حك م اع امضاء ان لم يحالف الكتاب والسنة والاجماع 
واستئق]| يعضهم من 6 القاعسدة مسئاتين احداها نقضالقسمة اذا ظهر فها 
غسين || فاحش فانها وقعت بإلاجَماد والثانية اذا راى الامام شرئاً أ نم مات او 
عزل للتاني تخبيره حيث كان من الاهور الءامة ( اشباه مامخصاً ( 

)١1/ المادة‎ . 

االشقة تلب التيسير ينى ان الصموبه: تصدير سسيبا للتسهيل 
ويازم التوسيع فى وقت المضابقة يتفرع على هذا الال كثير و 
الاحكام الفقهية كاقرض والوالة والحجر وير ذلك وما حوزه ١‏ 
الفقهام ٠ن‏ الرخص والتخفيفات فى الاحكام الشرعية مستتبط من هذه 


( اللشقة تجلي التدسير) واسباب التمشغيف سيعة السقر واسرض والاكراه والجهل 
والعسرا وعموم الارى والنقض (اشياه ) وءشال الرخصة اسل أسساب 


586 ظ 


| د(06» 
التعشفيف مفصل هذ كور في الاشباه وكثير من المسائل الفقهية متنية عليه أ 


ْ فارجعم اليه ان شنّت ( حرره ) 
| و لمادة مم١‏ )2 
1 الااعص اذا ضاق انسع ينى انه اذا ظبرت مشقة فى امر يرخص | 
1 
قه به ولوسع ! 


ذكر هيم ( أن الاعس اذا ضاق السيع وادا اسع شاق ) وجع ' 
عنم قوله كنا تجاوز عن حده انم س الى ضسده ونطير هائين القساعدةن 
في الماك اول فتقر في الدوام لا شتقر في الابنداء وقوام قر في 
| الاشداء مالا يفتقر في البقاء وقريب من هذا الجنس من لا جور أورنه انتداء 

| وتجوز اتهاء ومنه القاضى اذا استخاف مع ان الامام لم يوله الاستخلاف| جز 
| ومع هذا لو حكم خابفته وهو يصاع أن يكون قاضيا واحاز القاضى احكامه 
جوز ( أشماه قبيل القاعدة الخامسة ) | 
ا (ح١)‏ والمراد بالاتساع الترخص عن الاقسسة وطرد القواعد والمراد , 
| بالضيق المشفة ( حموى ) وااراد هن البعض الشاخيى 6 فيتتح القدير ( حموى) 
«الادة 60 
| لاذرر ولاذرار 
ٍ يعنى أو فتمم انسان كوة على »فر نساء حاره لا سوغ لاره ان ضح أكوة 
على مقر نسا مكافاة له بل عنع كر ل مهما عن ضرره بالا آخر فالغمرر ما ان 
بين فريقين كل منبما يضر الآ آخر ْ 
( ااضرر لا بزال بالغمرر ) بل يزال بلا ضضرر ملا يازم تعمرر الشمريك فاو 
مر احدها لا برجع على "'شسريك الاخر 'نتهى أعسله اذا كان تعمير المعسترك 

من أحدها بغير اذن القاضى ولو عمر باذنه برحم خصته ( شرح مجامع ) 
(ح١)‏ ومن فروعيا عدم وحوبٍ الممارة على الشمريك وائما قال لمريدها 

لاسو راارواااااااا 100 | 


بس المين الى استيفاء قيمة الناء وأما النفقة فالاول ان كان فصير اذن 
الثاني انكان باذنه وهو المتمد ( اشباء ) 

© 19٠ الادة‎ ( 

#عرر زال 

]| انه مج اعدام الضرر وازالته كقتل اللروان انضار وأساب الامراض 
نحو ذلك من المضار كقطع الطريق والسمرقات 

أقمرر يزال ) لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار اخرجه الجاع 
أوفسر بانه لا يضر الرجل أخاء انتداء ولا جزاء ويبنى عليه كثير من 
فقهكالرد برب وجمر.ع انواع الخبارات والشفعة فانها للشمريك الدار 
لدفع ضرر القسمة وللجار لدفع ضرر الجبار السوء وكالقصاص 
والكفارات وضان الملفات والبر على القسمة ونصب الائمة والقضاة 
ل وقتال المتسركين والغات كذا حاشية المولى العلاثي ( شمر حجامع ) 
ن الاشاء ) 

(المادة إاا) 


ودات يسح الحظورات 

اذا نزل بالانسان احتياج ملح كالموع المعيت مياح له اكل الميتة 
كا من هال اجنبى ,ضير رضاه وتحو ذلك من الممنوعات وقت الرخاء 
والاختيار 

وذات بيبح الحناورات ) ومن » نمه حاز الورائتة عند الجن 


الاداء من لد ١‏ بغير أذنه ودفم الصائل ولو ادى الى قتله 
بم وتفصيله والمتتنيات منهذه القاعدة مذ كور فيه) 


| 0 ظ07» 
( النادةا؟ ) 


ا الذغرورات هدر قدرما 
| عنى أن مااسح للضرورة أما تكون اباحته على قدر ازالة الضرورة فلا قلا 
تباح الزيادة على ذلك بل جب الاقتصار على مايل صقن سداد من عوز' 
( ما اسح للضرورة شدر بشدرها ) ولذا 5 قال في اعان الغامر به" ان العين 
| الكاذنه لانباح للغمرورة ة وأا تباح للتعريض انتهى .ندئى لالدفاعها بالتعر يض 
ون كر وعد المضطر لا ًّ كل مناليدَة الا قدر سد الرمقوالطعام في دار المحرب 
يوْحَذْ على سبيل اأاجة لانه اا اصح للضرورة اشياه تفصيل فيه 4 
١‏ ( لنادة 1 »2 
| ما جاز لمذر بطل بزواله 
ا 


يمئى ادا زالت الضرورة بطلت أياحة الممنوع 
(ما حاز بعذر بطل بزواله ) فبطل التيمماذا قدر على استعمال الماءقان كان 
لفقد الماء بطل بالقدرة عليه وان كان كرض بطل ببرله وان كان لبرد بعل بزواله 
ويينى ان أنخر ج على هذه القاعدةالعهادة على السبادة اذاكان الاصل مس ,لضا قصح 
بعد الأشباد أو مسافرا فقدم ان سطل الاثباد على القول نانمها لا تجوز الالموت 
الاصل أو عرضه أو سقره ( اشباءه ) 
( المادة م58 6 
اذا زال المائم مان الممنوع 
يعنى لوكان المانع من قبول اداء شهادة اسان صغر سنه مثلا فلغ قبلت شباداته 
( اذا زال المائم عاد الممنوع ) فاذا حدث عيب في بد المثتري عنع الرد ' 
أي رد المشترى وادا زال ذلك العمسب الادث سنفسه أو بالمعالية حاز رده 
اليب القديم انتهى ( شرح تجامع ) 


( الادةة 09 
الضرر لا بزال عثله 
فى اذا كانفي ازالة الفررضرر ملدلا بزال حيثيكون ذلك عبثاً بلا فائدة 
الضرر لابزال عثله) واذا ازيل الضرر العام بتحمل ضرر الخاص لم يزك 
عثله ألان الخاص ليس مثل العام ( حاشية الاشباه للحموى ) 
ح١)‏ وما جواز المجر على السفيه عندها وعليه القتوىدقما للضرر العام 
انع اذ حانوت للطبخ بين الزازين ( حموى ) 

) المادة 0195 
الضرد الخا ص لدفم ضرر عام يتفرع على هذا منم الطبي ب الجاهل 
الضرر الخاص دتحمل لدفع ضرر دام ) من فروعها وجوب نقض حائط 
مائل الى طر عام على مالكها دفما للضرر العام . ومنها التسعير عند تمدي 
نك الطمام في ببيعه يضبن فاحش . ومنباجواز الحجرعلى الماقل البالغالحر عند أبي 
شللة في ثلئة المفى الماج والطيب الحاهل والمكاري المفاس دقما للضشرر 
( شرح مجامع ) 
منها بع مال المدبون الحبوس عندها لقضاء دينه دنعاً للمرر عن العرماء 
م بيع طعام الحتكر جيراً عايه عند الحاجة وامتناعه عن البيع دفما للضرر 
' العام وكذا لكل ضرر عام ( اشباء) 
( المادة /513 6 
| الضرر الاشد بزال بالضرر الاخف 
فى أو اشرفت سفينة على الغرق مثلا وكانفي طرح المال سلامة النفوس 
في ابحر قدر ما يسلمها من الغرق 
الضرر الاشد بزال بالاخف) تنبيه آخرأيضًا تغيد القاعدة بما لوكان أحدما 
ضررا من الاخر فان الاشد بزال بالاخف فن ذلك الاجبار على قضاءالدين 


| 
واتفقات الواجبات ومنباحيس الاب لو امتنع عن الانفاق علىواده مغلا فالدين أ 
| ومها فو ابشلمت دحاجة لول .:ه سنظر الى أكزها قمة فيضمن صاحب الأكث قمة 
الاقل اه ( أشياه فيه بل من فروعه) 
( اللادة 417 
اذا تعارض مغسدتان روعى أعظمهماضررا يارتكاب اخنهما 
يمنى انه مجب ان يستعان عن يأخذ المالعلى من .قتل النفوسمئلا 
( اذا تعارض مفسدتان روعىاقلهما ضررا بارتكارب اخفهما) الاصل في هذا 
| أن من ابتلى ببليتين وها متساو يتان يأخذ باءبما شاء واناختلفا مختار اهونهما لان أ 
مباشسرة الحرام لا تجوز لا للضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة مثاله رجل 4 
جرح او سجد سال جرحه فانهبوى وإهلى قاعدا؟ لان ترك السحود اهون , 
من الصاوة مع الحدث الا ترى ان 'ثرك السحود حار حالة الاخشار ف التطوع ' 
على الدابهومع الحدث لا يجوز محال ( اشباه) | 
2 المادة 58 « 
يختار اهون الشرين 
يعنى لو تسترين'اعداؤنا بأسسرانا ترعى قصد الاعداء 
كم مس اذا تعارض مفسدثان محار اهونيما ('ششاه) 
كا ادا امك الول يما عليه فى المديقة على حديقة رجل في اسقل اليل 
برد ياقل نتيا صاحبالا كو عل ساحن الاقل وجاكها وكذا الحكم في الساحة ' 
وكرأس ثور تدخلفي جب غسيره ٠‏ لامكن اتفصل الا بكر ييا لل الى ' 
قبمتهها فالا كثر عل> صاحب الآكثر و يضمن القرمة لصاح الاقل (انروى في العصب) 
5 ؤَ المادة 0 | 
دده المفاسد أولى من جلب المنافع | 
يعنى دفع اسب'ب الامراض أولى مسن جاب الادويه” مثلا فالتخلية قبل التحلية ١‏ 


ع 00 


درء المفاسد ) أى رثمها وازالها( أولى منجلبٍ اللسا) قاذ' تمارض مفسدة 

#قدم دفع المفسدة غانا لان اعتناء الشرع بالمنييات أشد من اعتانة الأمودات , 

ادا وجب عاها الفسل وم تجد سترة من الرحال تؤخراتصل ( اشياه) 

[6 لا عنم السخص من تصرفه في ملك الا اذاكان الضرر 00 

المتعاق لغيره ضررا ينا فمئع من ذلك ٠‏ أعلم ان للانسان ان ستصرف ْ 

0 غير 0 بآ وعليه الفتوى (منح النفار في كتاب 
في مسائل شق 


( 
د لف 4 
الضرر يدفع بقدر الامكان 
فى لو دخل عليك سارق مثلا فادفمه عنك بقدر امكانك فاذا كان من 
ا بالسيف ا 
( الشضرر مدئوع صدر الامكان ) كيس الاب اذا امتتسع عن الانفاق ع 
الوا من شر على المسلمين سيفاً فعلهم ان يقتلوء لقوله عليه السلام من ' 
على المسلمين سيفاً فقد حل دمه ولانه باغ فسقط عصمته ( شرح مجامع ) 
وقع في التهذيب صاحب البناء لو فتتح كوة فيساحة ونحوها لا عنع والفتوى ١‏ 
انه انكانت المنظرة موضع النساء ممنم ( نانارخانية ى آخر قصل القسمه ) 
زالادة ”91 6 
الماجة تنزل منزلة الفمرورة عامة أو خاصة ومن هذا اليل تجويز 
بالوفا حرث انه لماكثرت الدبون علىاهل مخارىمست الماجة 
ذلك ذصار ضرفا 
الحاجة تنزل منزلة الفمرورة عأمة كانت أو خاصة ع ولهذا جوزت الاحارة أ 
خلاف القيا سلاحاجة وكدا قلا لا مجوز احارة بيت نافع بدت لانحاد جنس ' 
آفلا حاجة ملا ما اذا اختلف ومنها ضان الدرك جوز علىخلاف القبياس 


وض ذلك جوز السل على خلاف القياس لكونه بيع المعدوم دفماً للاجة المفايس | 
وما جواز الاستصناع إلحاجة ودخول الام مع جهالة مكثه فيه وما يستعمله ١‏ 
من ماله وشرهة السقاء وما الافتاء بصحة بسع الوفاء حين كثر الدبن على 
أهل مخارى وهكذا بمسر وقد سموء سيْع الامانه" والشافية يسموته الرهن 
معاد وهكذا سماء به في الماتقط وقد ذكرناء في شرح الكئز من باب خيار 
الشرط وفي القئية والبغية مجوز المحتاج الاستقراش بالريج اتهى ( اشباء ) (في ' 
القاعدة السادسة من الخامسة ) ا 


1 


١‏ زح )١‏ قوله جوزت الاحارة على خلاق القياس وذاك لان المعقود عليه 

فبا وهو المنافم معدوم فالقياس اليطلان لذاك (حموى ) . قوله جوز على خلاف 
القياس لان الفمان على لايع فيصير كفيلا ومكةولا عنه وبهإظهر أنه أو ضمنه 
غير البايع لم يكن عخاافاً لاقياس لاسفاء الءة في حةء . وذلك نحو ان قترش 


| 
ل 


| 
عشرة دنائير مثلا ويجمل لريها شيئاً معاوماً فى كل يوم رحا ( حموى ) ا 
١‏ المادة “17م ١‏ 
الاضطرار لاسطل دق الغير يتفرع على هذه القاعدة انه لو اضطي 
7 ِ ا 
انسان من الموع فأكل طعام الا خر يضمن قبمته ١‏ 


( الاشعارار لا برطل <ق غيره ) سواء كان الاضطرار سهاو يا الجاعة أو 
إلا كراء اماج“ بإلتفل أو لقطم او بغير الملجى" ففى الاول يأكل مال الغير قدر | 
الماجة ويضمن بعده مثلما ادف أن كان مثليا أو قيمته ان كان قبدياويضمن 3ل 
حمل صائل وان كان بي قتله مضطاراً لدقع الضرر عن أنغسه وفي الثاني يكون 
الماءلل ضاماً بلا مشارك” الفاعل للحامل في الموجب الا الاثم فهو فيهما ولي 
الثالث حرم على المكره الاتلاق حرمة لا محتمل الرخصة قيكون ضامناً كالاب ' 
ان مثلياً مثله وان قبمياً قيمته هق الفير ناءت الابزول بوجه ما ( شرح مجامع ) ا 
(جع١)‏ لان الفاعل لا يصاح الة لاحامل في حت الاثم أذ لا يمكن لاحاد أن 


ِْ < ب 
ْ دين غيره ويكتسب الاثم لغيره كذا قال المولى العلاني في منهواته 


0 شر[ المجامع ( 


١ :‏ انادة غ618 
حرم اخذه حرم اعطاوّه 
| كا ان اعطاء المال بالربا حرام كذلك أخذه بالربا حرام وكذلك طليه 


صاد 


التطلك 


(أأما حرم أخذه حرم اعطاؤه ) كالربا والرشوة واجرة الناحة ومهر الى 
فلا مسائل اما لوق على نقسه أو ماله أو لسوى اميه عند سلطان أو اص 


لإضى فانه يحرم له الاخذ والاعطاء كذا نقل عن شرح الكنز لابن النجم 
)١‏ هذا في حانب الدافع وأمافي المدفوع له غرام 
(المادة هوه" )2 

ما حرم قعله حرم طلبه 
أرب من هذا قاعدة ( ما حرم فمله حرمطللبه ) الا فيمسثئلة ادعاء دعوى 
فانكر الغريم فله تحليقه ( اشباه ملخصاً مم ششرحه حموى ) 
ح )١‏ اقول اءاكان له طلب محليفه لانا لو لم تجوز ذلك لضاءت فائدة 
وهو رحاء التكول 

١‏ اللادة 5 ع 
العادة محكمة يعتى ان اامادة عامسه كانت اوخاصة تحمل حكياً 


ام شرى 


مج اذا كانت عادة الديدة ان من هدي شيا في عرس اسان يأخذ عوضه 
العوض ومئله حاوان العم والصانع حيث صار دلك عادة جب وفاؤه 

[العادة محكمة) لقوله عايه السلام ما رآه المؤمنون حمناً فهو عند الله حسن 
ترك اللقيقة بدلالة العادة فاو قال والله لا اضع قدمى دار هلان براد منه 


| و4 


ع سمس تيسسسميمة 
0 الدخول عادة سواءكان حانباً أو متعلا أو راكنا واما جرد وضع القدم بالممنى 
المقيق فبجور دادة كما سبق ( شرح مجامع وتفصيله في اشباه في العادة السادسة ) 
(ح1) وذكر النبدى في شرح المغنى العادة عبارة ما بستقر في التفوس أ 
من الامور المنكرة المقبولة عند الطباع المليمة ( اشباء ) 
| (انادة )ع 
استعمال الناس حجه" يجب العمل بها 
| ين كوضع اليد على ثى' والتصرف فيه فانه دليل على املك ظاهرا 
| ( استعمال الناس ححجة يجب العمل بها ) واعلم ان اعتبار العرف والعسادة 
مرجوع اليه في الفقه في كثير من المسائل حتى جعلوا ذلك اصلا وقالوا في / 
الاصول 'نترك اأقيقة بدلالة الاستعمال والعادة فروعها منها حد الماء اأارىالاصح 
| انه مما يمده الناس جاريا وها وقوع العر الكثير في البرء الاصح أن الكثير 
| ما يستكزه الناظر وهو الختار والعرف ثما لانص فيه من الاموال الربونه | 
ْ في كونه مكبلا أو موزونا واما ا صوص على كله أو وزته فلا اعتبار يالمرف 
| ءسدها خلافا لاني يوسف ومتها لو باع التاجر في الموق شيا ثم ولم يصرح 
| محاول ولا تأجبل وكان امتعارق فيا ينهم أن يأخسذ البايع من نه كل جمة 
قدراً معلوما انصرف البيع اليه بلا سان للعرف ( شر حتجامع وتفصيلهفيالاشباء ) 
(ح١)‏ مل . إذا تعارض العرف واشرع قدم عرف الاستعمال خصوصا 
في الابمان فاذا حلف لامجلس على الفراش أوابساط اولا يستضى الممراج لم 
محنث مجاوسه على الارض ولا بالاستضاءة بالشمس وان سمى الله تعالى الشمس ١‏ 
سراحا والارض بساطا ( تمرح مجامع وتفصيله في الاشباه ) 
(المادة 8 2 
المتتم عادة كالمتتع حقيقه” 
يعنى ان ما استحال عادة لا تسمع الدعوى به كالمستحيل عقلا فادا أدعى من ١‏ 


: اقرا وا يي ل ما 
بوكفالدءوى عا يستحيل وجودء عقلا أو عادة باطلة كقوله لمعروق النسب " 


زرالادة 596) 
ينك رتغير الاحكام بتغير الازمان 
م مثال ذلك في المقدمة 
لا نكر تغير الاحكام بتخير الازمان ) كغلق باب المسجد في نغسير وقت 
ة جوز في زماننا صيانه” عن السسرقة وكذا الامكنة والعرف فلو بعث أحد 
في شبر رمضان الى مسجد فاحترق وتى ثلثه مثلا لبن للامام والمؤذن ان 


بغير اذن الداقع اما لوكان العرف في ذلك الموضع ان الامام والخدام 
بغير اذن صرع فله ذلك اتهى ( تمرح مجامع ) 
(المادة 8٠‏ ) 
الحفيقه" نترك بدلالة العادة 


: لو وكات الساا بصمراء طمام لولية لا يشترى اا الطعام المعتاد فى مثلها 

ما يؤكل 

المقيقة تنزك بدلالة العادة ) فلو حلف وال لا أكل نما لا يحنث بأ كل , 
اش الختزير أو الادمى لان التعامل والعادة لاقع عليه لان هما لا يؤكل عاد أ 
هذا إعندها واما عند الامام فيحنث لان التفاهم بع عليه( شمرح مجامع ) 0 


( المادة ١‏ ع ا 
اعاد تعمتبر العادة اذا طردتأو غلبت 


دنى ل يلوم ان يكون جهاز المرس الا على العادة القالبة فلو جهزت عروس 
باكر من العادة الغالبة لا يعتير ولا قاس عليه ا 

زاتما متب المادة اذا اطردت أو غلبت ) واذا قالوا في البيع أواع بدراهم ' 
| أو دنانير وكانا في يلد اختلف فبا النقود مع الاختلاف في المالية والرواج 
اد ا اا ٠‏ قال في الهدايهة لانه هو المتعارق قيتصرفامطلق ' 
ا اليه ومنها لو باع التاجر في السوق شيئاً يعن وم يصرحا محاول ولا تأجيل وكان / 
' المتمارف فيا ,ينهم ان البائع يأَخْذَ كل جعة قهراً مملوما انسرف اليه بلا بان ' 
قالوا لان المعروف كالمثمروط ولكن اذا باعه المشترى تولية ولم سين اتقسط هل / 
يكون للمشتري الخيار ؟فنهم من ع أثيته واطهور علىانه ديدع أبحة بلا سان لكونه 
حالا بالمقد ومنها في استتجار الكتب قالوا المسير عليه والخاط قالوا الخرط , 
والاارة عايه عملا بالعرف وابتى ان يكون الكحل على الكحال للعرف ( اشاء ' 
وباق التفريع والتفصيل فيه ) 
| دانادة 19 ) 
ٍ الميرة لاغااتف ب الشائم لا للنادر 

عنى أو قدر واحد مور زوحته باكر من ثلاقه” آلاف في بيردت أو ف 
أو ثلثة لا يستير ذاك بل محمل اذا لم در على البالي وهو ثاثه الاف 

( الاعتبار للغالب الشاببع لا للتادر ) قال الامام ينم مال من لاثم ا 
ا ال حمس وعثمرون سنة وهو لافك عن ذلك السن الا أ 
| تادر أ والنادر في حكم المعدوم قعند ابى حتيقة رحمه الله يدقع اليه المال بعد اللوغ 
| الى هذا ان اؤنس منه الرشد أو لم يؤنس ( شمرح مجامع ) 1 


ظ 


ل 
| 
ا 


ع 


١ 7‏ اندع ) 
العروف عررقا كالشروط شرطا 
فى حيث كان المعروف بين الناس قاء العر الى نضجه على شجره لا 


يلزم المشتري شطفه قبل دلك 


المعروف كالمشسروط ) وما نفرع عليه ان المعرو ف كالمشروط أو جهنل 
بنتّه جهازاً ودقمه لما ثم ادمى أنه عاريه" ولا إشة فقيسه اختلاف والختار 

انه ان كان العمرف ممتمرآ ان الاب يدفم ذلك الجهاز ملكا لا طاريه؟ ١‏ 
قوله وان كان العرف مكتركا فالقول للاب( كذا في منطومة ابن وهبان) 
قاضيان عندى ان الاب أن كان من كرام الناس واشسراقهم لم قبل قوله 


وا نأكان من أوساط الناى فان القول له . انتهى ٠‏ وفيالكيرى لانخاصى انالقول 


بد مونها وعلى الاب البنة لان الظاص شاهد لازوج كن دفع توباً الى 


39 قول فالمنظور الله العرف فالقول المفقى به نظراً الى عرف البلد 
يحخان نلراً الم حاب الاب في العرفوما في الكبرى نطر الى مطلق اعرف 
ان الاب اما مجهز ملكا وفي الملتقط دخول البردعة والاكاف فى سِع 
ار متى على العرف أه ( اشباه ) (ملخصا فيه تقصيلان شنّت فارجعاليه ) 

امادة غ:: 2 
المعروف سين التجار كالمشمر وط ينهم 
إمنى كالسقتجة والسند المعروف ,ينيم ع ينهم على عر قهم 


لز 
قصا ليقصره ول ذكر الاجر فانه حمل على الاحارة بشمادة الطاهى انتوهى ٠.‏ 
و 
و 


د عرفا كالمشسروط شرظاً ) اشباء ومما رع عل فوكل اليم 
0 


ى اذا ع يأجل متعارف فها بين التجار في تلك الساعة جاز عند علمائنا 
باع أجل غير متعارف فيا بين التجار بإن باع الى خخسين سنة أوما اشبه 
على قول ان حتيفة جوز وعلىقول ابي بوسف و#دلاجوز (من الفتاوى 


رفيكف 
| 
افنديه ) ( ويصح الييع بالتبى والنقرة انتعامل التاس يما ) ( متتى الاجر © 
وفي شسرحه الا ان مجرى التعامل باستعملهما ثمنا فنزل التعاءل عازلة الغرب 
لإفيكون نا ويصلح رأس المال ( ممع الانهر ) 


) المادة ومع‎ ١ 
التعييين بالعرف كالتميين يالنص‎ 
يمتى اذا اطلق الواقف وقفه محمل على الاستعلال لا السكنى حيث كانعرف‎ 


الواقفين كذيك 

وفي اجارة الطثر وفها لانص فيه من الاموال الرهوءه” يعتيرفيه العرف في كوه 
كايا أو وزنيا واما النسوص على كله أو وزنه فلا اعتبار بالمرف فيه عند اي 

| حنيفة وشمد رحمها أله خلافا لاني يوسف وأتما العرف غير ممتي في المتصوص 

عليه (اشاء ملخصاً في الفاعدة السادسة في قريب من اوله ) 

ومما سنوه على العرف .ان أكث اه لالسوق اذا استأجروا حراسا وكرء ه الباقون ' 
فان الاجرة تؤخذ من الكل وكذا في مناقع القريه” ومامه في منية المفقق ويا 
لو دفم غزلا الى حانك لينسجه بالنصف جوزه مقاب مخارى وابوالليث وغسيره 
للعرف انتهى ( اشباه في القاعدة السادسة في آخرء ) 

والحاصل ان أكثر اهل السوق ادا استأجروا اجر وجرت العادة ان الاجر / 
يكون على الكل فهو عليهم لان كونه على الكل هو المعروف فهو كامشروط | 
وما شرع عليه وان اطلق ني العارءه” فله الانتفاع بأى نوع شاء في اى وقت 
شاء ( ملتتى الاحر ) ثم الماريهة قد كون مطاقة وقد تكون ٠قددة‏ فالمطلقة ان 
يستعير شيطاً و يبسين أن يستعمله بنفسه أو نغيره أو لم يبان كفية الاستعمال 
وحكمهاً انتثرل منزلة الملك وكل ما ينتفع به المالك «تفعبه المستعير من الركوب 
والخمل وله ان ردي غيره ولكن حمل غدر المعتاد لازيادة عايه فكون اثلافا 
(صرة الفتاوى ) ( فائطر الى 8 


| 
ظ ( اللادة 85 )6 
)اذا تعارض المائم و المقتضى هدم المائم فلا يسم الر اهن الى هن 
لالج مادام فى يد المرتهن 
| (اذا تعارض المانع والمقتضى فانه هدم المانع ) وقد رجح المائع على 
الاك سل حال لرجل وعلو لاخر فان كلا مها ممنوع عن التعمرف في 
مذكلا لق لاخر فل مطاق له وتملق حقالاخر به مانع وكدا تصرفالراحن 
والو اجر في الرهون والمبن المؤجرة منع لق المرئين والستأجر وانماقدم 
المق | هنا على الاك لاله لا يفوت به الا منفعة بالتأخير وفي'نقدي الماك تفويت 
| عن الاخر ومامه في العماديه” من مسائل الحيطان 
(أشباه فيه نظر بين الوى ) 
| ( ح١)‏ عاو لرجل وسذل لآ آخر قال ابو حنيفة رمه الله لبس لصاحب 
' العاو أن منى في العاو بناء أو بتدوئد الا برضاء صاحب السفل وقال صاحاه 
اذكه لاع تر اتدل واختاه للفتوىانه ان اضر ينع وان ل يضر لا بمنع 
وعند |الاشتياه والاشكال عنع ( خائيه في الميطان كذا في البجة ) 
للى لذي سفل عليه علو أذيره ان سدق سفله أو 0 نلا رضاء ذى 
اتملو ( ماتتى في الضياء ) 


( المادة اع )6 
التابيع تامع فاذا عم حيوانق يطنه جنينيدخل النين ق البرسع ظ 
( التائع تابع ) #دخل فا قواعد الاولى انه لا ستفرد بالحكم ومن فروعها 
دخل في بيع الام تبعاً ولا بفرد بالبيع والهية كالريع ومنها الشرب 
دخلان في بع الارض تبعاً ولاغردان بالبيع على الاظبر ومنهبا 
فأرة في قتلالخجل ومنها لالعان سنفسه وخخرجت عتها مسائل بونتفى الاشباه 


وانادة :ع2 0 
التاب علا فرد بالمكم فالجنين الذى فى بطن الميوان لابباع منفردا 
عن أمه 
( التابع تابع ) وانه لا سفرد بالحسكم. قد م نقله 1 نا في تقللمادة /81 
ْ 2 المادة 9: 4 : 2 
من ملك شا ملك ها هو من ضرورابه فاذا اشترى وحل دارا 
ملك الطريق الموصل اليها 
( من ملك شيا ملك ما هو مس ضروراته ) فلدا يدخل فى بع الدار العلو 
والكديب والشجر ( شرح ماهم ) 
)0 المادة ٠ه‏ هم 1 
' اذاسقط الاسل سقط الفرع 
| يمنى ادا سقط الدين عن الاصيل سقط عن الكميل وكدلك المراتحه المرثية عله 
( يسقط الفرع بسقوط الاصل ) هذا بري الاصيل برئ الكفيل دون 
المكس انتهى .ولكن قد يثبت الفرع وان لم يبت الاصل . منها لو قال لزيد 
عل ىمرو الى وا شامن به فانكر عمرو لازم الكفيل ما فاله اذا ادعى الفا ريد 
دون الاصيل م نقل عن الخانية ( شرح عجامع ) 
(ح١)‏ من له حق المرور في أرض غيرء في مر مين فبنى صاحب الارض | 
١‏ على ذلك الممر بناء باذن صاحب المق ليس له ان مخاصم بعد ذلك لان المق بطل , 
وسقطل بالرضاء مخلاق ما اذا كان له رقة الطريق فينى صاحب الارض قاعدة به 
قريباً من أول الدعوى ( انقروىق مسائل الليطان ) ا 
(الادة امع | 
ااسأقط لا يمودكا ان المدوم لا يمود | 


ا 


يماط ابرأ الدا مديونهمن الدينوقبل ابراءه لا يعود الدبن ولو أقرالمدبون 
(الساقط لا يعود ) فاو أحاز الوارث الوسية الزائدة على الثلث لا 


تنتجرع فدخل عليه الماء الجاري حتى كث وسال ثم عاد الى القلة لايعود نجساً 
فتار السرخسى والزدوى( تمرح مجامم ) 
( الادة 19م )2 
ذا بطل الثى؟ بطل مافى ضمنه 2 ” 
لخ اذا بطلت شمركه" العقد بطلت الوكالة التى في ضمنها 
(أاذا بطل الثى'" بطل ما في ضمنه ) نقل عنه قاو قال بعتك دمى بالف درهم 
وجب القصاص فاذ ا بطل العقد وبطلما في ضمنه وهو الاذن وقالوا أو 
جدد |التكاح لمنكوحة هر لم .يازمه أي عقد النكاح قبل لانالتكاح الثاني م 
يصح لثبوت النكاح الاول 6 كأن «التاني لفو فل يازم ما في ضمنه من المهر 
( تح مجامع ) 
(ح١)‏ كل عقد اعيد وجدد فان الثاني باطل فالصلح بد الصلح باطل 6 في 
| جامع الفصولين والنكاح بسد التتكاح كناك ( اغسباء ) قال فى الجوهرة فلو 
زوج رجحل امسأ 00 ديار ثم تروجها : عاره” وعفساين بعد بوملا يازم الا 7 
الاول لغسب ولا ينقسخ العقد الاول اذ التكاح لا محتمل الفس وفي البييع 
يازم العقد الثاق ( جوى) 
ْ : (المادة “اه ) 
اذا بطل الاصل بصار الى البدلفاذا / يكن رد الغصو ب برد بدله 
(إذا بطل الاصل يصار الى الدل ) فادا آجر رجل دارا شهبر أفافلالاسل | 
| فيه قل كان العقد في انناء الشير تعفر اعتبار الحلال'فيصار الى البدل اى الايام 
كنا تقل عنه رحه ال تال ( شرح الجاع السى نافع الدقانق ) 


ا حبيريبي ع سمس 


0 لفك ١‏ 
( اللادةعة )6 
يغتغر فى التوابع ما لا يتتفر فى غيرها فلو وكل المشترى البائع فى 
قبض المييع لا يجوذ أما لو اعطى جوثقا للبائع ليكيل و يضع فيهالطعام 
الييع ففم لكان ذلك قب من الشترى 5 
من لا تجوز احازته ابنداء تجوز اتهاء ومنه لو شرى كربرعينا وأمس المعنزى 
البايع إشضه للمتترى لم يصح ولو دفع اليه سارة وأمرء أن كله فييا صبح أذ 
«البابع لا يصلح وكلا عن'المشترى في القبض قصداً ويصلح ضمناً وحكما لاجل 
الغرارة ومنه ثمراء مالم يره فوكل وكيلا بقرضه فقال الوكل قد اسقطت الخبار 
اعنى خيار الرؤءه” لم سقط خيار الموكل ولو قبضه الوكل وهو براه سقط خبار 
رؤيه ” موكله عند اني حثيفة رحمه الله خلافا لهما ( أشياه وله فروع كثيرة فيه في 
القاعدة الرابعة اه ) 
( المادة وه ) 
| شتفر فى البقاء مالا تفر فى الابتداء مثأل ذلك انهبة الحصة 
المشاعة لا تصح لكن اذا وهبرجل عمارمن آخر فاستحقمن ذلك 
المقار حصة شائمة لا بطل الهبة فى حق الباق مع انه صار بعسد 
الاستحقاق حصة شائمة 
كم اذا وهب زيد داراً لعمر وتم رجع في نصقها وشاع ينما فالشيوع الطارى 
لامنع بقاء المية ما نقل عن العنابه: ( شرح مجامع المسمى بمنافع الدقايق ) 
ج المادة كم ع6 
البقاء اأسهل من الانتداء 
بعنى لو كانت قنطرة على الطر يق العام لا تضضر لا مهدم وعند ابتداء يثالها عع 


1 سُ 1 
» أسبل من الابتداء ) م اذا وهب زيد دارا لعمرو ثم رجع في نصفها 
جما فالشبوع الطارى لاعنع ضّاء الهبة كما نقل عن العنابه" ( شمرح مجامع ) 

رز المنادة لاه »2 


قالوا ال ا ل 0 
00 ( مرح مجامع ) | 
(١‏ المادة جه )2 | 
1 
النصرف عل الرعية منوط بالمصلحة | 
( تسرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة ) صرحوا أن السلطان لا يصح 
عفوة غن قائل لا ولي له واتما له القصاص أو الصاح لانه نصب ناظراً ولس 
هن التفلر للمستحق العفو . وفي القنية كان ابو بكر رضى الله عنه يسوي بين 
ل ل الاين بدت المال وكان حمر يعطيهم على قدر الماجة والفقه والنضل 
والاخد أي العمل عا قمله مر دضى الله عنه في زماننا أحسن فعتبر الامور | 
الثلئة * وفي النزازه اذا ترك السلطان العشمر لل هو عليه حاز غنباً كا نأو فقيراً 
لك اذا كان المتروله له فقيراً 
58 الحراج ليت مالالصدقة انتهى ( شمرحجامع ) أ 
١‏ 


) وفي نوادر ابن دستم للوالى ان يعلى س طريق الخادة أحداً ليبن 
كان لا يضر بالمسلمين وان كان يضر ليس له وليس هذا الا للخليفة . 

را ولبسلطان أن مجعل ملك الرجل طرقاً عند الماجة ( حانية ) والرأي الى 
| الامام امن تفصيل أو تسوب من غير ان يل في ذلك الى حوى ولا محل | 


الا ما يكفهم ويكنى اعواتهم (اشراه في هذه القاعدة) 
ا ١‏ المادةتوة )2 
٠‏ الولايه” الخاصة اقوى من الولاءه العامة فولايه المتو لى على الوقف 
أولى من ولابه" القاضي عليه 

( الولابه” الخاصة أقوى من الولابه” العامة ) ولحذا قالوا ان القاضى لايذدج 
الم واليديمة الا عند عدم ولى لهما فيالتكاح ولو ذا رحم تجرم أو أ أو معتقا 
وقول اطامن لنؤناء القصائى الى ولت عبان والامام الأعات التو . ا 
' يعارضه ما قال في الكنز ولاب المعنوه السقود والصلحلا العفو يقتل وليه لانه فها | 
| اذا قال ولي المتوهكا'بته. قالفيالكنر والقاضى كلاب والومورصاط ققط أي , 
فلا متلولا يعفو ( ضابطه). الولى قد يكون ولياً في المال والنكاح وهو الاب ' 
والجد وقد يكون وليا في النكاح فقط وهو سائر العصبات والااموذوي الارحام ' 
| وقد يكون في ال الدقط وهو الوص الاجنى .وظاه كلامالمشايخ ان لها عاتب 
الاولى ولاءهة الاب والمد وهى وصف ذاتي لهها ٠وتقل‏ ابن السكى الاصاع على 
انها لو عرلا انفسهما لم بنعز لا .الثانية السةلى ومى ولاية الوك لوص غير لازمة 
فللموكل عزله ان عل وللوكيل عزل نفسه بعل موكله . الثالثة الوصية وه ينهما 
| فم جز له ان يعزل نقسه . الرابعة ناط ر الوقف واختلف الشيخان كور اثثاني ' 
الواقف عله بلا اشتراط ومنعه الاول واختاف الصحييم والعتد في الاوقاف ١‏ 
والقضاء قول الثاني واما اذا عزل نفسه فان اخرجه القاضى خرج ا فى القنية ٠‏ 
وفي القنية لا عاك القاضى التصرف فيمال اليم مع وجود وصيه وأ وكان متصويه 
انتهى ٠‏ وفي فتاوى رشيد الدين ان القاضى لا ملك عرزل المقم على الوقف من أ 
جهة الواقى الا عند طمور الخيانه” منه وعلى هذا لاملك القاضى اتصرف في | 
| الوقف مع وجود ناظره ولو من قله انتهى ( اشياء ) ا 


ْ (ح١)‏ قوله والطركة باق لكر زا وباعام ل المعارضة ان الولاءه , 


١‏ ه والاب فاثم مقامه ولم ثثبت الولابه” للابهنا ابتداء والكلام اما هو 
فى الأآلى الثانية له الولاء” ابتداء هذا صراد المسنف الا ان في الصارة نوع خفاء 
وى ) 
جز النادة 56) 

ل السكلام الى من اهماله يمنى لامبمل اكلام ماأمكن جلهعلى ممنى 

اذا قال يك عندي مال محمل كلامه على أقل ما يسمى مالا ولا همل 

| امال الكلام أولى سس اهاله ) متى امكن الا أن لم تكن امال امل 

فرعته ذه القاعدة ما أو وقم على اولاده وليس له الا أولاد أولاده جل 

أصوناً الفط عن الاهال عملا بالجاز وكذا لو وقف على مواليه ولس له 

| واتما له موالى موال استحقوا م فى التحوير ( أشباء نقصيله فيه ) 

( المادة 651 

اذا تعذرت الحقيقة يصار الى المهاز 

لو أوصى لنى فلان وله أضاء أبناء حمل كلامه علوم مجازاً 

لذا اتفق اصمابنا في الاصول على ان المقيقة اذاكانت متعذرة فانه يصار الى 

فلو حلف لا يأ كل من هذه النءخة أو هذا الدقيق حنث في الاول بأكل 

: ما وبا ان باعها واشترى به مأكولا وفي الثائى جما يشخذ منه كالحيز 

كل عبن الشجر والدقيق لم يحنث على الصحيمح والمهجحور شرعاً أو عرفا 
وان تعذرت المقيقة والحاز أو كان اللفظ مشركا بلا مرجح امل لعدم 

أن فالاول كقوله لام أنه المعروفة لاببااهذه بنتى لم نحرم بذلك ابدأوالثائي 

أصى اواليه وله معتتى (بالكسر) ومعتق (الفتح) بطلت وان لم يكن له ممتق 

) وله موالاعتقهم ولهم موالاعتقوهم انصرفتالىمواله لانهم اللحقيقة ولا 

ثىالموالى مواليه لانهم الجاز ولا جع نما ( اشباه) 


06 ٍ 
١‏ اناده 58) ظ 
اذا تعسذر امال الكلام همل يمتى انه اذا لم يمكن جل السكلام 
على ممنى حقيق أو عجازى أجمل ا 
كا لو اوصى إبشاة من غمه وليس له عنم او وقف على اولاده وليس ْ 


اولاد ولا اولاد اولاد فتيطل الوصية والوتف 
( وان تمذرت الحقبقة والجازأو كان اللفط مشتركا بلا مسح اهمال ) لعدم 
الامكان فالاول كقوله لامأنه المعروفة لابها هذه بنتىلم حرم يذلك أبدا والثاق 
لو اوصى لو اليه ولهمعتق (يالكسر) ومعتق (الفتيح) نطلت ولو لم .يكن له (معتق)بالكسر 
وله موال اعتقهم وهم موال اعتقوهم انصرفتالى مواليه لانهم اللقيقة ولا ثى' 
لموالى موايه لالهم الجاز ولا مجتمع يينهها ( اشباه وفيه نفصيله من التفرييم ) 
١‏ اناده ع 
ذكر بعض ما لالتجزى" كذكركله ا 
كن أعتق رقة عبده يق كه | 
(ذ كر بعض مالا تجزى كذ كر كله ) قاذا طاق نصف تطليقة وقمءتواحدة 
أو طلق نصف المرأة طاقت ومنها العمو عن القصاص اذا عتى عن إمض تتفل أ 
كان عفواً عن كله وكذا اذا عتى بعض الاولياء سقط كله وان انقلبٍ صف الياقين | 
مالا ومنبا النسك ادا قال احرمت بنصف نس ك كان محرمآوم أره الأان صريحاً 
(١‏ اشياء ) ( وبين فيه ما خرج من هذه القاعدة ) 
زالادة 654 
الطاق يجرى على اطلاقه اذا لم يقمدايل التقسيد نصاً أو دلالة 
يمنى لو قال وقفت على الفقراء لا يتقيد بفقير مخصوص 
( الطاق انما مجر على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقبيد نصاً أو دلالة ) , 
ا و لت وو اا 1 


! 
جر لقاع ل بن يل ابس بن الل م لل 6 
بلا مول ولا تعبين والمقيد ما خرج من الشيوع بوجهماوحكمهما أن مجريا على | 
حاهم] ( شرح جامع ) 
| (غ١1)‏ فذا أورد البيان الحكم فاما أن يختاف الحسكم او بتحد فان اختلف 
| الحم ول يكن احد الحكمين موجبا لتقييد الآ آخر أجري المطلق على اطلاقه 
والمقبد على تقبيده مثل أطم رجلا وأكس رجلا عارياً وان كان أحدها موجياً 
له بالثرات الى آخره ظ 
(,وما بعده في شرح الجامع) ( لايد من النطر (لآيكتب هنا لعلة لحرره ) 
زللادة و5 )6 
الوصف فالحاضر لغو ونى الغائب معتير مثلا لو اراد البائم بيع 
فرص اشهب حاضر فى الجاس وقال فى ايجابه بمت هذا الفرس الادهم ' 
واشاد اليه وقبلالبائوصح الييع ولفى وصف الادهم وأما لو باع فرسا 
اغاتبا وذكر لله 0 والمال انه ادهم لا ينعقد البيع 

( الوصف في الخاضر لغو ) قبل من فروعها لو كان لرجل ابئتان كبرى اسمها 
| عايشة وصغرى اسمها فاطمة قال لاآخر زوجتك ابت الكبرى فاطمة لا نقد 
الدكاح بل بل «بطل لعدم وجود الصفة ولملالمراد من الدفة هنا سفة الكرى الى 
| حوسففي لقائي فزذا اعتبرت في عقد النكاح فبطل عقده أعدم وجود وصف ا 
الكبرى في فاطمة بل موسصوفة بصفة الصغرى . ومّبا لو زوج' 
رجل فغلط أسمه وا مم ابيه يبطل التتكاح اسلا لمدم وجود الدفة ( والوصسف 
| في القائي معتبر ) ولذا محنث في حلقه لا يكلم هذا الشاب فكامه اذ صار شيا ' ا 

هذا إمثال للحاضر ولا محنثفيان لايكامه شاباً فكامدشيخاً هذا مثالللغائب كن 
ا رّ ا محنث يدخولما خربه ولو حلف لا | 


0 
أوا 
1 


وم» 


يدخل هذه الدار محنث وان عادت جحراء او بنيت يصد ادامهاداراً اخرى 
| لان الداد اسم للعرصة عند العرب والمجم والئاء وسف قبا غير أن الوصف في 
الحاضر لفو وفي الفائي معتبر قال المولى الملائي هذه عبارة الهدابهة ( وفيه تأمل 
دقيق فليتأمل ) (شرح امع ) 

باع على انه هروى فبان خلافه فسى ابيع (خلاصة) 

وامادة 655 

السؤال معاد فى المواب يمنى ال ما قيل فى السؤال اأصدق كان 
اليهي المصدق قد اقر به 

كا لو قال اك انسان أما ليع دك مقسدار كذا مس الدين فقات نم كان 
تقديرء اك عندي ذلك 

( السؤال معاد في الجواب ) قال في فتاوى البزازيه: من آخر الوكالة ‏ وءن 
الثاني قال أمسأة زيد طالق وعايه المنى'" الى بيت الله الحرام ان دخل هذه الدار 
فقال زيد نم كان زيد حالفا كلاها لان المواب يتضمن امادة ما في السؤال ولو 
| قال اجزت ذلك ولم يقل نع فهو لم يحلف على ثى وو قال أجزت ذلك على 
ان دخلت الدار او الزمته نفى ان دخلت ازم وان دخل قبل الاحازة لا هع 
ثى' الى آخره .وفبا هن كتاب الطلاق قالت له انا طالق فقال نم تطاق وأو 
لت طلقى ققال فم لا وان نوى قب لألست طلقت امرأتك قال بلى طلقت لانه 
| جواب الاستفهام بألاثيات ولو قال نولا لا نهجوابٍاسستفهام بالننى كانه فال ما 
طلقت انتهى - ومن كتاب الايمان قال قملت كذا امس فقال نم نقال السائل 
والله ققد فمتها فقال نم ذبو حالف انتهى . وفى اقرار الغنية قال لاخر ليعليك 
, كذا فادفعها الى فقال أستبزاء نم احسنت فهو أقرار عليه ويوأخذ يه اتهى ٠‏ 
وقد ذكرنا الفرق ببن ,لى ونم في شرح المثار من فصل الادلة الفاسدة يشمرح 
قوله والمام اذا خرج مخرج الجزاء (اشراء ) 


)١‏ قوله (قالت له آنا طالق فقال نم الىآخرء) الفرق بين المسثلتين ان 
بعد قوها انا طالق ثم انت طالق ومعناها بعد قولها طلقنى نم أطلقك 
وعداً بالطلاق لانها لتقرير ما قبلها ( حموى ) 

عبارنفيالشرحوذكر في اتحقيق ان موجب نعتصديق ما قبلها من كلام 
مثبت استفهاماً كان او خبراً كا ادا قبللك قام زيد أوأقام زيد أو سم 
نكن تصديا لما قله وتحقفاً لىا بد الممزة وموجب دلى اتجاب نما 
و وا ار ات قام 


ي ( 
< الادة /[ )6 
نسب الى ساكت قول لكن السكوت فى معرضالماجة بيان 


وإذلك كم ادا رأيت أحداً يتصرف فى ثئ" تصرف المالك بلا أدن مك 
بلا عذر يعد ذلك اقرار منك يالك غير مالك له 
(الا سب الى ساك قول ) قلو رأى اجن ابيع ماله فسكت ول ينه لم 
يكن كيلا يسكوته ولو رأى القاضى الصى أو الممتوه شيع ويعترى فسكت لا 
يكون اذا تيالتجارة ولو رأى المرتهن الراهس يبع الرحن فسكتلاسطل الرحن 
ولا لون رضا في رواءه” ولو رأى غيره نلف ماله فسكت لا يكون أذ يأتلافه 
كذا ذكرء الزيلى ولو رأى المالك رجلا يسيع متاعه وهو حاضر ساكت لا 
9 عندا خلاها لابن ابي ليلا وأو تروجدغير كفؤه فسكوت الولى عن 
به التفريق ليس برضا وان طال دلك وكذا سكوت ام أة العنين لبس برضا 
واو افامت مه سنين وعى في امع الفصولين وفي رعابه” الخانية الاجارة نقتت 


ا 0900 


يي 00 و 2 06 1 
| وم» ْ 
بالمكوت ١‏ اشباه ملخصاً ) 
وخرجت من هذه القاعدة سبعة وثلاثون مسثلة يعنى يكون اللكوت أداً 
فيا ٠‏ بين فيالاشباء في ذيل هذه القاعدةلان من قاعدة الاصول السكوت فى 
معرض الحاجة بيان ( لحرره ) 
(النادة "2 
دليل الثى'" فى الامور الباطنة يقوم مقامه يننى انه تحكم بالظاهس 
فها بتمسسر الاطلاع على حقيقته حقيقته 
36 حر الما نآك عد نين يأراطه بزنا نان سفن عر 
وان لم نطلع على قصده أذلك لان ذلك دلي لكاف على تعمده قتله 
( دليل الغ" في الامور الباطنة «قوممقامه ) كصحة طلاق الخطى اذا أراد 
ان قول انت حالسة فقال انت طالق يمع الطلاق خلافاً للشافى .قانا أقم البلوخ 
عن عقل مقام العمل بالقمل بلا سبو وغنلة لانه خنى لا يوقف عليه بلا حرع 
وأما عدم قيامه مقام القصد في النائم والمنمى عليه قلا السبب الطاهى أءا هام 
مقام الثعى"' عند خفاء وجوده وتعسر الوقوف عليه وعدم القصد تيالناتم او 
المغمى عليه معاوم بلا حرج ( شرح مجامع ) 
(جح١)‏ ومداواة المشترى جرح المبيعة والمشتراة تمنع الرد (منه للمجامع) 
) انادة 256 


الكنا بكالخطاب 
يعنى لواكتب انسان لاخر الى بعتك الشى' الفلاني بكذا من المال وحين 
اطلاع الا خر عليه قبل لفظا أو خطا اسقد البيع 
( فرع ) ادماء المديون ان الدان كتب على قرطاس مخطه ان الدين الذي 
لى على فلان ابن فلانابراً نه عنه صحويسقط الدبن لان الكتابه المرسومة المعنوته" 
كالنطق وان + يكن كذلك لا يمح الابراء ولا دعوى الابراء .ولاقرقبينان ا 


بإلا 
الع 

١ 

1 


ا 


لان 


بالشبا 


ن الكتابه” بطاب الدائى أويدونطله(زازيهمن آخرالرابع عشر من الدعوى 
هذه المسكلة فيا نقل في مادة )0 

١ ١‏ الادة و لاع 
الاشارات المعهودة للاخر سكالبيان باللسان 
والابماء ) بالرأس من الناطق ليس باقرار ( در المْختار) . قوله من الناطق 
به عن الاخرس فان اشارته ائمة مقام عبارته في كل من سع واحارة وهبة 
. وتكاح وطلاق وابراء واقرار وقصاص على المعتمد عليه ألا المدود وأو 
ذف والشهادة وتعمل اشارتهولوقادراً على الكتاءه على المتمد ولاتعمل اشارتهالا 
نت معهودة. واما «عتقل اللسان فالفتوى على انه اذا دامت العقلة الى وقت 
بجحوز اقراره بالاشارة والاشياد عليه ( طحطاوى ) 

)١‏ وان عل القاغى ان بلسانه آفة بان عل انه اخرس يأمره أن بحيب 
رة ويممل باشارثهفاناشار بالاقرار ثمالاقرار وان اشار بالا مكار عرض عليه 


يل فان اشار بالاباء.يكون تكولا فيقضى بالتكول (كذا في الذخيرة) 


١‏ الادة إلا) 

يقبل قول المترجم مطلقاً 

شل قول المترجم في الحدود كفيرها) فان قل وجب ان لا قبل 

- ة المترجم بدلعنعبارة العجمى ودود لاتثبت بالابدال اا ترىانه لاييت 
ة على الشبادة وكتاب القاضى الى القاضى أجيببآن كلام المترجم ليس ببدل 

اد المجمى لك القاضى لا يعرف لمانه ولا قف عليه وهذا الرجل المترجم 
ويف عليه فكانت عبارته كبارة ذلك الرجل لا بطريق البدل بل بطريق 


| الاصالة لانه يصار الى الترجة عند المجزع معرفة كلامه كالشبادة يصار الها || 


دم الاقرار كذا بي شرح الادب الصدر الشبيد من الثامن والثائين ( اشاء 
عدة الساعة) 


559 
9 


( للادة 61/9 
لاعبرة بالظن اابين خطاؤه 
اذا دفعت مالا لانسان ظاناً انه يلرمك م تين اله غير لازم عليك تسترده 
وذك كن دقم للشفيع مالا صاءحا عن اسقاط شععته فله استرداده ولو ظن أنه 
واجب عليه 
( لا عبرة بالط البين خطاؤء ) ولو ان عليه ديناً فيان خلافه يرجع 
بما ادى ( اشباه ) قيل مما يصلح ان يكون من قروع هذه القاعدة ما في 
| الحلاصة ابو الصغيرة التى لا نفقة لما اذا طلب من القاضىالنفقة وطن الزوح 
| ان ذلكعابه فقرض الزوح لها الفقة لا جب والفرض اطل وي شر الوهيانية 
| لان شحته من دفع شيئاً ل بس عليه واجباً فله استرداده الا أذا دفعه على وجه 
الحية واستبهلاك القابض ( حموي حاشية الاشباه ) وني الاشياه تعصيل لفروع هذه 
| القاعدة وبيان للمستئنيات من هذه القاعدة دارحع اليه ( للحرره) | 
(ح١)‏ وفي الخانية رجلٍ قال لرجل لى عايك الف درهم تقال ان حافت ت اما 
لك عليه اديت الك غانى وأداها اليه هل له ان يستردها منه سد ذلك ؟ كر في 
المتتى انه ان دفعها اليه على الشمرط الدي شرطا كان له ان يستردهامنه( حموي ) 
( انادة 07 
| وذلك لان ا<ممالكون المريض قصد بهذا الاقرار حرمان سار الورنه 
5 و "٠‏ 00 0 
مستندا الىدليل كونه ف المرضواما اذاكانالارار فى حال الصحةجاز , 
١‏ 
واحمال ارادة حرمان سار الوريد” يكذ من حيث أنه امال 0 


دوع من التوهم لا عنم حجية الاقرار ْ 


1 


و» 
ا ( لاحجة مع الاحتال النائئ عن دليل ) وهذا ظلاهى في الاعتقاديات لان | 
المطلوب قبا اليقين فلا ثبت مع الاحمّال واما فيالفروع فالاقرار بالدين مثلا ظ 
ادا صدر من المريش لوارنه لا يمح الا أن يصدقه بعض الورنه” خلافا لاشانى 
رحن الله تعالى.وكذا لا حجة مع الانلاف كاختلاق الشهود فلا يكمل تصاب | 
شلادة ولا يبت معه .وذكر المولى ااعلاثي في الخاشرة بطربق المتن عا 

ن لم بوجد في النسخ الموجودة عندى ( شرح مجامع ) 

| المادة ملاع‎ ١ 

١‏ لا عبرة للتوهم ظ 
| انطر مادة ١١4١‏ ش 
( لا اعتبار للتوهم ) ( ممع الفتاوى في كتاب الوصايا )) سسئل فيا اذاكان , 
حائط مخّص به فاصل بين دار ودار حاره ويربد زيد ان ضح في اعلى 
3 نط كوة ليضع فيبا آربه" فوق قامة الرجل ولا تكشف على مل النساء لاحد ' 
ْ أمبلا فهل له ذلك؟ا لواب 2 ( منقييح الحامدى ) لانه لا اعتبار للتوهم قالوا لو 
أ طبر انسان من دار بده سلاإنوهو متاوت,الدم سمر بع المركه عليه أئر الموف 
! فلخلوا الدار على اسور نوجدوا فيا اسااً مذبوحا بذلك الوقت وم بوجد 
| اليد غير ذلك الخارج فانه يؤحذ ٠‏ به وهو نلاهسص اذلا عزري أحد في انه قاتله 
| واالتول بانه ذنحه آخر ثم تسود المائك او انه ذيح نفسه احتهال بعيد لا يلتفت 
ادالم سما عن ديل من اقواله لان العرس ( رد الحتار على در الختار) 
لهذا على مادة ١74١‏ واعتبار اله ذم نقسه أو ذمحه آخر او تور الخحائط 
وهم لا اءتبار له ( لحرره ) 
(١ |‏ المادة ولا) 
الثابت بالبرهان كالثابت بالعبان 
يعنى اذا نت فى ؟ بالبئة الشمرعية ة مثلا كان حكمه كالمشاهدة بالعيان 


2 


ا 2 ظ 
| ( التابت بارهان ) أي الذي ركب من مقدمات بقنبة وكذا الثابت بيشة , 
عادلة كالثابت بالعيان أي بانعابنة والمشاهدة بالبعمر فالثابت بالبرهان عراستدلالىشبيه 
بالغمروري في التحقة فق" قرا ( شرح الجامع المسمى عنافع الدقائق ) | 
١‏ القادة ام ا 
البيئه' للمدعى والمين على من انكر 
| يسنى حيث ان الاصل براءة الذمة يكون لكر متحسكا بالاصل فيقبل قوله مع عينه 
( المين ابدا أكون على الننى ) أي داجما انها تكون مى حانب المدعى اعانه 
' وهو مشكر وما يكون من حاف المذكر يكون على النفى فالوين يكون على لقال | 
رسول الله علبه السلام ( الينة على المدعى والعين على من انكر)حى قال ابن جم 
| تاقلا اعلم ان تحليف المدعى والشاعد أمس منسوم باطلى والممل بالمنسوخ حرام ' 
لكن عن الدب لما تعذر التزكية بغاية الفسى و زمائنا اختار القضاة استحلاف 
الشبود م نقل عن ابن ابي لبلا لمصول غابة المان انتهى 2 ( شرح امع ) 
١‏ اللادة رايا 
البيئة لاثبات خلاف الظاهى والعين لإقاء الاصل 
| عنى أن سن كان واضع اليد علىمال فالطاهي انه مديم وكر نه لاخارج خلاف 
الطاهى فتكون البيئة لاخارج واذا لم تكن له بينة على مدعاه يكون له <ق اين 
ظ على واضع اليد ظ 
ا 
ا 


( البينات شرعت لاثبات خلاف الطاهى ) ينات جمم الينة يعنى المطاص 
وععنى المإنات وهى المادة المينة الدالة عبى صادق المدعى ومشمروعية اايناتلاثيات 
الخنى والالزام أثبات الثابت وذا لا مجوز والعين لابقّاء الاصلل ه والعين لذة اد 
العنى والقول وشرعا عقد برد في اير على المسةه.ل لتتحصيلى الددق ٠'ه‏ ثولا لان 
الحالف يتقوى به على تحى.ل ل الشمرط أن كان حلثه عد لأس . تدأو على #مصيل 


ْ الامتناع عن القسرط فها لا بريده (شير حجامع) 


| 
1 ا 
اللصصيل عسل ‏ ح ع ‏ لل ‏ ص ل عسيسي ل سس مسحت ما 


اا ااه ا | 
١ ١‏ المادة ع/ا) ا 
' | البثة حجه متعديه والاقرار حجه" قاصرة | 

| 


١‏ ايعنى لواقر وارث بدين على مورته وباق الورثنه” انكروا ذلك لا تدى 
باهم واذا * نت ذلك بالينة تعدى لانصبائهم 
( الاقرار حمجة قاصرة) على المقر ولا ستمدى الى غيره لان كونه حدة ىق 
زمه وزعمه ليس محجة على غيره بمخلاف البينة فاهاحجة في حق اأكل لان 
5 حجة لت بالقضاء وهو عام وحاز الاقرار من غير خمم والينة لا تجوز 
(|أشاه مع حاشيته للحموي ) 
ا (١‏ الادة ولا) 
المرء مؤاخذ باقراره 
يعنى ان الانسان المكاف اذا اخبر محق لغيره على نفسه يعامل بحسب ذلك 
الأقرار اذا لم برئد أقراره وم يكذيه الحكم اللشمرعى فيكون شاهداً على تفسه 
بما اقر به لغيره وكتى بذاك شاهدا 
( المرء مؤاخذ باقراره) قالوا اذا اقر الخر البالغ لزمه اقراره مجهولا كان ما 
أقره أو «ءلوماً اعم ان الاقرار اخبار عنثيوت 0 م على المقر ما اقره 
وافو حجة قاصرة لقصور ولاءه المقر عن غيره ففقتصر عايه ( شمرح مجامع ) 
لاقرار هو لعة اثيات الشى باللسان او بالقلب أو ما ضد الا تكار وشمرطا اخبار , 
عق سن عن أو غيره لاخر عليه والاقرار مازمعلى لمر ما اقر به الاترى انه | 
عليه السلام الزم ماعنا رضى الله عنه الرجم باقراره اربع مرات مع انه عليه 
اللبلام طرده في كل مة من اقاريره ( شمرح مجامع ) | 
فلو ارد الاقرار بالرد :لما كان كذلك في حق ماعن مسع انه رجم باقراره ' 
اودع ممرات فكن عرلة اربع ثبادات ( منه للمجيع ) 


سانل 


و42 


(َ المادة مع 

لاحجه مع التتاقض لكن لامختلمعه حكم الام مثلا لو دجع 
الشاهدان عن شهادتهما لا نق شهادتهما حجه" لك نلو كان القاضى حم 
عا شهدا بهاولا لا ينتقض ذلك الحسكم واعسايار'م على الشاهد ين ذمان 
الحسكوم به 

( التناقض لا نع ة الاقرار على نقسه ) فلو رجع الشاهدان عن شبادهها 
وكما فيجلس المكم بعد الحكم بها يعتير رجوعهما ويحكم عايهما يضمان ما اانا 
بشبادتهما كذا في منبواته . واما ادا رجعا عن شبادتهها قبل الحمكم بها سقطث 
والالزام على القاضى بالحكم لان ازوم المكم عليه انما هو بشبادتهها فاذا سقطت 
سقط لزوم الحكم عايه والقاضى لا يقضى كم متناقض ولا ضان علهما لاما 
ما انافا شيئاً لا على المدعى ولا على الشبود عليه واذا رجما عنها بعد المكم 
م سخ المحم لان آخر كلامهما ناقض اوله فلا ستقض اطلكم لتاقض ولان 
| آخر كلامهما ل الدلالة على الصدق مثل الاول وقد ترجح ياتصال القضاء بالاولك 
| وعليما ضهان ما اتلفا بشهادمما لانبما لما رجعا عد القضاء فقد اقرا على انفسهما 
الاتلاف . والتناقض لاعنع سمة الاقرار ( كد في حاشية مو لىالعلافي) شرح تجامع 
| من الاصول ) فان رجعا عن الشرادة قبل المكم لا تحكم القساضى بشبادتمهها 
! اذ لا قضاء يكلام متناقض ولا ضهان علمما أعدم الاتلاف كن يمز ز(ملتتى الابحر) 
ا ١ح )١‏ فان رجما بعده لا تقض القاضى حكمه وضمنا ما اتلفاه بها اذا قنض 
المدعى مدماه ديا كان اوعينا ( ملتتى الابحر ) 

لاد 1 2 


| افلاذعل لفلان عل فلان بكذا 3 وانا كفيل به وشاء على اتكار الاصمبل ادعى 


7 وه ْ 
على الكفيل بإلدين أزم على الكفيل اداؤه 


يسقط الفرع بسقوط الاصل ) فادا بري' الاصيل بري" الكفيل دون | 
العكا انتهى ولكن قد ,ثبت الفرع وان ل يبت الاسل ( مها ) لو قال لزيد / 
على أسمرو الف وانا ضامن به فاكر عمرو ازم الكفيل ما قاله اذا قذي ودوك 
الاطيل م نقل عن الخانية ( شمرح مجامع ) 
م1) ومنها لو ادعى الروج الخلع فائكرت امرأة بانت ولكن لا 
ال وت ا نقلاعن ابن نجم 
من لشرح الجامع ) ْ 
١ ْ |‏ المادة ام ) 
ش | المعاق بالشسرط يجب نبونه عند بوت الشرط 
1 اذا قال انسان لاآخر ان لم أوافك مخصمكغداً فنا ضامنلمالك عايه , 
| هن لدينفاذا لم بوافه به في الوقت امن .بازمه ماله عايهمن الدبن | 
المعاق بالشسمرط يجب نبوته ) أي المكم المملق ( عند ثبوته ) أي ثبوت 
: إط لان حق حصول مضمون المزاء على حصول مضمون الششرط كتعليق 
طلا امرأنه بدخول دار فلان فان دخلا قد طلقها (ومعدوم ) اي الحكم 
ممدوم غير نابت (قبلئيوت ششرطه ) لان ما توقف حصوله علىثى . م 
عن أذلك الثى' ولا إستقدم عليه 23 لبق طلاق اع أله على دخول دار فلا تطلق 
الله مز ري بن الخول الوقوف كلو شري مجامع ) | 
١‏ الادة اقرع ا 
0 
! 


يازم صراعأة الشرط بقدر الامكان 
منى اذا قال انسان لاخر انا كفيل منفس خصمك فلان فاذا لم محضر 
ملعا غداً الى الحكمة وانا احضره الها فاذا مضى الغد ولم محضرء يازم باحضاره , 


ا 
ل امكانه فان غاب وتحله معلوم عهل مسافة ذهابه اليه وايابه وان لم إعرف ّْ 


الجآ آثآأ أت تت ب بي ييل يي 


مكانه لا يازم باحضاره لعدم أمكانه كما لو مات 
( يلزم مراماة الشمرط ّدر الامكان ) فلو شمرط المودع يكسر الدال عدم 
دفع الوديعة الى اعرأنه مثلا فاذا أمكن حفط الوديعة بلا دقعها الى امرأته ضمن , 
ا | الدافع اذا هلكت فييد ام أتهلان رابه” السرط لازمة بقدر الامكان.وانم يمكن ‏ 
حفطها بلا دقعها الوا قلا يضمن اذا دقعها الها وحلّكت في بداميأته لعدم امكان , 
الرعاي" فلا يمد الدقع اليا تمدياً ومن ثمة هال شرط الواقف كنص الشارع ' 
فى وجوب الامتثال لان الشمرط أو الم يعتبر لما وجب الامتثال ( شمرح مجامع ) 
ؤالادة عم ع 
المواعد بصود التعمالق نكو نلازمة مثلا لو قال رجل لخر 
بع عباتي لفلان واذا لم بعطك عنه فانا اعطيه لاثفلم بعطه المشترى !ا 
امن لزم على الرجل اداء المّن المذكود بناء على وعده المعلن ْ 
ظ ( ولو قال) ان لم يؤده فلان فانا ادفمه اليك وتحوه يكون كفالة لما عهان 
المواعيد يا كتسابه صور التعليق تكون لازمة ( براريه فى الكفالة ) وعن عمد , 
| اذا قال ان لم يدفع لك مدرونك مالك أو لم شبضه فهو على ثم أن الطاء بنقاضي | 
المطلوب ققال المديون لا ادقمه أولا اقيضه وجب على الكفيل الساعه وعنه أيضا 
ان لم يعطك المديون فادا ضامس اما يتحدق الثسر ط اذا تقاضاه ولميعطه وكذلك 
اذا مات المطلوب بلا اداء ( نقله الكفوى في كتاب الكفالة على قبد علي أقتدي) 
( المادة )2 
المراج بالشمان ينى ان من يضمن شبأ لو تلف يتفع به فى مقاب | 
| الضمان مثلا لو رد المشترى حيوانأ خار السب وكان قد استعمله مدة 
لالزمهأأجرته لانه لو كان قد تلف فى هده قبل الرد لكان من ماله 
1 يعنى أن من يضمن شد اذا تلف يكون” د الغى" له فيمقابلة ضمانه” حال 


فال ومنه اذ قوهم الفرم بالنثم 
ولو شرطا) أي الامريكان تشركد” الوجوه ( مناصفة المعتري أو مثالثته 
م كذنك ) وشرط الفضل باطل لان الرح لايستحق الا بالعمل كالمضارب 
ال كرب امال أو بإلفمان كالاستاذ الذى يتقبل العلل من الئاس فيلقيه 
لتلميذ باقل نما اخذه قيطيب له الفضل بالغمان (درر غير ) 

١‏ رانادة كمع 

| الاحر والضمان لايجتمعان 

وا انالا نسان اذا استأجردابهوهلكت بلا تعد لايضمن سوى الاجرة واذا غصب 
اللإفيلكت يضمن قيمها ولا أجرة عليه 

1 الاجر والفمان لامجتمعان ) نقل عنه فلو صب دابه" أو داراً واستعملها 
يمن منافعها بعد ضمان انفسهما انتببى .اقول الم مجز القضاءمثل غير معقول 
لعن أو دلا دلالته فلا يضمن 978 دلوت وحمل الانقال بالدابه” 


) علافه ( شرح جامع‎ ١ 
اخراج بالضمان هو حديث سح رواء احمد وأبو داوود والزمذىوالنساني‎ 2) 
ماجة وابن حبان من حديث عائثة رضى الله عنها وفي بعض طرقه ذا كر‎ 
رعو أذ 3 ابتاع مبيعاً فاقام عنده ما شاء الله ان هيم ثم وجد به‎ 1 
ى عليه السلام فرده عليه فقال الرجل يإرسول الله استعمل‎ 


ا و 201 
ذ جميع القن ويفوز يغلته كلها لانه كان فى ضمانه ولو هلك هلك من ماله 
٠‏ وفى الفائق كل ما خرج من ثى' فهو خراجه فخراج الاجر ثمرها 
زاج الميوان دره ونسهاتهى- وذكر فخرالاسلام فى أصوله ان هذا 


4» | 
| المديث من جوامع الكام لامجوز نقله بالممنى وقال أصحابنا فى باب خبارالعيبان ١‏ 
الزيادة الخفصلة الغيراتولدة من الاصل لاعنع الرد بالعِي كالكسب والغلة وتسل 
| للمشتري ولا يضر حصولما له مجانا لانما لم تكن جزءا من الميع قر يملكها , 

بان وائما ملكها بالفمان وعثله يطيبٍ الرع للحديث ( اشياه رحمه الله ) 

( الادة لال )6 
الغرم بالغثم ين انمن ينال تفع شى* بتحمل ضرده 
| مثلا احد الثمركاء في المال يلزمه من الخسمران حسب ما ليث يأخذ من الريح 
(الغرامات) أي لاهل قرءه” من طرف السلطان ( ان كانت لفط الاملاك 
فالقسمة على قدر الملك وان كانت لفط الانفس فهو على عدد الرؤؤوس) 
| ومرع علا الولوالجى فى القسمة ما ادا غيم السلطان عل قرءه” فانها تقسم 
' على هذا( وهىفي كفالة التتارخانية) وفي فتاوى قارىئ الهداءه” اذا خيف الغرق / 
وانفقوا على القاء بعض الامتعة منها فالقوا فالفرم بسدد الرؤوس لاتها فيل أ 
الانفس ( اشباه فى القسمة » ا 
( المادة ملم ) | 
|انعمة در النقّمة واانقمة تدر اأنعمة 

يعنى أن العامل يعطى قدر اجرة مثل حمله اذا لم يسيق عنه عقد عن رضى 
بدون ذلك وأصل هذا وما قبله من قسمة الغنائم بين السكر الغائم حيث 
' يتفاوتون في السبامكا بل ذلك من باب القسمة الحررة في كتبالسرع | 
سثل فيا اذاكان لزيد وعمرو بركتان حجري الهما الماء في مجحرى خاص 
من طالع مشترك الماء ينما واحتاج طريق الماء مناعلاه الى التعمير قهليكون 
التعمير عايهما ؟ (الجواب) لع ٠‏ اقول افتى شيخ مشانخنا السأحاتي فيا ادا كان ١‏ 
ماء البرك" لاحسدهم ثاشه وللا آخر النصف وللاخر السدس بان كافته على قدر / 
الحمص لقول الاشباه ( الغرم الثم ) ولقول النخيرة الغرامة التى لنحصين ١‏ 


ئ 


ألاك تقسم على قدر الاملاك الى آخره ومثله في قتاوى الشييخ اساعيل ' 
ف سثل في نهر يستى بساتين وقرى انهدم جانب منه واحتاجالى التعمير فاجاب 
« على حسب حقو قم الى آخر«تتقيح الحامدي فى كتاب الشمرب» 
(الادة 84ىل) 
يضاف الفعل الى الفاعل لا الا مس مالم يكن حبرا 
إعنى لو قال انسان لأخر اتلف مال فلان قفمل كان الغمان على اللأمور اذا 
1 ذلك حيث لم يكن الم جبرا شرعاكا يصل س باب الا كراء الا في 
الا مس لايس بالامس ) أي بسب أمص لان الام ص ليس ككره ولامازم 
١‏ ما امس به هن حيث هو أعس بل هو طالب لاا الأمور وانا حصول أ 
فاها هو ياختبار الفاعل الأمور فيضاف الحكم الى / الفاعل دون الام | 
ن الاسل الاضافة الى الءلة دون السب ولو كان اميا الا فيحسة مواضع 
رة فىالمتح . نل عن المصنف اذا كان أي الا مس سلطاناً أى «ولى المأمور | 
أن المأمور صبباً أو آمرا محفر بئر هن حائط الغير قفعل اللأمور ,يسبب 
نم سقط اليه انسان فالضهان على الشافر فيرجع أي حكم الضمان على الا 02 
1 .فى هذه الصورة يكون لمم سياً في«منى اللة فضمن الا “نمس لاساقط 
ول قبا وحكمه ان يضاف أثر الفعل اليه بالتعدي كفر ار في ملك الغير 
انه فان الحافر كانسباً للقتل لكونه طر ا للوقوع فها واللة فيه ثقلة الماثى / 
نب الث ( شرح مجامع ) 
(المادة .و8 ) 


| اجتمع امباشر والنسبب يضاف الحكم الى الماشر مثلا” لو حفر 


بكرا فى ااطريق العام فاق احد حروان شخص فى ذلك البثر 
الذى الق الموان ولا ثى على حافر ابر ْ 


ا 


| (اذا اجتمع الباشر والتسيب اضيف المكم الى الماشر ) فالباسى من 
| محصل التلف ضمله من سير أن يتخال بين مله والتلف فصل فاعل عختار | 
والمتدبب سن حصل الثاف له وتحالل بين فدله والنلف فعل فاعل مختار كم , 
بينه الصتف رحمه الله فلا يضمن من دل سارفا على مال انسان فسرقه السارق 
كذالاضان على س دل انسانا على القل أو قلع اطرربق لان الدلالة قدا 
متخلل ينها وبين القتل فمل فاعل مخثار وهو القائل المباشر عله لاشيف | 
حكي القئل الى المبساشر لا التسبب وكذا الحكم في المارق والقاطع أيضاً | 
ولاضان على من دفع الى صى سكينا لهسم له بقتل السبى به نفسه لتوسط 
فمل مختار بين السب معرعن 0 


| لان ضربه نفسه صدر عنه باختياره ( شرح امع ) 
(المادة )6١‏ 

المواذ الشرعى يشافى الشمان مشلا لو خفر انسان فى ملكه بثراً 
فوت فيه حيوان رجل وهيك لا يضمن حافر البترشواً 
١‏ (جواز اشرع منافي الغمان) وان حفر بترا فى ملك م إضمن وكذا اذا م 
في قناءداره وقبل هذا ادا كان الفناء ملوكا له اوكن له حق ١‏ فر فيه اما اذاكان 
لناءة المسلمين أو .شتركا بان كان في سسّ” غير نادذة يضمن وهذا ص ح من 
| الهدابة ومن حفر بئراً فى طريق المسلمين أه و وضع حجراً قاف به أنسان فديته 
على قائله وان تاف عويمة فضمانها من ماله وتى الجامع الصغير فى الوم خفر ١‏ 
الرجل فى الطرءق فان أمس الساطان بدلك أو أ<يره 1 يشس وان كان به 
ره فهو متعد وكذا المواب فى جيسع ما فمل في طر لق العامة ( صرة ا 
فى الغسب) 
ا المادة لماع 
الباشر ضامن وان لم تعد 


يطل من اتلف مال غيره شير وجه شرعى إيضيئه مطلقاً سواء تعمد ذلك 
ام لم إلتعمد حيث كان مباشراً ذلك بنفسه كذلك من اتلف نفس انسان 
(الماشر ضامن لما اتلفه وان بتعمد) لان ماشرته علة اسها ومعنى وحكيا 


مثابا وقيمته 00 وكا الطالم ( شرح الجاع ). 
زوجة الكيرة اذا ارضعت الروجة السغيرة فالمهر أي هر الزوجة الصغيرة 
ديرة ( شمرح الجامع ) 

( اللادة #ة) 
: لايضمن الا بالتعمد 
١‏ 0 وضع سماً في بته فاكله اسان فات به لايضمنه بمحلاف مالو أجره 
صبه فى حاقه واباعه اياه كرهاً فات فانه يضمن ديئته وكذا من وضع 
1 ني غير مهب الريج قهبت الرعم ونقلته فاحترق بهش ى'لانضمئه اواضع 1 
( والمتسبب لا) أي لاإضمن فلا يؤمنى الدال على السمرقة أو ل أو 
للتخال بمنها وبين الول فعل فاعل محتار والمؤاخذة انما نتوجه على | 
الفاعل) الباشر ( ١‏ الا بالتعمد ) كودع دل سارقا على الوديعة فانه يشمن لتركة | 
حفط لا التزم حقطه فكان السيب فى حكم العلة بالتعدى فيضاف أثر الفءل 
اليه كباوق الداه” وقودها فانها 00 الانسان السائق والفائد فضاق ' 
فملها الهسا بالشرورة كا ع تقصيله مراراً ( شمر حجامع ) 
| (المادة 9.5) 
جاه العجماء جباد 
١‏ ما اتلفته الدابه” من مال أو نفس هدر حيث لم يتديبٍ فملها عن 
| فل الأسان أو تقصيره بان فلتت سنفسها مثلا وكذاك سائر ايانم 
( يلنابهة السجماء جبار ) بشم اليم وفتح الاء أى جاب 57 واتلافها 


ْ و» 
١‏ هوزلايلؤم الغمان باهلا كها . قالوا ان الراكب يضمن ما اوطأأت الدابه وما اصابت 
58 أو رجاها أو رأسها أو كدمت أي عضت بادنى الفم أو ضربت سدها 
أو خبطت أو صدمت ولايضمن ما نفخت برجلها أو ذنها والاصل فيه ان 
| المر ور في طريق المسلمين مباح مقيد ششرط السلامة لانه يتصرف في حقه من 
وجه وفي حق غيره من وجه لكونه مشتركا بين حمبع الناس فقلنا بالاباحة 
| متيدآ با ذكرنا ليسدل النطر من الجانبين واما التقييد بشرط اللامة فها يكن 
الاحتراز عنه فلارّمكان منعه من التصرف والتفخة بالرجل والذنب لامكن 
الاحتراز عنه مع السير على الدابه" فلا يتقيد بالسلامة م تفصيله ( شرح مجامع ) 
(الادة ه6هة) 
الام باتصرف فى ملك الثير باطل " 
( الامى بالتصرف في ملك الغير باطل ) لان التسرف فى هالالخيربغير اذنه 
| ولاولابه” له لاحجوز ولذا حاز للانسان ان يستقرض منفسه واما التوكل 
بالاستقر اض فباطل الا تىمسائل ما جوز للولد وااوالد الثسراء من مال المريض 
ما محتاح اليه بغير اذنه ومنها ادا انفق المودع على ابوي الودع بغير اذنه وكان 
يي مكان لايمكن فيه اعلام القاضى لم يصمس استسحسانا ومنها اذا مات عض الرفقة 
| في السفر فباعوا متاعه وجهزوه ينه وردوا البقية الى الورثهة ل+يضمنوا استحسانا 
كذا تقلع الزيلى . (منافع الدقليق ) 
( المادة 0 ) 
لا جوز لاحد ان يتصرف فى ملك الغير بلا آذنه 
لامجوز لاأحد ان ستصرف في ملك الغير بلا أذنه ( شرح مجامع ) 
(الادة /[9 ) 
لامجوز لاحد ان يأخذ مال احد لا سبب شرئى 
السبب الشمرعى ما جمده الشمرع سباً التملك وجواز التصرف كالارت 
ا سسب ب 77770707 للللللللللللللللل أ 


والمة وإ 
: والح أن يأخذ مال أحد بلاسبب شسرعى) سوائكان الاخحذ طلم لأ 
0 أو سرقفة أو تمحوه لانه ظلم صريح ب 
3 ذ لكان بقيآ أو تضمتهبائئل أو بالقمه فلا يسقط اللق الا بما ذكر أو , 
ح عامع ) 
المادة م/9) 

سبب الاك لانم معام تبدل الذات ظ 
0 انان أرضه 0 1 00 ٍ 


1 سبي الك ثم قلات ) لقو عله السلا لبية دشل 
إ] لك صعقة وأنا هده فتيدل سيب الملاك أي التسدق بالنسة الى إديدة 

قة والاهداء قاثم مقام دل المتصدق .ه والمهدي فالثاني غير الاول 

بب وان كان عين الاول ذانا ( شمرح مجامع ) ا 

( المادة 25 

| استعجل الثى قبل أوانه عوقب بحرمانم 

قتل انسان وارئه مثلا بحرم من ارثه كن قطاف ثمرة بستانه قبل 

حرم من الانتفاع ا في أوان قطائها وامثلة ذلك كثيرة لا#ءى 

| ( من التمجل الثى' قبل أوانه عوقب بحرمائه) ومن فروعها حرمان القائل / 
مورثه عق الارث ( ومن فروعها ) لو طلقها بلا رضاها قاصداً حرمانها من | 

الارثك | صرض موانه فانها ترنه ( وخرج من هذه القاعدة ثمانية مسائل بنت 

فى الاشلله فى الفاعدة الخاسة عشمر (من اشباه) 

)9٠١٠ المادة‎ ( ٍ 


صلا 


يعنى أو باع اسان مالا على انه لم ثم ادعى أن ذلك المال 0 س له لالسمع 
دعواه حيث أراد تقض البيع الذي أمه 

سئل فى امس أئين باعتا دارها من رجل يما يام شرعياً عن معالوم وكتب 
ذلك صك متضمن لكوما باءتا ماهو حار فى ملكهما ومطاق تصيرقهما الشرعى 


وح 


والااق تدعيان أن الدار المزبور وقف عليما قبل لاتسمع دعواما ؟ الجوابٍ ' 


لاتسمع دعواها المزدورة لان من سى فى نقض دانم هن جره فسعه مردود عليه 
| والله 2 ( تنقبح الحاهدي ) 

وفى المادي عشر فى بروع الإزازه" ( منستى فىنقض ما تم من جهته الابقبل» , 
الا فى موضعين الح ٠‏ وفى فتاوى الالوني من آخر الشهادة التناقض عنع الدعوى 
سواء صدر من الوكيل أو الوصىالى آخره لإوفى الاثقروي ) عن الفصولين من 


ا 
ا 
0 
ا 
0 


اقر بعين لغيره فكيا لاملاك ان بدعيه لنفسه لاعلك ان بدعيه لغيره بوكالة أو 
وصابه” بز تسح الحامدي من كناب الدعوى ) 


لكان الارلك 
6 قَْ البوع ونم الى مقدمة وسيهة ابواب 5م 


) المقدءة‎ (١ 


# فى بان الاصطلاحات الفعهبة ي”* 
« التعلقة بالبيوع » 
١ 1‏ المادة ")2 
الايجاب اول كلام يصدد من احد الماقدين لاجل انثاء التصرف 


واقعات الناطنى التناقض نع الدعوى لغيره ما عنعه لمفسه فح الفقيه ابو جعفرمن ' 


١ 


بم ل ثانى كلام يصدر من احد العاقدين لاحل انشاء النءسرف 
وه 7 الءقد 
ا ( الادة )١6.19‏ 
9 التزام النعاتدين وتمودها أمرآ وهو عبادة عن ادتباط الابجاب 
التو 


( الماده م١٠١)‏ 
الاامقاد تعلق كل من الايجاب والقبول بالاكخر على وحه 
مشروع يظهر اثره فى متعلقهما 
والمي اد يمتعاقهما يسع والعن والائر هوتملك المشتري المييع ولك البائم لعن 
(المادةم.١)‏ 
البيسع مبادلة مال يمال ويكون منعقداً وغير منعقد 
( المادة )١٠1‏ 
الببع اللعقد هو البيع الذى ينقد على الوجه الذكود وينقسم الى 
مسح وفاسد ونافد وموقوف 


( الادة /لا.١)‏ 
البيسع الغير النعقد هو اليسع الباطل 1 
( انادة ر٠١)‏ 


ا الصحييح هوالبيع اماثرٌ وهو البيع الشروع ذاتاً ووصقاً 


رفي 

( الادة لض ( 

البع اقاسبد» هو الشروع اصلاة لا وصمّاً يعتى انه يكون صعيحاً 

باعتبار ذائم فاسداباعتبار بعض اوصافه الخارحة (داجع الباب السابع ) 

(المادة .996) 

اليبع الباطلما لا يصح املا يمنى انه لأيكون مشروعاً اصلا” 
(المادة١١1١)‏ 

البييع الوقوف بع تعلق به حق لخر كييع الفضولى 
اللادة19١1)‏ 

الفضولى هو من يتصرف يح قآخر بدون اذن شرعى 
( المادة )١11“‏ 

اليبع النافذ ببع لايتعاق به حق اآخر وهو ينتسم الى لازم وغير لازم 

)١1١8 (الادة‎ 

الييع اللازم هو اليبع النافذ العادى عن الخيارات 
( اللادة م16١)‏ 

البيبع غير اللاذم هو ابيع النافذ الذى فيه احد الحادات 
(المادة )١1915‏ 

الخيار ات كون أحد العاقدين عخير؟ على ما سيجى” فى يابها 
(انادة )١1١1/‏ 

األبيبع النات هو ابيبح القطجى 
(النادة مم11) 


بيع الوفاء هو الببع نشرط ان امشترى متى رد امن يرد البائع اله 


2. 


جرهة 


وهو فى حكم البيع امال بالنظر الى انتفاع الشترى بو وفى 
الببسع الفاسد بالنظر الى كو نكل من الطرفين متدرا على الفسخ 
أرهن بالنظر الى ان الشترى لايقدر على ببعه الى غيره 
( المادة )2 
( المادة .٠ا1١)‏ 
البييع بابار اليمع ينتسم الى ادبعة اقسام ٠‏ القسم الاول بيع امال 
ا ل وبماان هذا القسم اشهر البوع سحعى بالبيع الطلق . القسسم 
التاز هوالصر ف ١‏ والقسم الثالث بع القايضة.والقسم اأرابع السم 
( المادة )11١‏ 
الصرف بسع القد بالنقد 
( المادة ورين ( 
سع القايضة ب بسع العين بالعين أى مبادلة مال يمال غير التقدين 
( المادة “9198) 
السل بسع مؤجل عمجل 
ي ان يكون الميبع مؤجلا والعن مميجلا حالا 
(المادة غ18١‏ ) 0 
الاستصناع عمد مقاولة 5 اهل الصنعة على ان يعمل شيشا فالعامل 
والشترى مستصنم والثثى مصنوع 


( الادة ١6‏ ) 
الاك ما ملكه الانسان مسواءكان اعياناً أو منافم 
(لاادة 5؟1) 
الملل هو ما عيل اليه طعالانسان ويمكن اؤخاره الىروقت الماجة 
منقولا كان أو غير منقول . 
وال علي فلس وما قيمته فلس 
( اللادة ١193/‏ ) 
الال المنقوم ستعملفى معنيين الاوليمنى ما يبا يباح الاتتفاع بو واثئاق 
يمحن الال الحرز فالسمك فى البحر غير منقوم واذا اصطايد صار متقوماً 
بالاحراز 
١‏ المادة م18١2‏ [ 
00 الثى الذى يمكن نقله من محل الى اخر فيشعل اأنقود 
لمروض والميوانات والكيلات والوزونات ظ 
| 


00 والشجرأن لم يكونا نبعاً للارض 
والادة 9؟1١)2‏ 
غير المنقول ما لايمكن قله من محل الى آثر كالدور والاداضى 
ما يسمى بالعقار 


١‏ اناده ماوع 
التقود جع نقد وهو عبارة عن الذهب واافضة 
وما قام «قامهما كالعلوس الناقة 


( الادة 1859 ) 
لعروض جع عض بالتحربك والنسكين وهى ما عدا التقود 


والساللعة متاع التجارةكاليوانات والكيلات والوزونات والقماش 


2) الفادة‎ ١ ١ 
دات ما “نمين متاديرها بالكيلأو الوزن أو العدد أو الذداع وى‎ 
المكيلات والوزونات والمدديات واأزدوعات‎ 


| 


ولقال لها الثليات 
2 المادة خف « 
والكيل هو ما كال 


والمادة :61 
لوزن والوزون هو ءا يوزن 
١‏ 
اك والعدود هو ما بعد 

6) (5 انادة‎ ١ 
اللذرعى وا الذدوع هو ما بقاس بالذداع‎ 
اللادة /9ا ع‎ (١ 
هو اامقار الذى حكن تعيين حدوده واطراقه‎ 1 
2١18 انادة‎ ( 
اشام ما محتوى على حصص شائعة‎ 

انادة 1156 )6 

الشائعة هى السهم السارى الىكل جزء من اجزاء المال الشترك 03 


) اناده ه88‎ ١ 


( المادة ©١986 ٠‏ 
المنس مالا يكون بينافرادهتفاوت فاحش بالنسبة الى الخرض منه 
( للادة لجاع 
الجراف والجازفة بيع جموع بلا تقدير 
)اناده 1١19‏ ) 
ظ <ق الرود هو <ق اأثى فى ماك اخر 
للادة 61١810‏ 
ْ حق الشرب هو نصيب معين معلوم من النهى ونحوه 
ا و امادة 6١855‏ 
حق السيل حق جريانالماء والسيل والنوكاف من داد الى الخاديج 
ظ التوكاف رشح ماء المطر عن سقف أو نحوه 
ا 
ْ 
| 


( اناده 6م8١‏ )© 
الثلى ما يوجد مثله فى السوق بدون تفاوت يستد بهكالممح واازيت 
2 المادة 1١155‏ 4 
القع مالا بوجد له مثل فى اأسوق أو بوجد لكن مع التفاوت 
المتد به فى الم ةكالدواب والبهائم 
المادة /ا18 6 
ااعدديات الْمقاريه” الممدو دات هىااتىلا يكو ن سين افرادها وآحادها 
تفاوت فى القيمة فجممها من الثليا تكابيض واموذ 
الك 75 
العدديات الثفاوتةهى التى يكون بين أفرادها واحادها تفاوت فى 


( لم١‏ ) 
البسع يننى ماهيته وحميقنه عبادة عن مبادلة مال بمال ويطلق على 


الاجالب والقبول ايضا لدلالتهما على البادلة 


( المادة .و ه6١)‏ 


عل الييم عو البيع 
(الادة 161 ) 
ما باع وهو العين التىنتعين فى الببع وهو القصود الاصلى من 


اليبع ن الانتفاع افا يكون بالاعيان والاثمان وسيلة لمبادلة , 


)١6مإب المادة‎ ١ 
أن ما يكون بدلا للبيع ورتملق بالذمة‎ 
) ١168“ النادة‎ ( 


الم المسى هو القن الذى سمه ونه الماقدان وقت | 
به وي ليع 


باسترأضى سواءكان مطابا لقيمة الع المقيقية أو ناقصا عنها أو زائدا 


عليها 


( الادء عجة6١ا)2‏ 
الآيمة هى ان المقيق للثى عند أدبابه 
(ٍالمادة موم6١)‏ 


اللمن الثى الذى رباع بالمْن 


و» 
1 2 المادة )١645‏ 
التاجيل تعليق الدبن وتاخيرة الى وقت معين 
الادة /ا6١‏ )2 
التقسيط تأجل اداء الدن مفرقاً الى اوفات متعددة معيئة 
وامادة م6١‏ ) 
الدين ما ثبت فى الذمة كقدار من الدداهم فى ذمة دجل ومقداد 
مهاليس بحاضر وامقداداممين من الدراهم او منصيرة المنطة الماضرتين 
قبل الافراز فكلها من قبيل الدن 
(المادة ١69‏ ) ا 
العين الثى الممين المشخص كيست وحصان وكرسى وصيرة حثطة 


وصبرة داهم حاضر تن فكلها من الاعيان 
١‏ امادة 6 )1١5‏ 
البائع هو من يبيع 
(المادة )6 
الشترى هو من يشترى 
( المادة امدق 5 
التبايمان ها البائم والشترى وسمان عاقدين أيضأ 


ج المادة 69519 
الاقالة دفم عمد اليم وازالته 


( اللادة 6154 
اتغرير توصيف ابيع امشترى نير صفته المقيقية ترغيا له به 
١‏ الادة و5١‏ ) 
لبن الفاحش غبن على قندد نصف العشر فى المروض والمشر فى 
بوانات الس فى العقار أو زيادة 
١‏ الادة 155) 
القدم هو الذى لابوجد من يعرفه 
كا هو وشده الحدث وهو من بوجد في أهل العممر من بى حدوته 


الباب الاول 
فى بان المسائل المنعلقة بعقد ابيع وفيه خحمسة فصول 
العمل الاول 
فها يتعاق بركن ايع 
١‏ اللادة /ا ) 
البيع اتعقد باجاب وقول 
< المادة ا ) 
الاجاب والقبول فى اليسع عبارة عن كل لفظين مستعلمين لانشا: 
فى عرف البلد أو القوم 
( الاتجاب ) والقبول معير بجما عن كل لفطين ,ذبأن عن ممنى المليك ماضيير 
5 كواشتزيت اه ( در مختار) 


و6 » 

لانه ادشاء والشمرع قفد اعتبر الاخضار انشاء في جمييع الدقود ( ومادل 
على ممناها) أي معى الامجاب والتبول كقول الايعاعطيت أو بذلت أو 
رضيت أو جملت لك هذا بكذا فانه في ممنى بعت والمشترى اخترت أو قبات أو 
فملت أو أجزت أو أخذت وقد .توم القبض 5م لو قال بسك هذا يدرهم 
فقيضه المعتري ولم يقل شيشا ينعقد الييع ( تع الانبر) | 

< المادة 154 )2 

الايجاب والقبول يكوئان بصيخة الماضى كبعت واشتريت وآى 
تفظ من هذين ذكر أولا فهوايجاب ولثانى قبول فلو قال البائم بعت ثم 
قال الشترى اشتريت أو قال الشترى اولاة” اشتريت ثم قال ابام بت 
انعقد البيع ويكون لفظ بعت فى الاولل إعجاناً واشتريت تولة وق 
الثاية بالعكس وينعقد الييع أيضا بكل لفظ بنى' عن انشاء القلِك 
والتملك كقول البائع اعطيت أو «لكت وتول الشترى اخذت أو 
تملكت أو دضيت وامثال ذلك 

( ونعقد ) بلتجاب وقبول بلفظى الماضى كعت واشتريت (ملتتى الانحر) 
لانه انشاء والشسرع قد اعتير الاخخار الشاء فى جميع العقود فينعقد به ولان 
| الماضى اتاب وقطع والمستقيل عدة أو أص وتوكل ولهذا اتعقد بالماضى ( جمع 
الانبر ) فالاتجاب هو ما يذكر أولا من كلام أحد العاقدين والقبول مابذكر 
ثانياً من الاخر سواء كان اعت أو أشاربت ودر ختار) قال الرريابى ومعقد 
بكل لط نى' عن التحقيق كعت واشتريت ورضيت أو اعطيت ( در مختار) 

( ح ١١‏ ) ويصح الاتجاب بلفظ المبة وينعقد بلفظ الرد « محرعى الداتارخانية» 
قلت وعيارتما ولو قال ارد عليك هذه الفرس محخمسين ديناراً وقلى الأآخر نيت 
ابيع ويلفط المقاصرة فيقول قاصرتك يكذ وعراده متك حصتى من هذه 


. 9 3 2 
الإابة بكذا فاذا قبل الاخر صبح لانهامن الفاظ العايكعيظ ( ردمحتار ملخصاً ) 
| ( المادة ولإ١‏ ) 
ينعقد الببع بصيغة الضارع أيضأ اذا أديد بها المال فى عرف 
ببض البلادكايم واشترى واذا أديد بها الاستقبال لاينعتد 
ولي القنية منعقد بلفطنمستقبلين "م قاللاينعقد ودين التوفيق دين القولين انه 
الى أداد الضارع الخال ينعقد وان أراد به الاستقال والوعد لا لان المضارع 
عبمل الخال والاء تقال وفى التحدة باللفطين الماضيين ستعقد بدون النية واما 
إعلبيغة الاستقبال لا الا بالنية ( ممع الانهر ) 
( المادة ألا 2 5 ١1‏ 
صيغة الاستمبال التىمى بمنى الوعد الجرد مشل سأييع وسأشترى 
لإيتعقد بها الييع 1 
واما الحض للاءتقبال فكالامى لايصح أصلا (در مر ) واءا اذا قرن 
بالمبن أو سوف فلا ينعقد فانه لامحتمل غيرء ( ممع الانهر تقلا عن الهداية 
( الدة لاا 4 ا 
لاينعقد اليسم بصينة الام أيضأ كبع واشتر الااذا دات بطريق | 
الأقتضاء على امال -فيتتذ ينمقد بها الببع فلو قال المذترى بنىهذا الثى 
بكيذا من الدراهم وقال البائع يسنك لا ينمقد الببع اما لوقال البائم لمشترى 
خذ الال بكذا من الدراهم وقال المشترى اخدته أو قال لأشترى أولة 
الجذت هذا الثى' بكذا غرشاً وقال البايع خذه أو قال الله بادك | 
لل وامناله انعد الببع فان قوله خذه والله .ببارك ههنابممنى هاانا ذا بمت | 


ٍْ لس _ ده 
شال لحو ذلك دلالة اقتضاء حرث لأبد نس قدر لفط آخر عام اللعق 
| بأن قال المشتري ستى هذا الوب بكذا فقول لع أو شول الاسم المعنى 
ا منى ككذا ديقول اشتريت لابصح اصلا أي سواء نوى بذلك الال 
أولا لحكون الامى متمحصا للاستقيال "وكذك المضارع المقرون بالسين 
وسوق ( رد الحتار على در الختار ) 
وأما القحض للاستقبال فكالامى لا يصح الا الامى اذا دل على الخال كخذه 
بكنا فقال احذت أو رضيت صح بطريق الاقتضاء فايحقط ( در مخثار ) أ 
قال في الفتح فانه وان كان مستقبلا لك صوص مادته أعنى الام بالاخذ أ 
يستدعى ساقية البع فكان كالماضى الا ان استدماء الماضى سبق الييع 0 
الوشع واستدعاء لعط خذه سيقه بطر بق الاقتصاء اه (رد الختار على در الختام ! 
وأما ما .دض للاستقبالكا مقرون بالسين وسوق أو الام دلا ستعقد به الا ْ 
١‏ أذادل على المنى المذكور كيخذه بكذا فقال اخذت دانه كالماضى ( كذا في 
انبر المائق ) 
ثم اذاكان بلمط الامى قلا بد مس ثلاثه” الفاط كأ اذا قال الدابيع اشر ٠نى‏ 
فقسال اشترريت هلا ينعقد ما لم بقل اعت أو هول امشتري بسع فى زقول عت 
انلا.ه من ان ول ثائياً اشترءت كدا بى السراح الوهاج ( هده من اباب 
| الثانى 0 اليوع ) 
ث المادة عر 34 7 
كا يكون الايجاب والقبول بالمشافهة يكون بالكانبة أضاً 
/ بان تكتب لآ آخر عات اثثى' الفلاني بكذا ومكتي في مجاس مطالعة الكتاب 
أو يلفط قبلت ينقد البيع 
( قال في الهدابهة ) والكتاب كالخطاب وكذا الارسال حت اعتير مجاس 
بلوغ الكتاب وآداء اارسالة اننهى ( أشباه فق أحكام الكتابه” ) عق ادا كتب 
| اما بعد نقد بعتتك داري قلانا بكذا أو قال لرسوله بعت هذا من فلان النائب 


فان الرسول عليه السلام كان بباغ ثارة بالخطاب وثارة بالكتاب ( ددر ١‏ 
الببع ) 
١‏ المادة غ8١‏ ) 

يلد البيع بالاشادة المعروفة للاخرس 
لأشارة من الاخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل ثى" من بيع واجادة 
قبض ورهن وتكاح وطلاق وابراء واقرار وقه_اص الا في الدود ولو 
#ذف وهذامما خال فيه القصاص هن اأدود وفي رواه” ان القصاص 
د هنا فلا شت بالاشارة ( و5اه فى الحداءه” اشباه فى احكام الاشارة ) 

< المادة و/ا١ا‏ ) 
أن اأقصد الاصلى من الانجاب والقبول هو ترائى الطرفين 
البيع بالبادلة المملية الدالة على التراضى و يسمى هذا ببع التعا عط 
5 ان على لأشترى اخاذ متدار من الدداهم فعطية لجاز 3 
عق الميز يدون تلفظ باجاب وقبول أو ان يععلى الشترى الن 


شي ا مع ا ع ين بين 


«ود» 


لو ترق سعر مد المئطة فى المد الى دنار ونصف بر اليادّ ام على اعطاء 
الخنطة سعر الد بديثار وكذا بالمك لو رخصت المنطة ا 
جود على قبولما بلْمُن الاول وكذا لو قال المشترى القصاب ب اقطع لى , 
مخسة غر وش خا من هذا المان من هذه الشاة فنطع القصاب 
للحم ووزنه واعطاه إيأه انعد السع وليس لالمشترى الامتناع من وله 
واخذه 

( واما الفمل في التعللى )وهو 0 اموس( في خسيس ونفيس ) خلاظ 
سرسية) أن مع التنان زمدم الرشاء ) فلو دقع الدراهم وأَخذ ابطاطيخ 
والابع قول لا اعطيا هال قد ( وقيل ل لايد ) فى التعامى ( عن الاعطاء ) | 
من الخانيين وعليه الا كثر ( قال الطرسوسى واختارء البزازى وافتى به الحلواى 
وا كتنى الكرماقى بتسايم المييع مع بان الغن فتحرر ثلانه” أقوال وقد عامت 
المفى به وحررثا فيش التو نع الا والاحارة والصرف بالتعاطى فليحفط ) 
(در الختار ) 
يأخذ المشتري المناع ويذهب 7 مه 0 أو يدفم 0 
لمن ن للبايع ثم ذهب من غسير تسلم المسع فان الببع لازم على على السحيح | 
حتى لو امتنع احمدها بعده اجيره القاضى وهذا فها تنه غير مملوم اما ايز 
واللحم فلا محتاج فيه الى يان العنذكره فى البحر والمراد فى صورة دفع الغن 
نقط أن المييع موجود معلوم لكن المشتري دفم عله وم شيضه ( ط) وفى 


| 


القنية دفع الى بايع الطنطة خحسة دنانيي أذ منه <نطة وقال لهبكم تنيعها فقال أ 
مأنه” بديثار فسكت المشتري ثم طلب منه المنطة لأخذها نقال اللايع غدا ادقع | 


اليك ول مجر سنهما ع وذهب المشري قاء غداً يأحذ الحاملة وقد تور الدعر 
| فملى البأيع أن يددمها بالسعرالاول ٠‏ قال رضى الله عنه وفى هذه الواقعة أربعة 
ا مسائل احسدها الاستاد بالتعاطى .الثانية الانعقاد في المسيس والئفيس وهو ا 


. الثالثة الالمقاد به ولومن حانب واحصد . الرابعة م ستعقد بأعطاء 

الميع نقد بإعطاء ان أه ٠‏ قلت وفبا مسئّلة خامسة اله يشقده وأو كأخرث 
ل اغحتا ما ١‏ 

معرفة المثمن لكون دفع العن قبل معرقته محر (رد انختار على در اخختار) ‏ | 
( بج )٠١‏ وسعقد أيضاً بالتعاطى لان جوازه بإءثار الرضى وقد وجد وحتقيقته ' 


وضع ألهْن وأخذ اللئمن عن راض منههافي الجلس في النقيس والحسيس هو , 
الصمحوليح ولو قال خذء بكذا نقال أخذت أو دخيت ص ربا مسع ممع ' | 
الانمر ملخصاً ) | 
| القادة ١1/5‏ )2 | 
اذا تكرد عد البيع بتسديل الثمن أو تزبيده أو تنقيصه مد 
المقد الأ فلو تبايع دجلان مالا عاونا عناله عرق م بسدا 
اعفاد البيع اما ذلك امال بدنار أو عايه” وعشرة أو تسعين غرشاً 
يعتير العقد الثانن 
ولو قال بعت منك هذا الفرس بألف درهم ثم قال بعت منك عاله” 
دينام فقال اللشتري قلت كان ابيع بالعّن ااثاى وأو قال بعت ملك هذا الفرس / 
بالفأ درهم فقبل المشتري ثم قال بعت منك عانه" دينار فى ذلك الجلس أو غير أ 
وقال المعتري اشتريت منعقد ابيع اثثانى وستفسخ الاول (كذا فى قناوى قاضيخان) 
وكذا لو باعه يجنس القن الاول بقل أو أكث نحو ان بيعه منسه بعثمرة ثم باعه 
0 أوباحد عشير فان باعه ,عشرة لاسعقد الثاني والاول بق على حاله طاو 
عن الفاندة (كذا في الطهير»ه” ) هتدية "في الاب الثاني من كتاب اليبوع 


| و0‎ ١ 
ا‎ 


الفصل الثاني 
فى سان لزوم موافقة القبول الاجاب 
المادة لا/ا١ ١‏ 
اذا اوجب احسد العاقدين بع ثى بشى يلزم لصحة اامقد قو 0 
العاقد الآخر على الوجه الطابق للايجاب وليس له -- أو 
الثمن ونفربقهما فلو قال البائع لامشترى متك هذا الثوب بمائة غرش 
مثلا فاذا قل الشترى البيبع على الوجه الشروح عقي 
ْ عانه” غىش ولس لهان هيبل جبعه أو نصغه حسسين عرش وكذا 
الو قال له بمتك هذين المر-ين بثلانه” الاف غرش وقّل الشترى يأخذ 
الفرسين بثلاثة الاللاف وليس له ان يأخذ احدهما بالف وعسالة 
ذ امادة اا 2 
تكتق موافقة القبول للايجاب ضمنا فلو فال البائم المشترى بسك 
هذ الال بالف غرشوقالالمشترى اشترتهمنك يالف وخمسسماية غرش 
انعد اليبع على الالف الا انه لو قل البائم هذه الزيادة فى الجلس يلزم 
الشترى حكذ ان مطده الجسماته” غرش اتى زادها أيضا وكذا لو نال 
الشترى لبائم اشتريت منك هذا امال با بااف غرش ققال البائم ب مه منك 


و جل للستي أب ام ناأجد سكي فى فلع 
ل أو بعض ما اوجبه أو بغير ما أوجبه أو ببعض ما أوجبه لم ينعقد الافها 
ذا 5 الايجاب من المشتري فقبل الباريع بإنقص من القن أو كان من البابيع فقبل 
ترلي بازيد انعقد فان قبل البايع الزيادة في الجلس -ازت ( كذا في اللحر 
فم ) ( هنده” في البوع ) 

2) ١1/8 انادة‎ (١ 

اذا اوجب احد الْنايمين فى اثسياء متعددة بصفقة واحصدة سواء 
ن أكل منها ثنناً على حدة ام لا فللاخر ان يبل ويأخذ جيع الييع 
الثمن وليس له ان ,قبل ويأخذ ما شاء منها يالثمن الذى يله | 
بق الصففقة مثلا" لو قال البائع بس تهذين اتعرسين بثلاثه” الالف قرش 
ابالن وهذا بالبين أو قال كل واحد مهما نالف وخمسماثة قرش 
ى اب إأغذ اقرسين شلاءه” 7 ا ا 
بمائة قرش وقالالمشترى قبلت اخذها بمائة قرش أو اثنين 
. بمائى فرش لا تعقد البيع 

||(داذا اوجب واحد قلى الا ١‏ أخر) بيما كآان أو مشتريا ( في اللجاس ) لان 
خار القبول مقيد .ه (كل المببع بكل الكن أو ترك ) لثلا يازم فريق الصفقة 


اذا ) اماد الايجاب والقبول أو دضى الاخر وكان القن منقسما على المع 
. زاء ككل وموزون والاالا وان رضى الآ آخر لعدم جواز البع بالحصة 


!ِ »« ١ 
/ إبتداء 6 حرره الواني أو ( بين من كل ) كقوله بها كل واحد عانه "وان لم‎ 
سكرر لفظ بعت عند أبي بوسف وماد وهو الختار ( م هو في الشرح ثيلاليه‎ 

| عن البرهان) ( درا تار فى اليوع ) 

و )١ ٠‏ قولدلئلا يازم تفر يق الصفقة ال وانه ضر بالايع قان من مادة التجار ' 

طم الردي الى اليد في اليسع لرويج الردي فلو صح التفريق زول الجيد | 
عن ملكت ويب الردي فيتضرر بذلك وكذلك المشتري برغب في ايع ذا 

فرق البايع الصفقة عليه متضرر الا أن برشى الآتخر بذاك الجلس بد قبوله أ 
فى ابض ويكون البيع يما بنقسم عليه القن بالاجزاء "كفرس واحد أو مكلا | 
:أو موزونا قاما مالا منقسم الا بالقيمة كثوبين فلا مجوز وأنقبل الاخر الا اذا / 
بين من كل ثم قبل الاخر ومما ترك لان ذلك دليل على رضاءه بالتفريق ولان 

الامجساب حيتكذ في ممنى الامجابات يي (جمع الانهر ) | 

قوله .الا ادا أعاد الايجاب الل كأن قال اشتر يت تصف هذا المكل بكذا | 
وقبل الآخر فيكون بيعاً مستأنفاً لوجود ركنه وبطل الاول ( درالختار) 2 | 
قوله .ورضوالاآخر ال أي بدون امدة الانجاب قيكون القبول إجاباً 

والرضاء قبولا م مي (در الختار ) 8 

ْ قوله ٠‏ كتكيل وموزون الل وجه السحة انه اذا كان الْهْن منقسماءلما باعتبار ' 

الاجزاءيكون حصة كل بعض «علومة ( رد المحتار على در الختار ) ظ 

| 

ا 

8 

| 

| 


قوله. ٠‏ والا لا أى وان لم يكن القن منقسما عليهما كذلك بل كان منقسما باعتيار 
القيمة 6 اذا كان الميع فرسين أو ثوبين لا يصح القبول في احدما وان رضى 
الآ خر لجهالة ما مخص أحدها من العُن ( رد الحتار) 


اناده ممو) 
لو ؤ كرأحد التبابيين أشياء متعددة وبين لكل واحد هنا على حدنه 
وجمل لكل على الانفراد ايجاباً وقبل الاخريسضها بدن المسمى له انمد 


٠ 


يمأ فها قلدققط مثلا لو كر البائع اشياء «تعددةوين لكل منها با معي 


ة وكرر تفظ الايجاب لكلواحد منهأ على الانفرادكآن ول 
بستوهذا بالف وبعمت هذا باثفين فالشترى حيقذ له ان شبل ويأخذ 

بملأشاء بالدْن الذى عين له 
1 0 واحد فلا يخاو ا فالاتماق على انه 


وبه أل تم وش ل ذوعا ال او قط اليعوقيل ان | 


2 ال ل م 1 غوضه ان لاببيعهما 
جمنة لم تكس فائدة لتعيين تمن كل اه ( رد الحتار على در الْختار ) 


الفصل الثالثك 

في حق مجاس البيع 

( المادة م6 

مل الع م لاع لوا التداليع 

ع اللادة 1/89 2 

متيال ن بالخباد بعد الامجاب الى آخر اللجاس مثا لو أوجب أحد السابمين 
بإ بانةالفىسيلس الببع بستهذا المال أو اشتريت ولم يقل الآخر على ا 


ا 
| 


الفود اشتريت أو بمت بل قال ذلك متراخياً قبل اتهاء الجاس ينقد 
اليع وان طالت تلك الدة 

واذا اوجب احد المتعاقدين الببع فللا آخر ألخبار ان شاء قبل في الحاس وان 
شاء رده وهذا يسمى خيار القبول وهو غير موروث (كذا فى المواهي 
| النيية ) وخيار القبول بمتسد الى آخر مجلس ركذا في الكافى ) ويشترط 
اصحة القيول حياة الموجب فلو هات قبله بطل الامحاب( كذا في النهر القائق ) 
| هد في الباب الثاني من كتاب اليوع ) ( وبمتد) أي خيار القبول ( الى 
آخر الجلس ) ولا يبطل بالتأخير اليه وان طال لان الجاس امع للمتفرقات م 
عى” في كتاب الطهارة 


( المادة 21/5 

لو صدر من أحد العاقدين بعد الايجاب وقبل القبول قول لد 
فمل يدل على الاعمراض بطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقم بعد 
ذلك «ثلا لو قال أحد انبا مين بست أو اشتريت واشة تغل الا خرق ل القبول ' 
| بأعس آآخر او بكلام أجنى لا تعلق له يعمد البيبع بطل الاجاب ولا 
عبرة القبول الواضم بمده ولو لو قبل انفضاض الجاس 

وأمما قام من الجلس قبل الول بطل الا جاب وكذا لو 3 3 
اتسافل فى المجاس بشى غير البييع بطل الا جاب فان كان قائماً فقعد ثم قبل 
فانه يصح (كذا فىالسراج الوهاج ) ( هندية في الباب الثاني من اليبوع) 97 
(ح١٠)قوله‏ واءا ان لا يكررء ال ا بان قال سّك ١‏ 
هذا بدرهم جوز اتفاقا واما ادا 
واحد بدرهم فيجوز دعا ادف اداه إسناء على ان الييع 00 
لمط بعت عنده وبتفصيل الكن عندما( جمع الا الانجر) (ودالحتار) 


زانادة 2)١1/85‏ ْ 
دجع أحد ناسين عن البيع بعد الايجاب وقبل القبول بطل , 
ل ا 
ا 

مألل الامجساب ان رجع الموجب قبل (اقبول قال فى البحر والحاصل ان 
َال سطل يما يدل على الاعىاض وبرجوع احدها عنه ويموت احدما 
أن خيار القبول لايورث ويتمير الميعم شطع يد وتخلل عصير 
بولادة وهللاك مخلاف ما اداكان بعد كلع عيئه ب م سماوية أو سد 
هة (ك في الحبط ) وقدمنا انه بطان جبة الغ قبل قوله فأصسل 
9 الامحاب سبعة فلبحفظ ( رد الحتار علي در الحتار) 

88 جب ارا كانان يرجع قبل قبول الآخخر ولابد س سماع الآخر رجوع 
(كذا فى التاتارخانية) لو قال البادع بعت مساك هذا الفرس بكذا ثم 
جعت ولم لسمع لزي وجو الاي وكل تسارت حل ليع (كذا 
في الطهيررية ) لو قال بمت وقال المشتري اشاريت وقارنه الا خر برجعت ان 
كنا ملا لايم اليع وان عاقبه المالم برجعت بم (كذا فى الوحيز للكردى ) 
(هنداة في اباب التانى س البوع ) 

( انادة و11) 

أكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويتبر فيه الايجاب الثانى 
فلواقال البائع المشتر امشترى بعك هذا الى ماله قرش ثم بعد هذا 
الايجاب قبل انيقول املشترى قات رح مع فال بمتك اياه عانه” وعشر بن 
وقبل الشترى يلنوالايجاب الاولو. عفد قد اليمععلىمائه ' وعشرين ن قرشا قرشأ 


ب » | 

ولوقال بمت مئك هذا الغرس بألف درهم ثم قال بعت منك ماله” دنار 
فقال المعتري قبات كان ابيع يالغ الثاني ولو قال بمت منك هذا الفرس 
| بالف درهم ققبل المشتري ثم قال بعت ملك ماله دبشار في ذلك مجلس أو 
غيرء وقال المعتري اشتريت ينعقد الع الثاني ومنفسخ المع الاول (كذا في 
| فتاوى قاضيينان ) وكبذا لو باعه مجنس اص الاول بأقل أو أكثثر نحو ان أ 


' بيعه منه بعشرة ثم باعه بتسعة أو يأحد عر فان باعه بمشرة لابشقد الثالى 


والاول سستى محاله خاو الثاني عن الفائدة (كذا في الظهيرية ) ( هندية في 
الياب الثاني من الييوع ) 


الفصل الرزيع 
في حق ابيع بالشترط 
١‏ اناد 20185 
ابببع بشمرط يقتضيه المقد مسح والتمرط معتبر مثلا لو باع بشرط 
أن يحس الببع الى ان ,قيض الثمن نهسذا الشرط لاايضر فى البيع بل 
هو بان لمتتضى العقد 
قيصح البيع بشرط قتضيه العقد كشمرط الملك للمشتري وشمرط حيس المييع 
لاستيفاء الْن در مختار فى اليبع الفاسد ) جب ان يعل بأن الشسرط الذي 
يشرط فى الع لامخلو اما انكان شسرطاً .متضيه العقد ومعناء ان يجب بالعقد 
من غير شسرط فاله لابوجب فسا العقد كششرط تايم الميع على الابع 
| وشرط تسليم الى على المشتري (هنديةفى اليابٍ العائسر من البيوع ) 
تي 7 
ابيع شرطيو يد المقدصيح والشرط أيضأ ممتبرمثلا لو باع بشرط 


| 
| 


و ا 


ا 
ار 0 
ل ا ك1 فق الذى عا 


معتفى العقد 
و1 ان كان شرطاً لايقتضيه العقد على التفسير الذي قلنا الا انه يلام | 
ذلك ١‏ فد ولمنى به انه يؤكد موجب المقدٍ وذلك كاليع بشمرط ان يمطى | 
المشتري كف بان والكفيل معلوم بالاشارة أو التسمية حاضر فيمجلس العقد | 
فقبل الٌأفالة أو كان غائياً عن عجلس العقد فضر قبل ان بتفرةا وقبل الكفالة 
0 ان يعطى المشتري بالوْن رهنا والرس 
معلوم با شارة أو التسمية حاز الببع استحساا وان لم يكن الرهس من مقتضيات | 
العقد لان الرهن بِوْ كد موجب المقد ( هندءة فى الحل المزبور) 
ولو أقمرط قبهرها مين نم امتنع من تلم الرهن لم مجير عليه ولك , 
يقال للمشتزي 1 ارعس أو قمته أو 5-0 اقد ركذا | 
( هذا في الدايع ) ( هندها 3 ال الزيور) . | 
١‏ النادة هيما ) 
البيدم بشرط متعارف يعتى الشرطامرعى فى عرف ابلدة ضح 
امور عه مد 
ه فالباب أو الثوب على ان يرقهه' يصح البسع ويلزم البائع الوفاء 


مهذه 3 وط 
وان| كان التمرط شمرطا لايلايم العقدالا ان الشمرع ورد مبوازه كالخيار | 
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والاجل أو ١‏ يرد الشرع مجوازء ولكنه متعارف م اذا اشترى نعلا وثسراكا , 
على ان محدوه اليابيع جاز البيع استحماناً ( كذا فى حيط ) وان اشترى حرما 
علىان مخز البابع له خفاً أو قلنسوة رطان عن 4 الاسم مزعية البح 
| جائز للتعامل ( كذا في التاتارخانية ) وكذا لو اشترى خفا به خرق على ان 
مخرزه لبائع أو ثوب من خلقاني وبه خرق على ان مخيطه ومجمل عايه 050 
' فى مميط الممرخمى )ولو اشترى كرياساً يشرط القطع والخباطةلا جوز لمدمالمرف أ 
( كذا في الطهيرءه") ( ( قتدية *فى امحل المزهور ) 
ْ ( اناد 8484 ) 
الببع بشرط ليس فيه نفع لاحد العساقدين يصخ والشرط لنو أ 

مثلا بيع الميوان على ان لا بدعه الشترى لاآخر أوعلى شرط ان برسله 
فى المرمى صحسح والشرط لغو 
| وان كان فيه نفع للحيوان لكنه ليس من أهل التزاع 
ا وكذا يصع بشرط لاقتضيه المقد ولانقع فيه لاحد س المتعاقدينوالمييع 
| المستحق للتفع بان يكون آدمي اكتيرط ان لا سعالدابه" الميعة بان قال بعت هذه 
! الدابه: منلشعلى ان لانيعها أو تسيا في المرعى لانهداالشرط لايؤدي الى ل 
| ولامحتمل الربو لمدم النفع الزائد قيصح المقد وبطلاشروط هو ظاهى من أ 
ْ المذعب وعن أبي يوسفب أنه تسد البوع ( جمع الاجر فالييع الفاسد) 


ظ 
الفصل الخامس ظ 
[ 
| 


ٍ 


فى 'قالة الييع 
الادة 60 
للعاقدين ان يتقأيلا البيع برضاها بمد انعقاده 


ْ 


ط صحة الاقالة رضى التقايلين في الحلس ( هد فى الاب الثالث عفر 
) 
(١‏ المادة )2 

قال ةكالييع تكون بالايجاب والمبول مثلاً لو قال أحد العاقدين 
اليبع أو فسخته وقال الاخر قلت أو قال أحدههما للاخر أتلنى ابيب 
آخر قد فماتن ضعت الاقالةو نفس البيبع 
آصم الاقالة بنفطين أحدها مستقيل )هذا بان ركنها وهو الاتجاب والقبول 
علها وشرط ان يكوا بلفطين ماضيين أو أحدها بمستقرل والآخر 
كأ قلنى قد أقاتث عند الشيخين كالتكاح خلافاً لحمد فانعنده بسترط 
بر مها عى الماضى كالبيع وفي الخاية ذ كر قول مد مع قول الاهامحيث 
تصح الاقالة بللفظ الامى فىقولما لكن فى الحوهىة وغيرها قد جعلوا قول 

مع أي يوسف هلهذا عول عليه المصنف فى المت ( مجمع الاتبر في الاقالة ) 
عمد كاييع قال الإرجندى وهو الختار وتصح أيضا يعم ره 
فافت (در محتار في الاقالة ) 
( الادة )1١195‏ 
الاقالةبالتماطى الاثم مام الايجاب والة.ول صميحة 
و نصح الاقاله بالتعالى ) ولو من أحد الحانيبين كالبييع وهو الصحي بح 
'. وفى السراجية لابد من التسايم والقبض من الجانيين ( در الختار 
قال ) وتنمقد الاقالة بالتعاطى ولو من أحد المائيين هو الصحيح 
به فى الباب الثالث عشمر فى الاقالة ) 

(المادة ؟191) 

يلزم اتحاد مجلس فى الاقالة كالييع يينى أنه يلزم ان يوجد المبول فى 


ملى الاجاب واما اذا قال إحد ااماقدين أدطت ليع وقل ان م 
| الآخر اتمش الهلى أو صدد من أدهي فسل أو قول يدل على | 
الاعمراض ثم قبل الاخر لايتبر قبوله ولا فيد شياحيكذ ْ 
١‏ ( وتتوقم الاقالة على القبول فى الجلس ) م يصح 5ولهمافي مجلسها نصاً 
بالقبول يصح قبوها فعلا دلالة بالمقل ك في أكثر الكتب (كاليع ) حتى أو 
قبل الاخر بعد زوال المجلس أو بعد ما صدر عنه فيه ما ندل على الاعراض | 
كا سبق في اليسع لاتمم الاقالة ( جمع الانهر في الاقالة ) 
| وتتوقف على قبول الاخر في الجاس ولو كان القبول فعسلا م لو قطمه 
أو عقبه فوراً قول المشترى اقاتك لان من شرائطها امحاد الجاس ورضاء , 
المتماقدن أو الورانه” أو الوصى اه ( در الختار في الاقالة ) 

( اللنادة 15) 

بلزم ان يكون ابيع قاقاً وموحوداق بد الشترى وقت الامالة قل أ 
كان اسع قد تلف لااتصح الاقالة 

وششرط ضة ااقالة رضى المتماقدن والجلس وتقايض بدل الصرف فى اقامته 
وان يكون ليع محل الفسخ لسائٌ أساب الفسيخ كالرد مخيار الشرط والرؤية 
والموب عند أني حنيفة فان يكن بان ازداد زيادة تع الفسم هذه الاسباب 
لاقت عند أبي <تيعة وقيام المبيسع وقت الاقالة فان كان هالكا وقت الادالة لم 
ا تصح ( هندء” فى الاقالة ) 
| (ح ٠١‏ ) ولا يخمها أي الاقالة هلاك الم يل عنمها هلاك الميبع لانها رفم 
اليع وهذا اذا هاك المبيع قبل القبض بطل اليع محلا الى ( مع الانبر) 

( المادة مو )١6‏ 

لوكان بمض الببع قد تلف صمت الاقالة فى الباق مشلا لو باع 


1 


التى ملّكها مع الدع وبعد ان حصد المشترى الدع قَابلا تت 
ا 00 السمى ا 
لإحلاك بعضه عنع الاقالة هدره اعتماراً للحدزء بالكل واذا 5-5 
البددلين فى المقايضة وكذا في السلم حت ااقالة فى الباق منهها وعلى المشتري 
قيمة إإلهالك ان كان قبميا ومثشله ان كانمثايا واوهالكا بطلت|الافى الصرف ( مم 
انهل ) فهلاك بدليه لاسرطل الاقالة لما مس ان المءقود عليه م'فى ذمة كل من 
م (رد الختار ) تقايلا فضل المبيع من يد المشتزي ومجز عن تسليمه أو 
هلك الميع بمدها آلى القبضش بطلت ( بزازيه) وان ن استرى أرضاً معجرة | 
نم ققايلا مت ولزمه جميسع لمن ولا ثشى" انمه من أدش | 
ان عالمد بقطع الشجر وقت ‏ الاقالة وان غيد عام خير بين الاخذ ميم ١‏ 
نه أو الترك ( قنية) وفيا شرى أرضاً مزروعة ثم حصد ثم تقايلا سحت في 
الارش محصها ولو تقايلا بعد أدراكه لم جز ( ردالحتارملخصاً ) 
(ع2 ٠)قوله‏ المقاضة بلياء الثناة التحّة و سِع عن بين كا“ن 
تيايعا فرساً سل فهلك الغرس فى بد بايع الخل ثم اقالا اليع في اإخل وجب 
رد قيمة الفرس ولا يطل عهلاك احدها بعد وجودما لان كل واحد 
ملهما| مبيسع فكان الميمع قائماً وتمامه فى النايه” «رد الحتار) 
|ض الادة195) 
هلاك الئن أى تله لا يكون مانماً من صعة الافالة 
(| واما قيام الْن وقت الاقالة فليسيشمرط (هندية فى الاب الثالك عممر من 
| كتابايوع) 


ظ 


الباب الثاني 
في بيان المسائل المتعلقة بالميبع وينقسم الى أربعة فصول 
المصل الاول 
في حق شروط المبع وأوصافه 
( اللادة لإا ) 
لزم ان يكون الببع موبحوداً 
( وما ) فى الميع وهو ان يكون موجوداً فلا ينقد بيع المعدوم وماله خطر 
المدمكيع نتاج النتاجوالمل (كذا في البدابيع ) ( هندية فى أو لكتاب اليوع ) 
ٍ (لنادةمة1١)‏ 
يإزم ان يكون البيع مقدود التسليم ِ! 
( المادة 188 ) ٍ 
لزم ان يكون الببع مالا «تقوماً ْ 
وان يكون مالا متقوهشرعاًمقدور التسللم فى اطال أو في ثالي الحال 
(كذا فى فتح القدير هندية فياححلالمزبور ) ١‏ 
١‏ (المادة و.؟1!) 
بازم ان يكون اليبع اوها د للقترئ ١‏ 
١‏ ومنبا ان يكون ابيع علو ماوالعن معلوم؟ عاما يمنع ٠ن‏ المنازعة فم الجهول 
جهالة غضى الها غير مسح كبييع شاة من هذا القطيع وسِع ثى؟" قيمته 
ويحكم فلان ( شدي فى الل الزور ) 
أ 7 (المادة آ.؟) ا 
ا يصير المببع معلوماً بيان أحواله وصفاته التى تميزه عن غيره مثلا 


1 
ظ 
ظ 
0 
ؤ 


1 


ذا مد من المتطة الحورامة أو بأعه أدضّاً مع ان حدودها 


1 
مون وصح ابيع 
5 اعد عه 5 5-5 0 0000 
ميبع أو يمن ووصف عن فصري أو دمشتى غير ' 


شار الل 0 


و الجمالة بسيرة ة (وفي البؤازيه ) لما 
لازرعها طولا وسرضاً حاز ( رد الحتار على در الختار ملخصاً ) 
)١‏ قوله قدر مييع لا وصف المييع لان ثيوت خبار الرؤيه” يليه 


6 7.197 المادة‎ ١ 
/ كان المييع حاضرا فى بلس البيع تكن الاشارة الى عينه مثلا لو‎ 
9 للمشترى سنك هذا المو ان وقال المشترى اشتريته وهو براه‎ 


قوله ما لم يكن ربويا قوبل مجنسه اى وسع مجازنة مثل بعتك هذه الصبرة 
من النطة يهذه الصيرة فانه لا يصح لاحتمال الريا واحهاله مانع كقيقة (رد الحتار) 

توله لو مكيلا او موزونا فلانكنى الاشارة اليه م في مرروع وحيوان خخلافا 
لما لاه ريما لا بقدر على تحصيل الل فيه فيحتاج الى رد رأس المال وقد 
سفق بعضه ثم جد باكيه معيبا فيرده ولا سشدله رب البراق لين ارد يفخ 
العقد في المردود وس في غيره فيلزم جهالة المسل فيه فوجب سالنه كا عجى" في | 
امس ( دده الحتار ) 


( اللادة 76195 6 
١‏ يك كون البييع معلوماضد امشترىفلا حاجة لوصفه وتعرشه بوجه آآخر أ 

ويكنى عل المشترى عند مد لان جهالة الميبع تضرء لا ابيع فيشرط علمه 
وكذا شمر اء الدار نقتائها فاسد عند الامام لجهالة المقدار خلافا لابي يوسف (جمع 
الانهر في آخر سع الفاسد قبيل فصل بين حكمها ) جل الإببع معرفة المبيع 
' لا بنع وجهل المعتري عنع( رد الحدار علىور الحتار ر فيقوله ومعرفة قدرالمبيع) 

) المدة ع.؟‎ (١ 

البييع تعين بتعيينه فى الععد مثلا لو قال البام ستك هذه السامة 
وأشاد الى سلعة موجودة فى الجاس ودّل المشترى لزم على البائم تسط 
تلك الساعة بعينها وليس له أن سطى سامة غيرها من جنسها 

قان القدوري في كتاءه ما شمن في العقد فهو مسييع ومالا بتعمين فهو يمن 
الا أن بقم عليه لفظ البيع (كذا في النخيرة ) ( هندية فى الفصل الثالث من 
الثاني من كتاب الليوع ) ( والاستدال بالميسع قل قبضه لاتجوز ) (رد اغختار 
لوطي متم 


0 
0 
ا 
ا 


فيا مجوز عه وما لامجوز 
( الادة "60 
المدوم باطل فببطل بع كرة ' رز اصل 

9 0 وهو ان يكون موجود دلا بنعقد سع الممدوم (هندية فى 
أول 8 0 قل 0 لايصح اتفاقا ( هنديانى الفصل الثاني فبيع 

ْ شرف‎ 74 ٠ 

ة التى برذت جمعها يصح معهاومى على ثيجرها سواء كانت 


الاصح ) ( در الْختار) فان باعها بعد ماتصير منتفعا مها يصح وانباعها 
تصير منتفعا بها بان لم تصلح لتناول بى آدم وعلف الدابه" فالصحيح انه 
علي اليد ي قطمها ف الال هذا ادا ع ا أ م طُّ القطم فان 


قأأو 38 الل سم ون و رط قر وس قياساً عند ابي حتبفة 
واي / سقفرححمهما الله وصح استيحساناً عند محمد رجه الله وفىالاسرار ان ! 
| الفتوأ ا 
المزبور) 

)٠‏ قولدظير ب طهوزٍ 3 ان يهن اغيد امد عن 


نا ان يأمن الماهة والفساد وعند الشافى هو ظيور النضج وهو الحلاوة 
م اس 


ونر» 


ولو استأجر الارض اترك الزرع فسدت هالة المدة وم تطب الزيادة , 
ا ( ماتتى )لفساد الاذن بغساد الاحارة مخلاف الباطلو الخيلة! إن ياخد الجر مسافات | 
مدة معاومة على انه له جزء من الف جزء وان إيشتري اصول الرطة كالباذجان 
واشحار البطر خ والخبار لكون الحادث للمثتري وى الزرع والشش بشتري 
الموجود يبعض العْن ويستأجر الارضمدةمماوءة يعم فيا الادراك بباق الْنوفي ' 1 
الاشجار الموجودة ونحل له البايع فان خافان برجم شول على ال متى رجعت | 
في الاذذيكون مأدونا فى التزلك شمن ملخصاً ( درانختار فى كتاب الييوع ) | 
١‏ اناده لاء؟ )4 5 

ماتلاحق افراده يعنى ان مالايبرز دفعة واحدة بل شأ بسد ثى 
كالنواكدوالازهار وأودق والضراوات ت اذاكانءرز بعضها يصح بع ما 
' سبرز مع ما برذ عا له بصفقة واحدة ا 
ولو باع كل الغار وقد ظهر العض دو!(عض فظاه المذهب انه الايصح وكان 

شمس الائمة الماواني والفضلى فبتان بالجواز فىالغار والاذتجان والطبيخ وغير 
ذلك ويجملانالموجود اصلا فى العقد والمعدوم نيعا استتحساا لتعامل الناس والاصح 
انه لامجوز ( كذافيالبسوط ) ولو اشتراها ملاقاً وتركها باذن البايع طاب له | 
الفضل وان تر كبسابلا أذنه وزاد ذاناً تصدقبما زاد فى ذاته وان تركهاسد أ ل 
ما تناس لم بتصدق بشى" وان باع مطلقأوتركها على التخيل وآجر الخيل مدة ' 
ا بطلت الاحارة وطاب له الفضل ( كذا فيالكاق) (هندية في امحل | 
أزنود ) وأو برزءضه! دون يعض لايصح فى ظاهى المذعيوحه السرخى 
ادال الملواني بالجواز لوالخارج أكز ( زيابى ) وقطعها المشتري في المال ! 
جيراً عليه (در الختار) ٍ 
٠ 3 ْ‏ ) قوله لتعامل الناس ) وقال شمس الائمة استتحسن فيه لتعاملالناس | 
6 نهم تعاماو اسع مار الكرم هذه الصفة ولهم فى دلك مادة ظاه وفي تزع الناس أ 


هم حرج اتتهى ( طحطاوى) 
وافتى به الحلوآنى اج لان النى عليه السلاماعا رخص في الل للغعرورة 
المعدوم فحيث نحققث الضرورة هنا أيضاً امك أن اللاقه بطريق الدلالة 
قم يكن مضاد للنص اعنى ما روي عن النى عليه الام نمى عن سع ماليس عند 
الانسازلورخص ف السلم قزن! جعاوه من الاستحسانلان القياس عدم الجوازوظاص 
اليل الى الواز ولذا أوردلهالروايةعن جمدرحه اللّردا تار ملخصاً) 

ولد ب 


5 هروى فبان خلاقه ل و 


) النادة و‎ ١ 
ما هو غير مقدوراتسلم باطل كيبع سفينة غى قت لايمكن‎ 
اخرا من البحر أو حيوان ناد لا يمكن مسسكه وتسليمه‎ 
وان كون مالا متقوماً مقدور التسامني الخال أو فينالي الحال (كذا‎ ) ٠ 2( 
) في قتح البق يد (هنديه في أول اليوع‎ 


بيع طير فى المواء لإرجٍع بعد ارساله من بده اما قبل صيده فباطل 
ك وان كان بيطي ورجع كالمام صح ( در الختار) 

اسع طير فى المواء لانه قبل الاخذ غير تماوك فيكون الغساد عمنى 
ن وبعدهغير مقدور التسام ( درد ) 

[وللكا د زشرق 

لا يمد مالة بين ااناس والشمراءيه باطل مشلا لو باع جيفة او 
١‏ واشترى بهما مالة فالبيع والثمراء باطلان 


| (م» | 

| ( يطل سبع ها ليس ال واليع به ) أى جعله منا بإدخال الياء عليه كالدم 

والحر واليتة بسكون الياء الميتة بتعديد الياء أى الميتة البىمانتحتص انقها فان 

المينة التى لم تمت حتف انفها مثل الموقودة مال عند أهل الذمة كالمر واطزير 

كا سبأتي (درر غير فى باب اسع الفاسد) ّْ 
( المادة إإا) 


بيع غير التقوم باطل 
( وكذا بطل بيع مال غير مقو مكامروالنزر بلقن وهو الدراهم والدنانير 
حالا أو مؤجلا لان القصود في ابيع عين الميعلانها مى النتفع بهالا عينالن 
لانها جعات وسسيةة اليه ولهذا مجوز ثيوته فى الذمة واذا جعلتا لخر ميعة تكون 
مقصودة فيه أعناز والشمرعامى باهاتها ولهذا بطل بعها ( مجمعالاجرق البيع 
١‏ الفاسد ) 
(ح )1٠١‏ وببطلبسع مال غير متقوم أيغير مباح الانتفاع به ابن كال مليحفط 
قوله ابن كل ونده التقوم على ماذ كر فى التلويج ضربان عرفى وهو بالاحراز فغير 
امحرزكالصيد والأ.شيش ليس تقوم وشرعى وهو بااحة الاسفاع به وهو المراد 
1 ههنا منقباً اه أى هو المراد بالتقوم المننى هنا ( رد محتارعلى در الختار) 
لببع الباطل عبارةما كان احد عوضى المع أوكلاها غير «ال والببعالفاسد 
عيارة عماكان العقد موجوداً ياصلهباعتار ان كله من عوضيه مال وغير موجود 
يوصفه م اذاكان اايع بشمرط لا قتضيه العقد ( مفهوم من شرح المجمع لابن 
الساءاتي ) 
١‏ المادة 11ا) 
الثمراء شير التهوم فأسد ١‏ 
وبع العرض بالخر وبالمكس فاسد وكذا بيعه بالختزير ( ملتتى الامحرني الببع ' 
| الفاسد ) | 


( اللادة 617117 

إل الجمول فاسد فاو قال البائع للمشترى بمتك جيع الاشياء ا 
ل ملك وقال المشترى اشتريّها وهو لاييرف تلك الاشياء فالييع أ 
١‏ 
إجل ) قال لغيرء بعت ملك حميع الى فى هذء الدار من الرقيق والثياب أ 
عللتري لايم مافباكان فاسد لان الميبع تجهول ولوحاز هذا لاز اذا بإع 
فى إلذه القرية أو ماي هذه المدينة ولو حاز ذلك لاز اذا باع مافي الدنيا 
أل بعت «نك جميع مالى فى هذا اليت بكذا جاذ وان ل يعم به المشتزي 
لة يسيرة فى اليبت وفها تقدم من الدار وغيرها كثيرة وادا حاز فىالليت 
زاي ااصندوق والموالق ( قاضيخان في اليسع الفاسد) 
عن شخص اشترى من آخر جع ماملكد من نقود أو ضباع أو غير 
يصح ذلك احاب أن عل المشتري جع مابملك 'بابهع صح البيع ولا يضرأ 
ابايع مقداره) قارئ المداية نقله الكفنوي على تيد علىاققدي )2 | 
واناده 118) | 
بع حصة شائمة معلومة كالثلك والنصف والعشر من عقار مماوك , 
| الافراذ صصح ١‏ 
ن باع تصيبه من دار مجوز المع ان على التصيب منها المتعاقدان عل نصيبه 
عند الامام لان المهالة تقضى الى المنازعة تلاجوز خلافا لاني بوساف ! 
ن نده جوز مطلقا سواء علما او لا لانهما رضيا بالجهالةدلا 'طضى الىالمنازعة 
533 عم المشتري عند مد لان جوالة المييع بصره لا البايع فإشترطعلمه وكذا 

الدار بفنائها فاسد عند الامام لحهالة المقدار خلافا لانى توس رحدالله 
الاير في البيع الفاسد ) رجل قال بعت مناك نصيى بكذا حاز اذا 


عل المعتري نصيبه من الدار وان لم بعلم به لايع لكن يشترط تسديق البايع 
فيها بول وان لم بعل المشتري بنصيه لامجوز فى قول أبى حنيفة وحمد رحهم) ١‏ 
الله ع ابايع بذلك أو لم يعم ( قاضيخان في البيبع الفاسد ) 
( الادة مو1؟) 
يصح بسع المصة المماومة الشائعة يدون اذن الشرريك 
وكل من الشريكين اجنى في نصيب الآ آخر ومجوز بع تصيه من شريكه فى 
قوع الصور ومن غيره بعير ادنه فيا عدا الخاط والاختلاط دلا جوز بلا اذنه 
مق الاحر في كتاب الشركة ) | 
(١‏ انادة 15 ؟) | 
يصح بع <ق الرود وحف الشرب والسيل تبعا للارضوالماء نما لقتواته 
وصح بيع حق المرور تبعاً للارض بالاجماع ووحده في رواية وهى رواية 
ابنسماعة وفى رواية الزيادات لاجوز وح حهالفقيه أو اللبث يانه حق من القوق 
وسع المتوق,الانفراد لا مجوز والشربكذلك أعيصح بيعه نيعا للارض بالاجاع 
ووحده فى رواية وهو اختيار مشايخخاري الجزالة ( درر غرر في باب الع 
الفاسد) 


ْ الفصل الثالك 
| فى بان السائل التعلقة بكيفية بيع البييسع 
١‏ انادة "١1/‏ )2 
| 6 يصح بع الكيلات والوزونات والصدديات والزدوعات كلا 
ددن وعدا وذريا يصح بيعها جزاقاً أ مثلا لو باع صبرة حنطة أو 
| كام إن ادآدد ادحل قاش جزاقاً سح ايع | 


الييسع في الطمام وم المتطةودقيقها وكذا سائر الخبوبات كالعدس والحص 
١‏ وقال بعض المشايغ ما نقّع فى العرف وعلى ما بمكن اكله من تير ادام 
المطبوخ والمعوي ونحوءقال صدر الشبيد وعليه الفتوى وكلمكبلوموزون 
في الكبلى ووز فى الوزتي وما ورد الشسرع بكيله فهو كلى وما ورد نوزته 
في وزني ابدا ومالم , برد فيه ثى" إعتير فيه العرف وكذا لصح د بيع الكبىوالوزى 
جزافاً وهو البيع بالخدس والان بلا كل ولا وزن أن سع ار 
السلام ( اذا اختلى النوعان فيعوا كف شم ) بحلاق ما اذايع مجنسه 
فة فانه لايصح لاحال اثربو الا اذا كان قليلا وهو ما دون أصف الصاع 
المعيار الشمرعى وهو تصف الصاع ( مع الاتهر في البيوع ) 


ظ ١ ١‏ المادة "2 
| لو باع حنطة على ان يكيلها بكيلممين او ينها بججر معين مرح الييح 
وان لم يلم مقداد الكيل وتقل الحجر 


ا ما عدا بيع الل وماجرى تجراء فلا بد س الم بذك حيتئذ 

ويصح سع الكيلى باناء معين أو بسع الوزنى بوزن حجر معين كل مها 
لاإيدري قدره اذا لم يحتمل الاناء النعصان والاجر اتفتت كأن يكون من خشب 
أو حديد فان احتماها لم تجز وكذا اذا باعه بوزن شى" مج فاذا جفه الخيار 
' 58 لان الخيالة فيه لاتضفضىالى المنازعة لان البيع وجب التسلم في الخال 
وخلاكه قبل التسليم ثادر ويه اندفم ما رواه حسن من عهم الجواز للجهالة 6 
فيالئح وغيره لكن التعليل قتضى اليبع حالا فلا ستصور التفتت فى المفاف في 
الى فيبنى أن جوز مطلقا سواء احتمل التفتت والجفاف أولا الا فى الس لان 
اللسلم فيه متأخر الى حلول الاجل قبحتملها فبحتاج الى أن محمل عليه تأأمل .وى 
الاتسِين هذا اذا كان الاناءلا سكيس بالكبس ولا سقبص ولا فبسط كالقصعة 
5 فوأما اذا كان سكيس كالزنبيل والقفة فلا مجوز الا في قربالخالاستحماياً 


0 و4 


بالتعامل فيه روي ذلك عن أب يوسف ( مع الاتبر فى الحل المزبور ) 
١‏ الادة 25195 
كل ماجاز يمه متفرد! جاز استتناؤه من المبيع مثلا لو باع ثمرة شجرة 
واسكتى منبأكذا دطلا على انه له صح اليسع 
محلاف بسع المنين حيث لا مجوز ذلك فيه الا تبعاً لامه 
ولو استئنى من المببع ما جوز افراده بالعقد جاز الاستثناء ما لو باع صيرة 
الاصانا منها أودلاً من خلأو دهنالا عصرة امناء وكذلك لو كان عدديا متقاريا 
| دايع وو استانىمنه ما لا مجوز افراده بالعقد لا يصح استثاؤء © لو باع 
ناقة الا حملها أو شاة الا عضواً منبا أو قطبعاً من النثم الا شاة أو سيفاً حلى 
الاحلية لم مجزكذا فى محبط السرخسى ( هندية في لتقلل التاسع من الباباثتاسع 
في البيوع بتغيير ما ) 
للادة 61517٠‏ 
بسع العدودات صفقة واحدة مع يان ثمن كل فرد وقنم منها صمح 
| مثلا لو باع صبرة حنطة او وسق سفينة من حطب او قطيع غنم او قطمة 
| من جوخ على ان كل كيل من المنطلة او قنطار من الحل أو دأس 


من النم أو ذداع من الموخ بكذا صح الييع 

ومن باع صيرة كل صاع بدرهم صح في صاع فقط الا أن يسمى جاتها 
واللمشتري المسخ بالخبار وان كل أو سمى اتا في الجاس بعد ذلك .ومنباع | 
ليع بع غنم كل شاة بدرهم لا يصح فى شى' منها وكذا لو باع توباكلذراع إبدرهم 
وكذاكل معدود متفاوت وعندها وعد الاثمة الثلثة يصمح فق جميع ذلك ١‏ ماتق 
لاخر ) اعم أن الممنب دجح قول الامام لانه قدمه ما هو دأنه كن ظاهي ما 
فى الحداية تجح قومما 13 تأخير ايليماك عه وصرح في الحلاسةوالزاهدي 


: (4ه» 


لمي د تي 
وغيرها بان النتوى على قولهما نيسيراً على الناس ( جمع الأخبر فى ابيع ) وقول 
الامامين فتى ( در مختار ) نسيراً على الناس وان كان دليل الامام قوياً (رد 
الحتان على در الختار ) 

(ح1١)‏ قوه الا أن يسمى جلا أي جزة صيعاتها فىالمقد بان قال بعتك هذه 
الصيرةة على انها مال صاع انه" درهم فيصح فيج البالارظاع الجهالة ( ممع الانهر) 

( قوله بعد ذلك ) أي بعد البيع ظرف لكيل أو سمى على طريق التتازع 
وفي الللاقه يشعر بان الخبار ابت له مطلقا أما كلها أو نسميها فى الجلسنلا"ن 
ال ان مجهول اللقدار في ابتداء يبع الصسيرة وكان يحتمل أن يكون العن في 
طنه أقل من الذي ظهر فلما اتكشف الخال بكيلها أو تسمتما نيت له الخبار 3 
عدم 'كيلها وعدم تسميتها فلان الصفقة تفرةت على المشتري لانه اشترى صسبرة 
وانعقد البيع فى قفيز كافي شبرح الجمع ضمع الانهر ) 

قوله لا يصح في ثى" مما أي من القطيع عند الآمام لانه سنصر فق الى الواحد 
والواحدة منها مثفاوتة قلا يصح فى واحد مها محلا مسئلة الصبرة ( مع الانهر ) 

قوله كل ذراع يدرهم عند الامام لما م اطاق ري ا ا ا 
المنون وقبده العتاى بثوب إضره التعيض أما في الكرباس فيذتى أن مجوز عنده 
فذراع واحد م في الطعام لان التبيضلا يضره 6 في الذية لكن المكمة تراعى 
فى الجنس لا فى كل قرد فاذا وجد التفاوت فى جنس الثوباعتير الحكم في الكل 
١‏ تير ( جمع الانهر ) 


سيد فذق 

3 بصع يعالعقاد ا الحدود بالذداع والجر ب يب يبح بيعه يتين حدو ده أيضًا 
وجل اذى من آخر ساحة أو أرضاً ا حدودها ول ذو ذراعها لا 

طولاولا عرضاً حاز لان المشترياذا عرف المدود وم إعرف امير ان مجوز فاو 
ذكر الحدود ولم يعرف المثتري الحدود حاز الع ادا لم شع ,ينها تجاحد 

ل ا ل ( هنديه في الفص لالثاءن عن 


و0 » 


الباب التاسع من الييوع ) ْ 
١‏ النادة 617179 | 

اما تبر القدر الذى ,تع عليه عمد اليم لاغيره 
ومقاده ان الممّبر ما وقم عليه العقد من العدد وانكان ظن البايع أو المشتري 
| اه أقل أو أكث واذا ال فى القنية عد الكواغد فطلها أرمة وعشعرين واخير 
الإيع به ثم أضاف المقد الى عينها ولم يذكر المدد نم زادت على ما ظنه فى | 
حلال المشتري ( ساومه المنطة كل قفيز من معين وحاسيوا فبلغ ساءة درهم ' 
فغلطوا وحاسب لمشتري بمخسياية وباعوها منه بالمسرائة ثم ظهر ان فها غلطاً , 
لابازمه الا حسمانه" ( أفرز القصاب أربع شياه فقال بابعها فى مخمسة كل 
واحدة بدينار ودع شاء القصاب باربعة دانير فقال بعت هذه مذا القدر 
| وابايم يعتقد الها حهسة صصح البيع لوهذا اشارة الى انه لا يمتبر ماسيقان كل 
واحدة بدسار ورلع اه ( وأقره في البحر ) ( رد الختار عبليدر الختار فالييوع) 


سد مان البيع بالرقم 


١‏ النادة “171 ) ظ 

الكيلات والعدديات المتقاربه” والوزونات الى ايس فى 0 
| ضرد اذابيع منها جلة مع بيان قدرهأ صح البيع سواء سعى ثنها قط | 
أدبن وفصل لكل كل أو فرد أو دطل مما من على حدة الا نه اذا , 
جد ش الم اما لزم البيع واذا ظه ناقساكان الشترىعفير] انهاه أ 
فسخ ابيع وان شاء أخذ المقدار الموجود بحصته من الثنواذا ظهر زد 
فلل إدة للبائع مثلا لو باع صبرة حنطة على انهبا خسو نكلة أو على انها 


ْ خحونكيله كل كيلة منها بعشرةغى وش يخمسما نه “قرش فاذا ظهر ت وقت ا 


يكف 

اا خسينكلة لزم البيع وان ظهرت خمسة وأدسين كلة 0 
غير إآن شاء فسخ اليسع وان شاء أخذ الجمسة وأدبسين كلة بار, 

بين قرشاً وان ظهرت خسة وخسي نكلة فالخس الكيلات 7 
0 بال جع نط يض مل دما يضة أو على انه مائة بيضة 
كل 1 شئة لصف قرش مخمسين 5 ل يرن عند انيم تين يئة 
فالمشترى مخير ان شاءة فسخ الببع وان شاه أخذ تسعين بيضة مخسة 
و بن فرشا واذا ظهرت مائة وعشر بمضات فالمشرة الر'ائدة ابام 


و0 تاثلو باع زق سمرعلى انه مائة درطل يكون المكمعلى الوجه الشروح 
وان سمي املتين ) اى جملتى المبيعوالمن بان قال ست هذه الثلة ومى 
مآ للف درهم أو بءثهذا العدل وص عسرة اتواب عله" بلا فصيلٍ أي لاشول 
كل ألاة بكذا أوكل ثوب بكذا صح الييع فى الكل اججماامتفاونا أو لا لمعلومية 
لمم والعن ( فانإعها) هذا تقصيل لقوله وان سمى الملتين بلاتفصيل يعنى بعد 
ما لمى الملتين ولغصاهما فان باع الصيرة ( على انها ماله” قميز عانه ) نصح الع 
ولاأبتفاوت الحكم ههنا بين ان يسمى لكل قفيز تنا بان غول كل قفين بدرهم 
و ن انلام لمدم التفاوت بلاق المدديات المتفاونه ( وى ) أى الصبرة آقل 
من |المأة ( اخذه) أى المشتري ( الاقل مخصته من العن أوفسخ ) المقد لعتى أنه 
ا ابين الارين لتغرق الصفقةعلييه ف م رضاء بالوجود ( او هى أأكثر من 
الماع فالا بد على الأته للبايم) والماث للمشترى لان الببع وقم على مقدار معين 
وقد وجد فصح المقد والقدر لبس بوصف حتى بدخل ف اللبيع م فى الثوب 
ن للبايع( درد غمر فى كتَابٍ الييوع ) 
ح ٠١‏ )قوله لكل قفيز ممناسمى لكل قتيزئنا أو يسم فان و جدم يسمى فيا 


وه ت وبدون لامشري و١‏ خيار 4و وجدها دشر س ماله سير فاريا ة 
اتدخل فى ابوع ٠‏ لكون الزيا ة لايع ولا أكون المشتري ا «قدار ماسعى 
منبا عام درهم ولا خيارله أيضاً وان وحدها أقل من مانه” قير فا مشتري بالخار 
وان شاء اخذه محمتة من الغ وان شاء رك ويدار وحخصة النقصان سواء سمى 
اكل فيا علىحدة أو سمى! نكل مهنا واحداً وتمينالمقصود باول الكيل لاعيرة 
لاكيل الذي بعد.وكذلك هذا الحكم فى جع الكبزات وفي جيع الوزنيات 
التى لبس في تيبضها مضرة هذا فى شرح الاحاوى ( هندية في الفصلالثامن 
فى جوالة المع والعن ) 
قوله لتفربق الصفقة عايه وكذا كل مكيل أوموزون لبس فى عيضه ضرر(ردمختار) 
5 زامادة 8؟19؟1 ) 
لو باع جموعا من الموزونات اج تىفى بعضها ضرد ورين كدره وذو 
| ثمن جموعه ققط وحين وزنه وذامه ظهر ناتس عن القدر اذى سه 
فالشترى مخير ان شاء فسخ البيع وان شاء أخد القدد الو<ود ميم اتن 
االسمى وانظهرز| مد عن ادر الذى به فأزيادة امشترى ولا ار 
لبايع مثلاة لوباع قص الماس على انه خمسة + ترار يها بمثمرين الف ترش 
فاذا ظهر اربعة ترار يط ونصقاً كان اأشترى عير ان شاء فاخ البع وان 
شاء اد القص مشر نالف ذرشواذا ظه رخحسةقرار ٠»‏ 5 ونمهاً اذه 
الذترى شرت اأف كرش رلا خيار لبائم فى هذه المدودة 
وان كان في تبعيضه ضرر كا حاء ني الخانية لو باع لؤلؤة عنى اءها تزن مثقالا 
فوحدها أ كت رسلمت للمشتري لان الوزن أما يمره الدّءض ودف عثرلة 
الذرعان في الثوب اه .ونيا القولالمشري فى انقدان وان وزن لهاباابع مالم 
قر انه قضم"ه مقداراً اه نهر( وعختار وه'دء” وقاضيخان فىجهالة اليه والغى) 
ف 8 - 1 


بذ 


وان إعالمذروع عكذا) اى سمى الماتين ولم شل كل ذراع أو دراعين 
يكذ ]اصح اليع فان وجده المتتري ناما اخذه بكل الْعْن الا خيار وان وجده 
غير ان شاء ا-لى الاقل بالكل أى كل الْمُن أو ترك لان الذراع ومنى فى 
لاءينى كونه صفة عرضرة له بل هو بي اصطلاح الذقهاء مايكون نابعاً لع 
نسل عه اذا حال ابه بزيدء حا والاان في لظمه جواص كالوام 


ب وساه من دار فن ثويا هو عشرة 5 اذرع ووساوى - عشرة دراهم اذا | 
منه ذ ا الابا ى ناسعة ة مخلاف اللكيلات والعدديات فان عضا منها سمى ' 
واصلا ولا يد اتغيامه الى بعض آخر 3 للمجدوع فان حتطة هى عشرة 
اذا عاوت عصرة دراهمكانت الاسدةءها تساوى تسعة وقد اختلفوا فى ل 
والادلى والكل راجع الى ما ذ كرا والوصف يبنا المسنى لابقالله ثى 


نى كاطراف ١‏ ايواز 0 اذا كان مقعوداً ا لا 
(اللأكث بلا خبار للبايم ) لاله وصف كان م ادا باع ممياً فاذا هو 
ساملا ددر غير فى البوع ) وكذا الحكم في الوزن الذي في تبره مضرة 


( عديايه" في حوالة الميع) 


ل ٠)قوله‏ عزلة الذرعاء نكالو باع ثوبا على انه عشسرة اذرع فوجده اكثر 
6 


خانى شروط المفسد) 
- و انادة -41 ١‏ 4 


|أاذا 42 #وع من الموزوناءتاتى فى تبعيها ضرد مم يان مقداره 
ويآن أعان| امه ه واجزائه وتفع.اها فاذاظوروئت اسيم زاندا او 3 م ١‏ 


عن ألقدر الذى يق دالشترى ير ١‏ 8 شاء 0 البوعوان : ذأ اخذاذ'ث 


ا الكن الذى أله * وتصلةة لاح رانه واشسامم مل اداع 
تقل من ااتحاسعلى انه خمسة ار طال كل دطل يادسين ترشا نظور 


| 


م - 
للنقل اريمة ارال وتصفاً أو خمسة ارطال ونصةا فالشترى عير ق 
| ااصورتين ان * شاء فيج ات اخد كل يانه وتمانين قرشاً ان 


طند» 


كان اربعة ارطال وعد وتا ين وعشررن قرشأ ان ن كان خدسة ارطال ونصيّاً 

وكذا الحكم فى كل وزني فى تريضه ضرد كا لااء الممنوع من السفر | 
والنحاس وغ رها نحو ان شول بعت هذا ألناء على انه عشسرة أمناء عانه" ورهم ' 
فوجده ناقصاً أو زائدا سمى اكلمناً أو لم دم (كذا فى الشمرات ) ( هندرة فى 
القصل الثامن من الباب الستاسع من كداب الييوع ) وان بين <صةكل يأخذ 
بالحصة ان شاء فيما اي فى الزيا.ة وال:صان ويترك ان شاء ( قهستاي) 


) 3795 المادة‎ (١ 
, اذا بع جموع منالر 'روعات سواءكان من الاداضى أو من الامتعة‎ 

والاشيا الساثرة وبين مقداره وجلة ثمنه 5مط او قصل اتمان عا 
فىهائينالصور ينيجرى المكم على معاذى حكم الوزوناتاتىفى انها 
2 د وامأ الامتعةوالاشياء النى ليس فى برهم اضردكا ود أكر م 

فهاكالمكم ف تأكيلات مثلا يعت عرصة على انبا مانهتؤداع ياف 0 
| فظهر الها خمصة وتسعون ذداءاً المشترى غير انشاء تركيا وانشا اخذتاك 
المرصةبااف ترش واذا ظهرت زائدةاخذهاالترى ايضباافتر م مركن أ 


لو بيع وبةىاش عل انه يكتى .ء واه كانية اذرع ادبعماة عرش قاور 
سبعة اذرع خير لأشترى ا نشاء ركه وا نشاء أخذذنك الثوب باد بعمايه” ترش دان 
| ظهر تسمة اؤرع اخذه الشترى: امه بادبسماية فرش أيضا كذلكلورءت 


ع صبة على نما ماثة ذداع كل ذداع عشسر 5 فردشس فنامر تخمسة وسعين 
ددا أومائة وخمسة ة اذرعخيرالكترىان شاء تركها وان شاء اخذها اذا 


كانت ة ونسعين ؤداعاً تسمماة. .وين واذاكان مائة وجّسة افع 
ات وين ترشا نأ وكذا أذا د ع "وب تماش - على له يكنى لعمل قَاء واه" 
غاية اذدع كل ذداع نين َم وا ظور لسسعة اذدع أو مسيهة 
ازد كان الشترى يرا انشاء ترك اثوب وأآن شاء اخذه اذاكان سعة 
ادع باربعمابة وين وان كان مسبعة ة اذدع ثلاث مائة ونمسين 
قرئاً وامالو بسع وب جوخ على ايه ماثة وخسون نّ ؤداناً لسبعة 
لاف وخمسمابة قرش او أو انكل ذداع منه ممسين وما فاذا ظورمائة 
وادييين ذداءً خير للشترى ان شاء فح اسع وان شاء اذ الاثة 
والادبمين دا سمة “لاف قرش فاط واذا ظير ذائداً عن الماثة 
ومين ذداعاكانت الزيادة لبائم | 
ا (وفي عم المذروع ) 0 الارض والثوب ان مي سين حمصة كل 
( فان نقص اذ الشتري الاقل بكل القى ) أي مجموعه أو جزء من الاقل 
# جزء من الكن ( أوترك) وفسخ اليسع (و'ن زاد كان الا كله ) أي | 
امشتري بالغن بلا زيادة قضاء ولس له ديانه كفي فاشربخان ) وان سين حصة كل 
بان ن قال كل ذراع بدرهم 2 وبالخصة أخذ ان * شاء فييما ( أي في الزيادة والنقصان 
0 رك ان شاء و'لاصل ان و ا سث ان القيمة تزداد 
والودف من حيث انه يصير اطول و قصر فباعتبار الأول ساكل مين عند بان 
حصةكل ذراع وباعتبار الثانى لم قال يشى' عند حصة المجموع ( قهستانى فى 


| كت ا 
اا لل د 


| وناك 

اليوع ) وان باع المزروع .له على ابه مانه” ذراع مثلا اخذ المعتري الاقل 
بكل المْن أو ترلالا اذا قبض المع أو شاهده فلا خيار له لانتفاء اغرود 
(جر) واخذ ال كز بلا خيار للبايع لان الدرع وصاف أيه بالتتعيض د 
القدر والوصف لاشالله ثى" من الشى الا اذاكان «قصوداً بلتناول م 
افاده شوله وان قال في سِع المذروع كل ذراع بدرهم اخل الافل محصته 
لسيرورته اصلا بافراده بذ كر الى أو ثرك لفريق الصئقة وكذا اخذالا كير 

كل ذراع يدرهم أو فسخ لدفع ضمرر التزام الزائد( در الختار في الببوع ) 

| (ح ٠١١‏ ) قوله الااذا كان مقصوداً بااولأى تنار ول الميبع له كانه جمل كل 
ميء ات ( رد الختار ) 


قرله لمسيرورته أي الزرع اصلا أي ٠ةسوداً‏ كا قدر فى الثلرات وقواه أو 
أقسخ حاصله ان له الخبار فى الوجهين ( ردا تار ) 
اللسادة /[11) 

اذا يبع جموع من 5 ت القاوته” وبين مقدار ثمن ذلك فم 

فط فان ظهر عند التسليم م صح ابيع ولزم دان ظور ناتسا أوزائدا ' 

13 ن ليوف الصورين فاس دا مشلا اذا ع قطيع غم على أله خسون 

رأساٌ بااف ولسمائة قرش فادًا ظهر عند التسليم خمسة واربعين رم 

او خمسة وخسين فابييع فاسد 

( الادة 699/8 

اذا بع نوع من اعدديات التماوه يه'ودين متداره واتئمان 7 احاده 

وافراده فأذا ظور عند التسليمتاما لزم البييع واذا ظهر ناتمأكان ااشترى 

يرا ان شاء ترك وازشاء اخذ ذاك 1 خصته من كن السمى واذا 


| 


أذائداً كان الو فاسدً منلاً لو يع قايع غنم على أنه خمسون شاأة 
أة #مسين فرشأ فاذا ظهر ذْ]اك القط..م خحسة وارعين شأة خير 
ان شاء ترك وان شاء اخذ الجسة واده ين شاة بائفين ومائيين 
وما واذا ظور خوسة وخه.ين رأساكان اببسع فاسلداً 
أما المي فى المددي فاه وان كان عدد) متقاريا كااوز والبض شكنة 
| الكيل ولوزي وبتعاق العقد ؟ داره ادا سمى للكل تمناً واحداً أو سمى 
أواحد ا على <دة وان كان عدديا متعاونا كلةم والقر وتحوما وان نم 
كل واحد مما 1م ازا قال ست مك هذا الة ليع من للخم علي انه ماله* 
درهم أو سمى 5 اذا قال كل شدة عثرة أن وجده مائه” كاسى ها 
وان وحده زادة فابيع ماس الكل سمى لكل واحد م اوالم يدم 
واحد ا دايع فاسد ايض وان ن سمى لكل واحد منهما 6" ( على حسدة 
' ايل حائر ولكى له الخيار ان شاء خف ااتى با سمى من الك وان شاء ' 
ترك اوكذيك المكم فى جميع العدديات المعاوته” ولو قال مت «ذث هذا 
/' تلام من ااغم كل شاتن سعرين درما وسمى جملة ماله" ودع ماسد وان 
وجدة كا سمى ( كذا في شرح الطحاوى) ( عنديهتني الحل المزبور ) 
اللادرة؟ ) | 
فى الصو د التى مخير فها اأشترى من المواد السابمة ذا قَضْ المشترى 


3 علده انه ناص لاجخير فى المسسح"” بعد التض 

اطلخ في نخديره عند النقصان فى المللى وذ كر له في الحر قيدين الاول 
عنم قضه كل المع أو عضه تان دض الكل لاغخير كا ني الحانية يعنى بل أ 
جام فى النقصان والناي عدم كوته مشاهداً له في الحانية ( اشترى سوقاً , 
ْ بيعل يم من السوتظامتا والتزي يعار اي قطور ا لله بست | 


من" جار ابيع و١‏ خبار لامشتري لان هذا نما يعرف بالباى ادا انه انلق 
العرور ( وم لو اشتري صابواً على اله متعددذ سن كا جرة من الدهن فطهر أ 
ابه اوح ال والمشستري بطر الى ااسابون وقت الشسراء ( وكذا أو* 
اشترى قّصاً على اله متخد سن عشرةٌ اذرع وهو سنطر اليه هاذا هو من 

تسمة حاز الع ولا خرار للمشتري اء ( فلت وى ان يكون هذا نها يكن 
معرفة النقصان فيه بمجرد المعاهدة وذلك انا يطهر ديا شحش صقصاءه نا 
تساهده يكون راضيا ثم اللاهى من كلام اللانية انه عند المعامة يلزم الوم يكل 
| اش لا خيار وكلاما فى التخيير بين الفسخ واخذ الاتل محسته كل الغن 
| ددا جل في ١‏ لمر عدم المشاهدة5 و وداً فى القرمى لا فى الثلى اي اله يأخذ , 
الاقل تل المْن إلا خبار فىالقيمى أل' كان ممشاهداً وعن هذا لم يذ كر الشاوح / 
هنا بل لا على«را تار ) فى سان توله اخذ الاقل محستهأو فسخ 


الفصل الرإبع 
في بان ما يدخلفي الم بدونذ كر صرح وما لابدخل 
١‏ المادة .“و > 
كل ماجرى عى ف البلدة على انه هن مشتملات 3 بدخلى الببمع من 
أغير ذرى مثلا فى دع اإدار دذل الطيح' وا كلاد وق 2ع حدية 
نتون تدخل اسجار الرتون من غسير ل ن الطبح” والكيلار من | 
مشتملات الدار رحديّة الزتون تمااقع ل ارض نحتوى على اششجاد ا'ززون 


| 


فلا ال لارض حاية حديقة زرون 
الاصل ان سائل حدا القعل مسأل ع١‏ لى فاعدةان احداما كل ماكانقى الدار 
ا من الباء يعنى كل ما هو م 'ول اسم الع عرفا يدل يداد كر ودارة الثاية 


شوك او متصلا به مما ها دحل في سعها يعنى ال كل ما كان متصللا بالمبرع اسال 
قرالا وهوءا وضع لا لانفصله البشر دحل تبعاً وما لاهلا ومالم يكن من 
| إل بن فانه من حقوة» وحرانقه دخل بذ كرها والا لافيدخلالبناءوالمفائِ مم المتصلة 

اغلإثها ال ويدخل الشجر في بع الارض لا ذ كر قد للمسكلتين قبالدكر 
مثمرة كانت أولا صغيرة أو كبيرة الا الإإبسة لانها على شرف القاع ( قتح ) 


ح )٠١‏ ولو باع دارا وم يذ كرا قوق والمرافقوكل قليل وكثير يدخل فى 
وحميع ماكان دبا عن سوت ومنازل وعلو وسفل وجميع ما مجمعها 
ويغلتمل عليا حدود الاربة من المطديخ والخز والكنيف كذا فى المضمرات 
( قدي نيا يدخل ) 

(١‏ المادة اللاع) 

| ماكان فى حكم جزء من ابيع أى ما لا يقبل الانفكاك عن الميبع 
نظا الى غرض الاشتراء يدخل فى ابيع بدون ذكر مثلا اذا بيع قفل 
دخل ممناحه واذا اريت بقرة حاوب لاحل اللبنيدخل نلوها الرمنيع 
فى بسع يدون در 

بدخل مفتاح الغلق استحساءاً كذا يقاضيخان ( هندرة في ما يدخل وما 
لا لال )وبدخل واد البقرة الرضيع وفي الآنان لارضيعا أولا به فى (دد الخدر) 
فى للا سخل اه الفرق ان الارة ١‏ فع بها الا ولسجل ولا كذلك الانان 
( طزيرية رد المحار ) 

1 المادة]؟؟ 6 52 

وابع الببع النصلة الستقرة تدخل فى ابيع نبا أ بدون ذكر مثلا 


* ١. | 


اذا ببعت دار دخلفى | لييع الاقفالامسمرةوالدواليباى الحزنالستقرة 
ورت السمر ةالمدةلوضع فرش والبستان الذىهو داخل حدود الداد 
والطرق الموصلهالىالطريق ااعام أو الد خلة ااتى لاننفذ وى ع العرصة 
تدخل الاشجاد الفروسةعلى ان تستمر لان جميم الذ كو ل 


| عن الييع قندخل فى اليبع بدونذكر ولا 0 
فيد خل الناءوالفاتيح المتملة اعلاقها كضبة وكلون وأو من فضةلا القفل 
لعدماتصاله والسل المتصل والسمرير والدرج المتصلةوالرى لو اسفلها منباً لا الدلو 

١‏ والحبل مالم ل بمراققهب في بيعها أى الدار وكذا بسستاتها ما سج في باب 
الاستتحقاق و يدخل فيسع الام القدور لا القصاع وفي ال ارا كهه أن اشتراه 

ا من المزارءين وأهل القراءلا من الجريين وتدخل قلادته عرفا (درالختار فيا 
يدخل اه ) وتدخل السلالم فى سعالدار والييت انكانت عركية و وانم: تنص مسكة 

ٍْ اختلفوا فيه والصحوح انها لاندخل كذا في الطويرية والسرر نطير السلا (كدا 
فى الحيط ( هندية فيا بدخل ومالا دخل) 

ا والاصل أن ماكان فى الدار من النناء وما كان متعلا بالراء يدخل فى ع 
الدار من غير ذكر بطر يق التبعية ومالا يكونمتصلا بالبناء لابدخل فى سع ا 
الدار من غسير ذ كر الا ان كان شيثاً جرى العرف فيه فهابين الناسلان البايع 
لايض به ولا يمنعهعن المشترى غيشد يدخل وان م يذاكره ه في اليس ون هذا قلنا 
أن الباق بدخل في الببع منغير ذ كر لكونه متصلا بالبناء (كذافي الحيط) دلا 

بدخل القفل في سِع الحانوت والدور والييوت وان كان الباب مةفلا ا 
الحقوق والمرافق اولم يذاكر وبدخل مفتاح اأخاق استحساتاً ( كذا في قاصبخان 
ومفتاح القفللا.دخل ) ( هندية فيا يدخْل ومالا يدخل اه) إٍ 

(ح )٠١‏ قوله لا التفل يضم وسكون اى لابدخل سواء ذكر اللقوق 
مجه وده ْ 
1١‏ 


1 


التمسل وهو عرف كمسر القاهرة بأبغى دخوله مطلقاً 
ا ن ألوتهم طبقات لابتفع بها يدونه لكن لامخق ان هذا ناقص في ا واب لان 
لقان 0 الموضوع لانه قد قصد بشعراء البيث 
“لذ بالشفعة اى ان يأخذ بالشفعة ملثجوذه في يكن ن المقصودالانتفاع برقبته حتق 
ع فيه الس نبعاً تأمل (دد المحتار ) 
إقوله والرحى لو اسفلها منيا أى فيدخل الحجر الا "على استحساناً (ردالختار) 
( الادة 4 

مالا يكون من مشتملات للبم ولا هو من توابمه النصلة امستقرة أو 
! 9 فى حكم جراء من البدع أولم تج السادة والعرف يمه معه 
١‏ خل فى البيسع مام در وقت البببع إماماجرت عادة اللدة والعرف 
ًابيع فبدخل فى ابيع من غير ذكر مثلا الاشياء ضير 
ترة التى توضع لان تستعل وتتقل من محل الى آخر كالصندوق 
سى والتخث التفصلات لاتدخل قَّ بيع الدار بلا در وكذا 
نواض الأبعو ن والازهار التفصلة والاشحار الصخيرة الذر وسة على ان 
حل اخر ومى السماة فى عرفا بالنصب لاتدخل فى بيع البساتين 
بلادن كرما لايدخل الزدع سم ع الاداضى والمر فى 6 الاشجار 
0 تذكر ص ريا حين البيسع لك : لام دأبه “ل كوب وخطام ابعير 
امثال ذلك فيا كان العرف واعادة فها ان باع 0 فهذه تدخل فى 


ه١‎ 


الي بع بدون ذو 

| 8 مو االو ور 
بالمبيع اتنصال قرار فان ذ كر من حقو قهومرائقه دخل بذ كرها والا لا 
( منهوممن در الختار) 

ولا دخل في بيع الدار من غير ذكر الا 'ن كان شيشا جرى العرف فها 
بكن الاس أن ابيع لايظن به ولا عه عن المغترى خينئذ يدخضل وان لم 
يذ كره ه فى الليع ( اهدر الختار لما مر [نذ) 

ولايدخل الزرع بشراء الارض ولا الع ر بشسراء الجر الا بكل ما فيا 
أو مها ( غررفي فصل لا يدخل العلو) والفسجر ااصغار التى تقام من 
الريع ان سن اصلها تدخل وان من وجه الارض الا تدخل الا بالغبرط 
( مفهوم من در الختار لما مس [نا) 

(2 1 عل تررع لاله متسل لا خلائيه خا ها ؟ في الور 
وانما دخل المفتاح لانه تبع للغلق المتصل فهو كان" منه اذ لا شفع الا به 
ملان منتاح القفل م أي وا أاصل أنه قد بدخل عض المفصل ادا كان تم ١‏ 
للببيع محيث لا ينتفع به الا.ه فيصير كالمزه كواد البقرة الرضيع بحلاف واد ا 
الآنان وقد بدخل عى فا كقلادة الخار ( رد الحتار ) 

فلا بدخل العر بشمراء شجر لانهوانكاناتصاله خاقياً فهو للقطع لاللبقاء فصار 
| كالزدع الا ادا قال بكل ما فها أو منها لانه حبتذ يكون نواليم افق الدرر 
(رد الحتار ) 
| المادة 595 6 

1 ما دل ف اليبع بالاعية له من الُن مثلا لو سرق خطام البعير 
البتاع قبل الةض لالازم فىمقابلته تنزيل شى؟ من المن المسمى 

واعر ان كل ما دخل تبعاً لا قاببه ثى' من العن ولذا قال فىالقبية اشتر 


(ا» 
دارا الذعي بناؤهالم بسقط ثى" من العن وان استحق ألحد الدار بالحصة 
ومنبلم من سوى بيبها لاق صوف الثاة لايأخذ قسط من الْمُن الا 
تسلبة كذا فيالنهر الغائق(هندية فى القصل الثالث من الاب الخامس من البيوع) 
١‏ انادة و17 )6 
لاشياء التى نشماها الالفاظ العمومية التى تزاد فى صيئة العقد وفت ' 
الببع|تتدخل ف اليبع مثلا لو قال اليائم متك هذه الداد بجميع حقوقها 
د<ل| فى البيعحق المرور وحق الشرب وحق المسيل 
لبترى ببيناً في دار لا يدخل الطريق ومسيل الماء من غير ذكر ولو ذكر 
محقوله ومرابقه _دخل وهو الاصح ( كذا هالفتاوى الصغرى ) ( هلديه في 
الفصل الاول من الباب الخامس من اليبوع ) 
ولا لبخل الطريق والثمرب والمسيل الا به ( نير في فصللابدخل الماو)اه ٠‏ 
( المادة 1995 ) 
الزادة الاصلة ف البيع بعد العقد وقبل الءْبضكلمْرة واشياهها هى 
المشلترى مثلا اذا بع فستان ثم قبل القض حصل فيه زيادة كالقر 
والمذرادات تكون تلك الزيادة للمشترى وكذا لوولدت الدابه المببعة 
قبل اقب ضكان الولد المشترى 
وأن لم نكن الْرء موجودة وقت العقد وامرت بعده قبل القبضفان الغرة 
| المشتلي وتكون الكرة زيادة اه ٠.‏ ( هندية في الفصل الثاني من الاب الخامس 
من البيوع ) 


في بيان المسائل المتملقة بالمن وفيه فصلان 
الفصل الاول 
في بيان المسائل المترتية على أوصاف العُن وأحواله 
١‏ المادة /1]؟1 )6 


ص 


تسمية القن حين الببع لازمة فلو باع بدون نسمية تمن كانالبيسع فاسدا 
( وكون البدل مسمى في المبادلة الدولية فان سكت عنه قسد وملك قيض ) أ 
(رد الحتار على در الختار) 


السايلقة 
يلزم ان يكون الثمن معلوماً 
ومنبا ان يكون الميسع معلوماً والهّن معلوماً علما بنع من المازعة فبيع المجهول 
جدالة تفضى الها غير حيح كيع شاة من هذا القطيع وبع ثى' قيمته 
| وتحكم فلان( حندية في كتاب الييوع ) 
١‏ المادة ,6 2 
اذا كان اثثمن حاضراً فالملم به بحصل بمشاهدته والاشادة الببه واذا 
كان غائاً محصل سان مقداره ووصفه 
وشرط لصحته معرفة قدر يع ومن ووصف عن كصري ودمشق غيد 
مقار اليه ولا يشترط دلك في المعار اليه لننى الجهالة بالاشارة مالم يكن ديو | 
قوبل مجه أورأس مال سم لو مكيلا أو موزوئا خلافا لهما ( در الختار فى 
الييوع ) 


١ 


(اللادة ٠‏ 1؟19) | 
للد اذى يتمد فيه فوع الديشاد النداول اذا بيع فيه ثى كنا 
دشار و سين نوع الديثار يكون الييع فاسداً والدراهم كالدنائير فى 
هذا ١‏ 
٠‏ ماس ل لاد في ةليع مرفة قدد لبي والن ووسف القن كصري 
أو دإنشق ( من - در الختار) 
تمرط أيضاً فى اليبع معرفة قسدر الع كتشمرة مثلا ومعر فة وصفه ككوئه 
ايأر ركد لان جهالبها تتضى الىالخزاع فيعرى العقد عن القصود ( درر) 
1 ( المادة 22:5 | 
اذا جرى ايع على قدر معاوم من المروش كان للمشترىان يدك 
الثمن من اى ئ شاء من الننود الراعسجة غير المنوع تداولها سمخ 


ان يطلب نوع خصوصا مها 
(والعن السمى قدرء لا وصفه 0 
«القتاوى ) لانه التعارف وان اختلف النقود مالة كذهحي شرريى وسدق 
539 قد مع الاستواءفي رواجهما الا اذا بين في المجلس لزوال المهالة ( در 
الختار في للبوع ) ١‏ 
وقال محعى در الْختار اعنى ابن طابدين بعد بان الماصل أن المسثلة رياعية 
وان الفساد فى صورة واحدة وه الاختلاف فى المالية فقط والصحة فى الثلاث 
الباقية ( لحرره ) أي قال ومنه بعلم حكم ماتعورف فى زماننا من الشسراء بالقروش 
0 من الفضة تقوم باربمين قطمة من القطم 
ه" المسماة في مصر نصفاً ثمانواع المملة المضروبه” تقوم بالقروش ومنبا 
0 عشرة قروش ومنها اقل ومها ا كثر فاذا اشترى عانه” قرش فالعادة ١‏ 


#11 | 


إنه يدفع ما اراد من القروش أو ما ساوى جهامن بقية انواع المملة من 
ريال أو ذهب ( ولا شَهم ) احد أن الشمراء وقع نفس القطعة المسماة قرشاً بل 
فى أو مايساوءمها من انواع العملة المساوية تى الرواج الختلفه فى المالية (ولابرد ) 
الك صورة 5 ا اختلاف ق الماة مع التساوي فى الرواج م دورة الفساد من 
| الصور الاربع لاه هنا لم محصل اختلاف مالبة الكن حيث قدر بالقروش وأتما 
محصل الاختلاف اذا لم شدر يباكم لو اشترى اله" ذعبوكان الذحب انواطا كلها ١‏ 
رامجة مع اختلاق مالبتها فقد صار التقدير بالقروش في حكم ما اذا استوت في 
الملية والرواج وقد مس ان المشتري مخير في دفعاسهما .فال فى البحر فلو طلب 
البايع احدها للمشتري دقع غيره لان امتتاع ارمع من قبول ضادفعه المشتري والخال 
الافضل تعنت ( رد الحتار على در الختار ) 
( ويحث البيع بالقروش فى تنقيح الحامدي فى الصسرف وحاشية الدرر للد 
الحليهى في تذئيب الصرف فارجع ليما وح ث كاده وغلاله دما أيضاً ( لحرده) 
) الادة 615819 
اذا بين وصف الثمن وقت البمءأزم على الماسترى ان يؤدى الثمن 
من وع النقود التىوصفها مثا لوعمد اليس على على ذهب ميدى أواتكايزى 
أذ فر نساوى أو ديال محدى أو مو دىأزم على الشترى ان يؤدى الثم أ 
من التوع الذى وصفه وبنه من هذه الانواع 
فاذاكان عقد الببع أو القرض وقع على نوع معين «تمساكالريلالفر نجى 
| مشالا والدهب الفلاني فلا شية فى ان الواجب دقعه مثل ماوقع عليهالييع أو 
القرض ( تنقيح الحامدي في بحث العمرف وقيه اتقصيل نيس لمعاءلة اليسع الذي 
| وفع على القروش مع غلاء النقود ورخصه ( لحرره) 


اناده 4898 8 
بتعين امن بالتعين فى العقد هثلا او أأرى الشترى البائع ذهبأ 
يدلآنى بده ثم اشتر ترى بذلك الذهب شي ألايجير على اداه ذلك لعي 
! له ان معلى البائم ا مجدياً أ منذلك النوع غير الذى اراه ايأه 
ا 6 مصتوعاً ص الذهب والفضة مسكوكا أولا 
تلوس النافقة ) كذا في المماديه” ( في حبحه ) أى مرح ابوع ( وان 
١‏ يعني اذا عبن الماقدان درها مثلا م6 اراد النقتري صديله برهم آخر حاز 
عندنا ولا يسمع نزاع بت الشافى سسعينان بالعيين حتى لامجوز تيديله أ 
ولو هلك قبل التسلم أو استحق عده أو قبله بأتقض اليبع عنده لاعندا , 
يلال ,تسلم مثله وانما قال في ميحه لما دكر في المماديه” ان الدداهم 
ْ يتعبنان فى الييع الفاسد من الاصل ولا يشرئان فيا انتقض ا 
| الاولى ما اذا باع لما وقرض العْن فطهر انه تمن للم المبئة .يتمين دراهم 
دلان هذا القبض حكم الغصب وصورة الثانية اذا باع قرسا وهلك 
بم فالن المقبوض لابتمين في روابه" وهو الاصح ( ددد غرر ملخص 


من الذهب والفضة فانه حينئذ يكون «تعيناً ( حاشية درر) 

(المادةع :17) | 
قود التى لا اجزاء اذا جرى المقد على نوع منهاكان لامشترى أن 
ان من اجزاء ذلك النوع لكن يتبع فى هذا الام عرف البلدة 
1 ؛ المادية مثلا لو عمد الببع على على ديال مجيدى كان للمشترى ان على | 


تلقف 1 
من اجزاله النصف والدبع لكن نظراً للعرف الجمارى الان فى داد الخلافة 
ْ اسلامبول الا ان على بدل الريال الجبدى من اجزاله الصغيرة 


| الشر ونصفه وفى بيروت بالمكس لان الاجزاء فيها اغلى 

| اذا اشترى بدرهم فله دقم درهم كاءل أو دفم درهم مكسر قطعتين أو ثلانه" 
حيث تساوى الكل في المالية والرواج ومثله فيزماننا الذهب يكون كاملا وفصفين 
وأربعة أدباع وكلها سواء في المالية فى الرواج بل ذ كر في القنية في باب المتعارف 
بين التتحار كالمشروط رصمل (عت) باع شيشا بلعشمرةٌ د نأ ثير واستقرت العادة في 
ذلك البلد انهم يعطون كل حمسة اسداس مكان الدنار واشتهرت بهم فالعفد 
! بنصرف الى ما تعارقه الناس قها يج فى الك التجارة م رمق( فلك ) بترت 
| العادة فيا بين اهل خوارزم انهم يشترون مملعة بديئار م ينقدون ثلثى دمار 
| مودي" أو تام افى ديثار وطسوح تسابور به" قال مجرى على المواضعة ولا تق 
١‏ الزيادة ديشاً علهم اه ومثله في اااحر عن التاتارخانية (رد الختار على در 
الختار) في بيان تمرح الذهب الثمرى والبندتى 


الفصل الناقى 
في بيان المسائل المتعاقة بالبع بالنسية والتأجيل 
ثَ المادة 6م418 

ابيع مع تأجل الْمْن وتقسيطه صصح 

وصح بمن حال وهو الاصل ومؤجل الى ٠ماوم‏ لثلا فى الى المازعة 
ولو باع مؤجلا صرف لشهر به يفتى ولو اختافا فى الاجل «العول لا فبه الا 
فى الس به ضنى ولوفى قدره فامدعى الاقل والينة فيما للمشتري ولو فى مضيه 
دلقول والينة للمشتري وبطل الاجل بوت المديوزلا الدائى (در الختاراليبوع) , 


سس ميري إن ص امد 
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00 
غ١٠‏ ) قوله الييئة فهها أى في المسئلتين لانه مثبت لاف الطاهن واليينات 
للا ت(رد المحتار) 
له واليئة والقول للمشتري لانهها لما آتفقا على الاجل فالاصل بقاءفكان , 
القو |للمشتري في عدم مضيه ولانه منكر توجه المطالبة وهذا اه واما أ 
هي إينته على بيئة بابح فلءله ما فى البحر عن الموهرة بإن الييئة مقدءة على || 
الدعوسٌ اه ( ود الختار ) وباق والتعصيل فيه ش 
وطح اليع ثمن حان أو مؤجل بأجسل مملوم اذاكان بخلاف جنسه ولم 
مجمعهم] قدر ( كاز اليان مختصر توفيق الرحمان') | 
اج افا ع7 ) الى 
م ان تُكون المدة معاومة فى الببع بالتأجيل والتقسبط ظ 
( اما الخاصة ) ها معاومية الاجل في الييع ثمن مؤجل فيفسسد أن كان | 
جهو ا ( هنديه" في اليوع ) - 
لي 11 2 
نا عمد الببع على تأجبل امن الىكذا يوماً او شهرا او سنة او 
الل نت معاوم عند العاقدين كيوم قاسم او انوروز صح اليبع 
التاجيل ثلثة اضرب : تأجل يأيام أو شهور أو سئين معاومة وانه صصح 
ادا #سل المطلوب والا نلا وتأجيل الى أجل تجهول جهالة متقاري: كالحصاد 
والدياس والحزاز والنيروز والمهر حان ونحوها فيصح التأجيل وان كان الببع هذه 
الاحال فاسداً لكنالتأجل فى الشّالى هذه الاحال حارٌ ( من مدابناتالقنية 
فى ب ما يتعلنى بالاجل) 
< المادة بممع؟!)» 
تأجل الثْن الى مدة غير معيئةكامطاد السماء يكون مفسدا البيع 
| أما التأجيل الى أجل مجهول جسالة «تفاحفة كالاجل الى فى مهب رع 


ها » 


أو مطر السماء وقدوم الاج او قدوم شرك من سفره ونحوها فالاجل باطل 
وال مال حاك ( من مدابنات القنية نقله الكفوى على قبد علي 'فندي) 
( انادة 2515 
اذا باع فسيئة بدون مسدة تنصرف الدة الى شهر واحد فط 
وفى المتح لو بإع مؤجلا انصرف الى شهر لانه المنهود فى الشمرع فى اسل 
والعينفي لقضين دينه اجل به ( مع الانهر في اليوع ) 
< المادة "ع 
ستبر ابتداء مدة الاجل والقسط الذكودين فى عمد البيم من 
البائع عنده سنة ثم سلمة للمشترى اعتبر أول السنة التى هم الاجل من 
يم اليم ين ا ل من 
ولو اشتزى أجل نة غو ميقع لدم الببيع وم لسلمه ع السئة 
ف الع وا او . بواسطته وكان الى سئة ا 
عرماً محصلالفا ده التأجيل خلافا لما فان عندها لا احل له بعد سئة وقد مضت 
قصاركم لو قال الى رمضان وفي البحر عليه الف تمن جعله الطالي نحو ما ان 
حل اجل حل الياقى فالاص م شمرطا ( مع الاتهر في اليوع ) 
١‏ المادة إن" ) 
ابيع الطلق ينعد مسجلااما اذا جرى العرفف محل على ان يكون 
البمع اأطلق مؤّحلا اويا بأحل معلوم تنصرف الييع المطلق الى ذلك 


اك 


الاج[ مثلا لو اشترى دجل »نالسوق شا بدونان ينك تسجيل الثمن 


ولا لأجيله أزم عليه اداء النمنفى الخال اما اذا كان جرى العرف والعادة 


ف 0 باعطاء ججيع الثْن او بعضممين منه بعد اسبوع أو شه رأزم 


اماع | ااعادة والعرف فى ذلك 
فى لو باع التاجر فى السوق شيئاً ع وم يصرحا محاول ولا تأجيل وكان 
المتما أف فها بينهها ان البائع يأخذ من الْن كل جعة قدراً معلوماً انسرف الييع 
أ بلا بيان لان المعروف عرفا كالممروط شمرطاً ( كذا نقلعن الطهيره) 
دس هذا القبيل نزول الخان ودخول المام والدلال 5 في البزازيه” ومن 
ا |القبل العقار المحد للاستغلال كذا في الملمقط وكذا قالوا المتمروط عرفا 
كالمتازوط شرعا وكذا قالوا المعروف كالمشمروط فملى المفتى به صارت العادة 
كد وط صرحا كذافى حاشية العلائي ( شرح مجامع ) ( وكذافي الاشباه 
فى أن قاعدة انما تعتير العادة اذا اطردت أو غلات 2 


١ 

ظ ألباب الرإبع 
! ن المسائل المعلفة بالسرف في الكن والمثمن بعد العقد ويشتمل على فصلين 
الفصل الاول 

في يان حق تصرف الائع بالْن والمشتري بالمبيع بعد العقد وقبل القبض 

جز المادة ؟1ة؟ 6 

البائم له ان .يتصرف بثمن الريع قبل القبش مثلا لو باع ماله من 
أخ عن معلوم له ان محل بثمنه دائئه 


402 


وصم التصرف في العْن بسع وهمة واحارة ووصية ة ومليك من عليه بعوضشض 
وغير عوض قبل قبضه سواء كان ممالا يتين كالنقودأو مابتمين كالمكيل والموزون 
حتى لو باع أبلا بدارهم أو بكرا منحنطة_حاز ان يأخذ بدله شيئاً آخر لان 
المطلق للتصرف وهو الملك الم وال مانع وهو غدر للانفساح بالهلاك متتف لعدم 
قبينها بلتعيين أي في النقود بحلاف المييع (ما في انايد ) وغيرها لكن المدمى 
مام وهوالتصرف فيالمْن قبل القبض جائز مطلقاً سواء كان ممالايتعين أومابتمين 
كامس والدليل وهو انتفاء غدر الانفساخ بالحلاك لمدم تعيينها بالتميين فيكون اخص 
من المدعى تدبر ( جمع الانهر في فصل التصرف في الميع قبل القبض ) 

اقادة ]م6 9 

للمشترى أن شيع البيعلا خر قبل قبضه انكان عمار ا والا فلا 

ولا يصح بيع المثقول قبل قيضه ثيه عليه السلام عن سع مالم بض ولان 
فيه غدر انفساح العقد على اعتبار الحلاك مخلاف هته والتصدق به واقراضه قبل 
القبض من غير اليايع فانه بح عند مد على الاصح لاا لاني وسف 
( ويصح ف العقار ) أي يصح بع عقار لايخئى هلاكه قبل قيضه عتد الشيخين 
خلافا لحمد وزفر والثافى عملا باطلاق الحديث واعتباراً بالْقول وهما ان ركن 
البيع صدر عن اهله فىحله ولا غدر فيه لان الغلاك بالعقار نادر حتى أو تصور 
هلا كه قبل القبض لا جوز بيعه بان كانعلىشط البر أوكان علواً مخلاف المتقول 
( ممع الانير فى الحل المزبور ) 


الفصل الشانى 
في ميان التزييد والتنزيل فى العن والمبيع بعد العقد 
2 المادة 014 « 1 
للبائع ان يزيد مقدار البع بعد المقد فاللشترى اذا قبل فى مجلس 


كان له حق المطالبة بتلك الزيادة ولاتفيد ندامة البائم وأما اذا لم 
5-8 فى ملس الزيادة وقبل عده فلا عبرة بقيوله مثلالو اشترى عشرن 
١‏ بمشرين قرشا ثم بعد المقد قال البائع اعطيتك خمسة اخرى ايضا 
فا قل الشترى هذه الزيادة فى الجلس اخذ خسة وعشرين يطبخة 
بمتيرن قرشا وأما لو لم يقبل فى ذلك مجلس بل قبل بعده فلا يجبر البائم 

اعطاء ثلك الزيادة 

وصح الزيادة في في الميبع ) وازم البائع دفعها ان فى غير سلم زيلى ( وقبل 
المشاري وتلحق أيضاً أي م تلحق الزيادة في المّن ( رد الختار) ( بالمقد ) 
(فاو| هلمكت الزيادة قل القبض سققطتحصها من الْن)وكذا لو زاد فى العْن عيضا 
فهللك قبل نسليمه انفسخ المقد هدر قيمته ولا يشترط للزيادة هنا قيام المبيع 
فتمام بعد هلا مخلافه في انك مى (در امختار ) ( فصل في السسرف 
فى اليم والعن ) 
+04 قوله ان في غير سلم قال الزيبى ولا تجوز الزيادة فى السلي قيه لانه 
ممداوم حقيقة وأئما جمل موجوداً فى الدعة لماجة الم اليه والزيادة فى | 
فيه لا تدفع حاجته بل تزيد في حاجة فلا نجوزالم ودل كلامالسراج على جواز أ 
الخط منه رمل ( رد الختار) 
قوله ؤقبلالمشتريأيفي مجلس الزيادة كا يفيده ما مى في الزيادة في العْن (ردالحتار) 

( المادة موه؟ )> 

للمشترى ان يزيد فى لمن بعد المّد فاذا قبل البائع تناك الزيادة فى 
ذلا لجل سكان له حق المطالة بها ولا تفيد ندامة المشترى وما لى قبل أ 
ب ذلك البلى فلا يد وله حيتذ لا لو بيع حيوان بالف قرش م | 


0 للدت ب مدي وش 0 ادك ن أ 
ل دف مائق أ 
القرش التى زادها ٍْ 

( وصح الزيادة فيه ) أي فى العْن (حال قيام المبيع ) ان قبل البايع في | 
مجلس حنى لو زاده في يقبل حتى نفرقا بطلت الزيادة ( فى الهداية ) وغسيرها 
فل هذا لو قيد لكان أولى لانه ما لا بد منه ( لا بعد هلاكه ) أي الميبع 
فى ظاهى الرواية اذ ذ لو هلك ابيع أو تغير بنتصرف المعتري فيه حتى خرج عن 
اطلاق اسمه عايه كبر طحن لا تجوز الزيادة اذ ثيوتها ملحوظ في مقابلة القن 
وهو غير باق على حاله ف بتصور التقابل فيه قبل قوض المبوع ( نع الانهر فى 
الحل المزبور ) 


<امادة 5ه 6 
عط ابام بقداد امن الثمن المسمى بعد المقد يسح ومعتبر منلا 
6 با لك لو من الْمّن عشرن 
قرشأكان للبائع أن بأخذ مقابل ذلك امال ثمانين وشا فط 
والحط منه أي يصح حط البايع بعض العْن ولو بعد هلاك المببع لاله بتحال 
5 أن اخراج الببل عما يقابله لكونه اسقاطا والاسقاط لا يستازم ثثيات ما يقابل 
فيثيت الحط فيه ( جمع الآنير ) 
جز الادة لاه ؟ ) 
ذيادة البائع فى ليع وامشترى ف ان وانتزيل البائع من الثْن بمد المقد 
تلق باصل العقد يعنى يصي ركأن العقد وقع على ما حصل بعد اليادة والح 


». 


أما حط كل القن غير ملتحق باصل العقد انفاقا ( مع الانهر ) 


الا 


0 


ل 
قاذ 


( والزيادة والحط ,يلتحقان باصل العقى بالاس كناد ) فطل حط الكل واثر 
ق في نولية ومرامحة وشفعة واستحقاقوهلاك وحبس مبيع وفساد صرف 


لكي انما يظهر في العفمة الحط فقط ( در الختادفي التصرففي الميبع والكن) 


2 ليرايج وولى ) هذا تفريع على مه ة الزيادة والحط وعلى اللاقها يأصل 


العقاد المقد على الكل ان زيد وهنى ما قي أن > حط لان كل من الزيادة والنقصان 


) قوله وشفعة فيأخذ الشفيع عاق 5 دون الزيئدة (دد الختار‎ )١ ٠ 
قوله واستحقاق فيرجع المعتري على الايع بالكل ولو أحاز المستحق أخذ‎ 


الكل محر اي بكل الغن والزيادة ( رد الحتار) 


قوهوهلاك حتى لو هلك الزيادة قبل القبض تسقط حصا من الْن مخلاف 


الزادة المتوادة من المبيع حيث لا يسقط ثى' منالن بملاكها قبل القبض 


قلت ولا مخنى عليك ان هذا في الزيادة فى الغن فلا سناسب ذكر هذا هنا 
( رد الحتار ) 
قوله وحيس مببيع قله حسه حى هَِض الزيادة في المبيع والكلام فيالريادة 


( يد الحتار ) 


قوله وفساد صرف فلو باع الدراهم درام متساوية ثم زاد أحدها أو حط 


وقلل الآخر وقبض الزائد أو المردود في الحط فسد العقدكأنهها عقداه ابشداء 
“لاك عند ابي حنيفة زياتى ( رد الخحتار ) 


١‏ اللادة ؛رة؟ )ع2 
ما ؤاده البأئع فى البيسع يمد العقّد يكون له حصة من القن السى 


مثلا لو باع ثمالى بطيخات بعشرة قروش ثم بمدالمقد زاد البأثهف البيسع 


بطلهتين فصادت عشرة وقبل الشترى فى الجاس يصير كأنه باع عشرة 


| بطيخات بمشرة قروش حت انه لو تقفت البطيختان الزيدتان بل اتيش | 
لزم تتزيل ثمنها قرشين من اصل ثمن اليطيي فليس للبائم ان يطل حئذ 
من المشترى سوى كن مان بطيخات كذلك لو باع من ادضه الف 
ذداع سشرة الاف قرش ثم يد المقد زاد البائم ماثتذراع وقبلالشترى 
5 لجس قماك رجل الادض البيعة بالشفعة كان لهذا الشفيسم أخذجيسع 
لاف وماية ذداع البعة والمزيدة بمشرة الاف قرش 

لما مس ان الزيادة والخط ياححقان باصل العقد ( كذا في مع الانهر ) 

غ( الادة 6109 

اذا زاد الشنرى فى من شيا كان جموع | لمن مع الزيادة مقابلاب يسم 
ده شترى عقاد! بعشرة 5 لاف قرش فزاد | 
الشترى قبل القرض فى الثمن خسماه” قرش وقبل البائع اك الزيادة كان 
من ذلاك ااءقار عشرة لاف وخسمائة غرش حتى لو ظور مسابحق للعقار 
ائجه وحكم لدبه وتسلم هكان تامشترى ان يأخذ من البائع عششرة 1 لانأ 
وجسمانه" قرش أما لوظهر ث شفيع لذلك ال.قار فن حيث أن <ق الشفيع 
يعاق ياصل الثمن المسمى ٍ ن ناك الزيادة التوصددت ,مد ااعقد تلحق 
باصل العقد فى حق العاقدين لا سقط حق ذلك الشفيع فلذا للا - 
تاك ازيادةبل يأخذ العقاد بمشرة آلاف القرش الى هى اصل الم قط 
وليس ابائم ان يطالبه يخمسماية اعرش التى رادها اللشترى يعد العقد 
وعند الاستحقاق برجع المثتزي على البايع بالكل أي بكل الْمْن والزيادة, 
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»> ا 
ا 
| 
١‏ 


]فى رد الختار ‏ 

لشفسع يأخذ بالاقل في الفصلين أي فصل الزيادة وفصل اللْط عنه وان 
فى الالحاق بالاصل أن أخذ ن بالكل في صورة الزيادة لان حقه تعلق 
لاول وني الزيادة ابطاله وليس لما ابطاله ( مجمع الامهر في يان حال المبيع 
نض ) 

2 الممادة 0 


من الثمن الف قر 0 ذلك المقاد متابلا 0 شُْ 

5 وبناء عليهلو ظهر شفيع بم للمقاد الذ كود أخذه بتسعة آلا فقرشققط 
الي 1 يأخذ بالاقل في الفصلين ( ملتى الانحر ) 

6) 55١ وَالمادة‎ 

البأئم ان يحط جميع الثمن قبل القبض لكن لا يلحق هذا المط 

صل العقد مثلا لو باع عقا ببشرة 1 لاف قرش ثم قبل القبش ابأ 

0 الشترى من يع الثم ن كان الشقيع أن أْخْذْ ذل كالعقار بعثمرة 

الاىترش ولس له أن أَخذه بدون ثمن اصلا 

كل الْهْن غير ملتحق ياصل الع.قد أأضاقا (كذا في جمع الانمر ) 

حط الكل (در الختار) 

إعلل التتحاقه مع صمة للنقد وسقوط الفن عن المثتري وقال في الذخيرة 

كل المْن أو وهب أو أبراً عنه وان كن قل قضه صح الكل ولا 

باصل المقد ( وفى البداييع ص الشفعة قم وأو خط جميع الغ دسم 


!ٍ 


من 


مجميع العْن ولا سقط عنه ثى' لان حط كل عن لا يككق إل قد لاه 

لو التحتق بطل البيع لانه يكون بيعاً بلا من فلي يصح الحط فى حق 

وصح في حق المشتري وكان إبراء له عن الكن ( رد الحتار على در الختار). 
وان حط كل الكن أو وهبه او ابرأه عه فان كان ذلك قبل قيض العن صح 

الكل ولكن لا يلتحق يأصل العقد وان كان بعد قبضالءن صح الخط والمية | 

ول يصح الابراء (كهذا في الحيط هندية في الاب السادس عر في الزيادة في 

الكن والثمن ) 


الاب اسن 
في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم وفيه ستة فصول 
العصل الاول 
في بيان حقيقة التسليم والتسل وكيفيتهها 
المادة اطق 


ا 
ابض ليس بشرط ف الببع الا ان المقد متى تمكان على الثسترى / 
ان ببسل ابن اولا ثم يسم البائع لمبيع اليو 1 
من باع سلعة ثمن قبل للمشاري أدفع الْن د ا و 1 
نمناً عن قبل لما مما (كذا في الهداءه ) ( هتدهة في الفصل الثانى من الماب 
الرابع من اليوع ) | 

سسا | 
تسا 00 وهو ان أذن البائم للمشترى هبرض 


| للببع مع عدم وجود ما وجود مانع من ل السليم الشترى اياه 


من غ حائل وكذا تسليم العن وفى الاجناس يعتبر فى صمة التسلم ثلثة معان ' 
قول أخايت بذك وبين المبع وان يكون المببع محضرة المعتري على صفة 
بتأني فا النقلمن غير مانعوان يكون مفر ذاً غيرسشغول يحق غيره وعن الوبري 
البليع لانع ( مجمع الانبر في فصل فيا يدخل في الع ا 
(١‏ المادة 5" 2 
حصل سايم الببع صاد الشترى قابضا له ؤ 
(وحاطله) انالتعخلية قبض حكها لومع القدرة عليه بلا كلفة( ردالحنار علىدرالختار) 
(١‏ اللادة 58 6 
نكفية التسلم باختلاف الييع 
لكل ذلك التسايم >تلف بحسب حال المبع فق حو حنطة في بيت مثلا 
| قدفع اللفتاح اذا امكنه الفتح بلا كلفة قبض وي نحو دار فالقدرة على اغلاقها 
قض ألي بان يكون في البلد فا يطهر وفي نحو بفر في مرعى فكوته بحيث يدى 
ويشار آله وفي تحو لوب فكونه محيث لو مد بده تل اليه قبضوفي نحو فرس 
في بت امكان اخذه منه بلا مين قبض ( رد الختار على در الختار ) 
7 الادة 61555 
ترى اذا كان فى العرصة أو الارض الببعة اوكان براهما من 
يكون اذن البائع له بالقبض تاليا 
نه محيث يرى وياد اليه قبض ( كذا ( رد الحتار على در الحتار ) 
و المادة /[5؟ 6 


يلك 
.ثم التسيم يكون بتخلة على وجه تمكن من لض بلا مال ولاسائل وو 
الختار) في فصل فبا يدخل وفيا لامدخل اه )قولهبلا مانع بان يكون مفرزاً 
غير مثغول محق غيره فلو كان المييع شاغلا كالنطة فى جوائق الايع 1 : عتمه | 
(محر) وفي الملتقط وأو باع دارا وسلمها الى المثتري وله قيها متاع قليل أو 
كثير لايكون تسليا حتى يسلمها فارغة وكذا لو باع أرضاً وفيا زرع ال وفي 
القنية لو باع حنطة فى سنبلها فسلمها كاذلك/ يصح كقطن فى فراش( رد تار 
على در الختار ) 


| 


الادة 554 )» 
اذا سمت اشجار قوتها ثمار مجبرالائ ثم علىجن المار ورفعها وتسليم 
الاشجاد خاليةالمشترى | 
وما للبايع اقطعها في المال جيرا عايه! در الختار ) أى اذا طلي ( ود | 
محتار )( وبال ) اقطءها وس المببع ( ملتتى فى 0 ل | 

> 5564 للادة‎ ١ 
اذا دعنك ثمار ص اشحارها : يكوناذنالبائم لامشتر ى بحن ذها فساما‎ 
ويصح تسلم تمار الاشجار وهىعايها بالسخاية وان كاءت متصلة عملاك البايع‎ 

( ردالحتارعلى در الختار) 


المقار الذى له باب وقفلكالداد والكرم اذا وجد المشترى داخله 
وقال لهالبائع سلمتّه ااييك كان قوله ذلك اتسلما واذا كان الشترى ادس أ 
ذلك المقار فان كان و منه يحرث إشّدر على _اغلاقيابه وقفله فى الخال | 
يكون قول البائع امشتر ىس لمك ابأه تسلها أي وان ل يكن مله ور ٍ 
بهذه المرنبة فاذا مغى وق تكن فيه ذهابالمشترىالى ذلك المتارودخوله ٍْ 


ِْ 
(١‏ المادة مالا > ٍ 


ن تسلها 
إع دار وسلمها الى المعتري وفيامتاع قليل للبايعلم يكن ذلك تسلواحتى / 
مهأفارء غة فان أو دع المتاع عند المستري واذن المعتري فض الدار و المتاع ' 
التسلم / لان 2 مر فى ده المشتري 1 فالنو ادر كم 


تذ كر ملافا فضي ل لانه 0 قربياً ,- بتسور أ 
المقبتى في المال فقادت الشخلية مقام القبضاما اذاكان بسيداً لاستسور 
لقبش | الحقيق ف الحال فلا ثقام التخلية مقام القبض وكذا في اللبسة والصدقة 
مان في التصرفقبل القبض) 
رامادة ١/1؟1)‏ 

اعيلاء .فاح العقار الذى له قفل للمشترى يكون تسليا 

ولو باع داراً أو سِِ المفتاح فقبض المشاح وم بذهم الى الدار يكون قايضاً قبل 
هذا اذا دفع اليه مفتاح هذا الاق اما اذا لم تكن كذلك لم يكن تسليا لانه 
شدر عل الدشول بهدا المفتاح فلا يكون قيض اللتل بين وان دفع اليه 
الفتاح وهل خليت بنك وبين الدار فاقبضه لم يكن ذلك قيضا ( تاضيسخانفيا وز 
ن التعيرف قبل القبض) 


2 الادة ؟ا/1؟ 6 ا 
ان سك برأسد أو أذته أو رسنهالذى فى راسه » فيسلم و وكذالو " 
اذفى محل بحيث شقدد الشترى على السلمه + بدون كافة فاراه الاثم . 
ذْنْ لهقيض هكان ذلك نايا يسا | 


فلو اخذه إرأسه وصاحبه عندءققاد فهو قِضرٍ دابه” أو لعي أو فيالثوب فكو أ 
| محيثلو مد بده تصل اليه قبض والثوب أيضاً اناخذه بده أو خل ينه وبته 
وهو موضوع على الارض فقال خليت بيك ويئه فاقضه ققال قضته فهوقضش 
| ( جمع الانمر فيالببوع )( وفي حو شر ) في مرعى فكونه ححيث يرى وبشار اليه 
| قيض ( وفي نحو لوب قكوله يحي ثلو مد يده قصل اليه قيض وفي تحنو فرص أو 
طير فى بت او كان أخذه منه بلا معين قبض(رد الختار على در الختار فيا مدخل 
في اليسعتيعاً ومالا اه ) ظ 


كل المكيلاتووزن الوذونات بام المشسترى ووذعها فى الظرف 
الذى هيأه لما يكون تلياً 


( اشتر وى س آخر دهنا سينا ودفع ابه قارورة زه ف فيها ذوزن محضرة 
| المشتري صار المشتري قابضاً وان كان في دكان البايع أو ف سّه وان كان وزن 
إلغنة المشتري قيل يصير قانصا وهو ألصدحيتح ( كذا في حواص الاخلالى ) أ 
(وفي الزازءه” ) ( وكذا كلمكل او موزون اذا دفم اليه الوعاء فكاله أو وزنه 
فى وعاله كذا في البحر الرائق ) (عنديه في القصل الثاتى من الاب الرادع ) 
( الادة 171/5) | 
تسليم المروض يكون باعطلما ليد الشترى أو بوضعها عنده أوياعطاء 
الاذن له بالقبض باراءتها له 
| وفي الثوب ان اخذه سدءأو خلى بين الثوب وبين المعتري وهو موضوع 
على الارض فقال خايت بيك وبينه واقبضه فقال قيضت فهو ا 
تيع ل الفاسد ات ا ا زود ) 


ظ ( المادة “ابا )2 
ا 
ا 


ام 
ٍ! ( المادة ه/ا؟ ) 
,الاشياء التى نمت جلة وهى داخل صندوق أو انبار أو ما شابهه من 
الحايت التى تمل يكوز ن اعطاء اع ذلك الخل للمشترى والاذن له 
القبض تسليآمثلا لو بي انباد حنطة أو صندو قكتبجلة يكون اعطاء 
مالي الانياد أو 7 للمشترى تسل 
0 :يش خا أو مم الاترة عليه بلا كلفة لكن ذلك 


خلا م0 الببع ة فتى لو حنطة فى ببت مشلا فدقع المفتاح اذا امكنه 
لي الختار فى فصل فيا يدخ لفي اليبع نبعاً 


ل 
( السادة جا/ا؟ ) 
2 2 
,عدم منع البائع حين ما بشاهد قبِض المتسترى للمبيع يكون اذنأمن 


لاثم بالقبض 

وإيسقط حق حيس المبسع بتسايم البايع ال-م قبل قيض الْعْن فايس له بعده 
رده اليه مخلاف ما ادا قبضه اللعتري بلا اذنه الا اذا رأء و : عنعه من التبص 
| فهو أذن وقد يكون القبض حكميا (رد الحتار على در الختار تى الحل ازور ) 

( النادة الابا؟ ) 

فيض الشترى البييع بدون اؤنالبائع قل اد الثْن لا يكون معتبراً 
الا ان الشترى لو قبس الييع بدون ار تعيب يكون 
/ القِض معتبرا حينئق 

ليا عن من ده تار لاف ما اذا قبضه المشتري لا اذنه اه ( كذا فى 
3 الحتار) 


ا 


لضلف 


المصل الثالى 
في المواد المتعاقة بمحيس المييع ) 
( المادة "2 
فى الببع بالثمن امال اعنىغير المؤجل للبائع انمحيس المببع الى ان يّدى , 
قال احاينا رحمهم الله لرايع حق حيس المبيع لاستيفاء الْن اذا كان حالا 
( كذا في المحيط هنده" في الفصل الاول من الاب الرابع من اللييوع ) 
المادة بقابام؟ا ) 
اذا باع اشسياء متعددة صغفمة واحسدة له أن حيس جميع المييع حتى 
يقب ااثمن جميعه سواء بين لكل تاكن ل عدة اد ) ين 
لايم حيس البيع الى قبض المُن وأو بلقى مله درهم وأو الميبع شيئين 
واحدة وسمى لكل نا فله حسها الى استيفاء الكل (رد الحتار فى امحل ا 
( المادة .ب4لا) 
اعمناء لأشترى رهنتاً أوكفيلاً باثمن لا يسّط <ى الهس 
ولا بسقط حق المدس بالرهن ولا بالكفيل ولا يابراله عن بش العن | 
حتى الاقى ( رد الحتار على در اْختار فى ال المزيور ) ْ 
١ 1‏ المادة إل؟ا) ! 
3 اذاسل البائع الببع قلى قبض الثمن فد أسقط حق حيسه وفى ١‏ 
| هذه الصودة ليس للبائع ان يسترد ابيع من يد الشترى ويحيسه الى ان 
! يستوفى الثمن 1 
أ وسقط حت ابس ,تسلم الايع المببع قبل قبض العْن فليس له مده رده 
١‏ 


واقلك 
اليه علا ما اذا قيضه المثتري بلا اذنه اه ( كذا في رد الحتار على در اْختار فى 
ذلك |الحل ) 

! [ سكيد 

إذا احال البائم انسانابثمن البيعوقل الشترى الوالة فد اسقط حق 
بل وفى هذه الصودة يلزم البائع ان يبادد بتتسليم الييعالمشترى 

سقط حق الميس بحوالة ايع على لزي لعن انفاقا وكذا محوالة 
3 التي الايع به على رجل عند أبي بوسف وعند جمد فيه روابتان ( رد 
اغمتالا على در الختار ) 
ا ١‏ اناده 8 ) 
ى بع النسيئة لبس للبائم حق حبس المببع بل عليه أن ! م 
للمثائرىعلى ان بض الثمن وقت حاول الاجل 
ان كان مؤجلا فليس للباييع ان محيس المع قبل حلول الاجل 1 
كا في المبسوط ) ولو كان بعض القن حالا وإعضه مؤجلا فله حيسه حتى | 
واي لمان وأو ّى *ن الغن ش قلل كان له حبس جميع الميسع (كذا في 
الدارة ) ( هندية في الفصل الاول من الباب الرابع من اليوع ) 

االادة 21586 

اذا باع حالاً أى مسجلا ثم أجل البائم الثمن سقط حق حيسه وعليه 
د ان يسم الع للمشترى على ان يقبض الثمن وقت حاول الاجل , 
إيسقط حق اليس تتأجيل القن بعد بعد ابسع ( رد الحتارعلى در الختار) 
واد أخر الغن بعد العقد بطل حق اميس (كذافي الدايع ) ( هندية في 
اغل المزور ) ا 


طم » 


اللمصل الثالك 
في حق مكان التسلم 
( الادة و؟ )2 
مطلق المقّد يقتضى تسام الببع فاحل الذىهو موجود فيه حيتئذ 
مثلا لو باع دجل وهو فى اسلامبول حنطنة التى فى تُكفور طاقى يلزم 
عليه تسليم المنطة المرقومة فى تكفود طاغى وليس عليه ان يسلمها فى 
اسلامبول 
الاصل ان مطلق المقد متضى تسلم المعقود عليه حيث كان المعقود عليه 
وقت العقد ولا شتضى تسليمه فى مكان العقد هذا هو ظاى مذهب اكااشا 
رحمهم الله حتى لو اشترى حنطة وهو في المصر والنطة فى السواد جب تسليمها 
فى السواد (كذا فى الحيط ) ( هندية في الفصل السادس من الاب الرادع 
من كتاب الييوع ) 
(١‏ انادة كم )6 
اذاكان الشترى لا يل ان ابيع فى أى محل وقتاامقد وعلم به بعد | 
اذل ككان غير آان شاءه فسخ البيع وان شاء اعضاه وقبِض المع حي ث كان 
| موجودا 
لما مس فى مسثئلة قبله من المندية بقوله الاصل ان مطاق المقد اه ( خمرره) 
() الادة لالر؟ )6 
اذا بع مال على ان يسم فى محل كذا أزم قسادمة فى الحل اللذكور 
يجب ان 5 ا ايانان كن درطا 


0-3 


1 
[ 


2 


9 نا م ابيع على البابع وشرط تسليم ال على المشتري وأما أن كان 


لاقتضيه العقد على التفسير الذي قلنا الا انه يلاثم ذلك العقد ولعئى به 
موجب العقد وذلك كالييع نشسرط ان يمطى المشستري كفيلا بالوْن 
معاوم بالاشارة أو التسمية حاضر في مجاس المقد فقبل الكفالة حاز 


0-4 استحساةً ( وكذا البييع ) بشرط ان يملى المعتري لعْن رهناً والرهن 


بالاشارة أو التسمية از الببع استحماناً وان م يكن الرهن من | 
ات العقد الا ان الرهن بو كد موجب العقد و شرط فيه رهئاً «عيناً , 
هن تسليم الرهن لاتجبر عليه ولكن يقال للمشتري اما أن تدفعالرهن | 
و قلمته أو الهْن أو فسخ المقد ( كذا قى محيط السرخنى ) ولو امتنع 


المشتزي من هذه الوجوه فلرايع ان فسخ المع ( كذا فى البدايع ) ( هندية 
ل لت والتى لا تفسده) | 


الفصل الى ابع 
ق مؤنه” التسلم واوازم اعامه 
لشادة رع 
المصارف المعلمة بالثمن تلزم على المشترى مثلا اجرة عد النةكود ووزها | 


وما إشبه ذات على المشترى وحده 


واجرة تقد المن ) أى ييز جبده عن رديه ووزته على المشتري لانه 


محتاج| فى تسلم العن الى تعبين قدره وصفته فتكون مؤنتهعليه (وكذا ) مؤله” 


عن غيره هو الصحيح ( 5 في الخلاصة ) وهوطاهي الروابه كا فى الخانية | 
تى كا في الزاهدي وغسيره الا اذا قبض البابيع القن ثم حاء برده يعيب أ 


الزيافم فانه على البابع واما اجرة تقد الدبن فنه عسلى المدبون الا اذا قيض رب | 


ا 00 


| الدين ثم ادعى عدم النقد فالاجرة على رب الدبن م في البحر ( مع الانهر 
فها يدشل في الببع شيعا بغير تسمية ومالا يدخل ) ١‏ 
و الادة 15 ) | 

الصادف للتعلقة يتسليم المببع تلزم البائع وحسده مثلا اجرة الكيال ٠‏ 
للمكيلات والوزان للموزونات الببعة تلزم الباح وحده ا 
واجرة الكل فى مثادالير للكيال وعد امببع. أي اجرة العد في مثل الغئمو وزنه ' 
اى اجرة الوزن قى مثل الممل للوزان وزرعه أي اجرة الزرع فى مثل الآرض ' 
لازارع على البادع فما ء يشرط الكيل والمد والزاع لانه س تمام التسليم / 
زا لسعب ركذا © عن ن هن تمامه ( مع الانهرفي المحلالمزبور ) ظ 


) المادة ,بهل‎ ١ 
 ةرمث الاشياء اليبعة جزاقاً مؤنتها ومصادنها على الشترى مثلا لو ببست‎ 
كرم جزاتكانت اجرة قطلم تلك الثمرة وجزها عل لعو در‎ 
البار حنطة مجازفة فأجرة ة اخرابج المنطة من الانبار وثقلها على الشترى ظ‎ 
' وكلما باع مجازفة من المقدرات كالمْر والعنب والثوم والجزر فقلمها وةطعها‎ 
على المشتري ويكون 7 بالتخلبة وان ثسرط الكيل والوزن فى البايع الا‎ 
| ان مجيز البايع وقول انها بالوزن كذا قاما ان يصدقه المشتري قلا حاجة الى‎ 
الوزن أو يكذ فيزن سفسه والصحيح الختار ان الوزن على الابع مطلقاً صن‎ 
فى الوجيز للكردى ) وف المتتى اذااشترى حنطة تى سفيئة فالاخراج علىالمشتزي‎ 
واذا كانت فى بيته فتتح اياي م على البابع والاخراج من ايت على المشاري‎ 
) هندية فى الفصل السادس من الاب الرابع من الييوع‎ ( 
2): <المادة‎ 
ما جاع ولاعل الميوانكالمطب والفحم تكون اجرة تمله وايصاله‎ 


امشترى حاريه” على حسب ع ف الإلدة وعادتها 
اشترى حطباً فى قرية وقال موصولا الششراء اله الى منزلى لإشسد 
ليس ,رط كذا في الخلاصة اذا اشتري وقرحطب فللى الايع ان يأنى به 
تل المشتري محكم المرف وفى صاح النوازل عن مد بن سلمة قال فى 
ه التى تباع عسلى ظهر الدابهةكالحطب والفحم وتمو ذلك اذا امتتع عن 
الى منزل المشتري اجيرته على ذلك ( وكذا الحنطة ) اذا اشرّاها على ظهر 
بع فان كانت صيرة اشتراها على ان محملها الى منزله فالسع فاسد (كذا 
تاوى الصغرى ) ( هتدرية فى الحل المزنور) 
١‏ اللادة 99 ) 

أجر 5 كتايه" السئدات والمجج وصكوأ كََ الباعات زم امشترى لكن 
البائع 2 تقرير البييع والاشباد عليه فى الحكمة 

النصاب رجل اشترى دارا فطلب من البايع ان يكتب صسكا على الشسراء 
ع ذلك لا مجير على ذلك وان كتب المشتري من مال نفسه وام.ء بالاشهاد 
لايع من ذلك يؤعس بأن يشبد شاهدين هو الختار لان المشتري ممتاج 
شباد لكى اما يؤمس اذا أنى المغتري بعاهدين ايه يشيدها على الييع ولا 
بالخروج الى الشبود (كذا فى المضمرات ) فان أبى ابيع برفع اللشتري 
الى القانى فان أفر بين بدي القاضى كتب له سجلا واشهد عليه( كذا 
) (وكنا لامجير على دقع الصك القديم (كذا فى الوجز للكردى ) 
يوّمى باحضار الصك حتى أسخع من تلك النسيخة تيكون حنج فى دد 
0 ا 137 التارى استرءا) 


د لجل 


ْ 
ظ الفصل الخامس 
ؤ في بيان المواد امثرئية على هلاك الميبع 
| 


) انادة “/8] ) 
امييع اذا هلك فى يد السائع قبل ان يقبضه الشترى يكون من مال 
لبائم ولا ثى على المشنرى 
هلاك المبيع بان أو مخيار الشرط فى بد البايع 1 كه ة سماويه” أو باستبلاكه 
البابع أو كان حيوانا فقتل أنفسه يطل اليسع 1 مضمون بالغْن سقط العن 
لا يكون مضمونا بالقيمة لانه لاستوالى على ثى' و'حد ضانان فان انلفه المعتري 
| واليع بات والخبار المشتري ازم القن فان كان الخبار للبابع والييع فاساد زم 
| اكثل في الى والقيمة في القيعى وان بفعل اجنى خير المشتري فان فسخ واد / 
الى ملك البابع ضمن الانى المثل أو القيمة ( في الثاق عشر من ببوع اإذائية) | 
2 هلك في بد «(اببع هلك عليه وانضخ الم ولا ثى' على الستري يا في | 
اليع الاق ( درر فى الخيار )وف كل موضع هلك المييع قبل الوض يجي على أ 
ابيع رد عين ما قبضه من الكن ( #سع الفتاوى في البوع ) 
رز المادة 61596 
اذا هلك المببع بعد القبض هلك من مال امشنرى ولا ثثى على البائم 
وان هلك المببع بعد القبض فللى المشتري ( بزازية فى الثاني عر ) | 
( الادة 6) 
اذا قبس اأشتر لشترى المييع ثم مات ت مفلساً قبل اداء امن ليس للبائم 
استرداد المييع بل يكون «الى الغرماء 


اشترى شيئاً وقبعنه ومات مفلساً قبل نقد ثمنه فالبايع اسوة للغرماء يمنى لو 


1 فها 


احق 


فكلا بعد موته ( رد الختار على در الختار وبا يدخل فى الع تبعاً ومالا بدخل ) 


أشيناً وقضه وإ بتقد القى حتى مات مفلساً فاإايع اسوة للغرماء تسموته 
ن الابع احق به وعد الغافى هو احق به واما قال قضه اذ أولمقض 


ادغ احق به اتفاقا ( درر غررر قبل باب خبار الشمرط والتعيين من البيوع ) | 


2 المادة 5695 6 

زا مات الشترى مفلا فل فيض ابيع واداء الثمن كان للباثم حبس 
الى ان استوقى الثمن من ركد" الشترى وفى هذه اأصودة يندم 
ابيع فيونى حق الائع بمامه وان ببع بأتقص من الثمن الاصلى 
ائم النمن الذى يبع به ويكون فى البق كالئرماء وان ببع بازيد | 
م ادن الاصلى فط وما زاد فعطى الى الغرماء ا 


56 شيا وقضه ومات فناساً قل نقد اللش قالبا.م اسوةٌ للغرماء وعلد ا 


| الشافيل رحمه الله هو احق هك أو لم قبضه المغتري فان البادع احق به انفاقا 


مختار ) قوله فان الايع اسوة الىاحق .ه اه الطاهى المراد انه احق بحسه ١‏ 


عنده|<تى يستوفي القن من مال الميت أو اعه القاضى وريدم له الى فان وقى 
يل وس الاد بوه اس لرا'.لياق 37 ره" وان أص بواسوة اع ناء 


ولبس المراد بكونه احق به انيأخذه مطلقناً اذ لاوجه لذلك لان ) 


المعتزي ملك وانتقل عد مونه الى ورنته وتعلق حق الغرماء ونا كان | 


به من باق الغرماء لانه كان له حق حيس المبسع الى ق, قيض القن فى حاته أ 


2 المادة لذن م 
اذا وش البائع الثمن وما »تلسا قل تسليم الميبع المالشترى كان ! 


أمانه فى بد الباثم وفى هذه العو اع الشترىالمريعولا براه 3 


> 
0 ار الغرماء 

(وده طهر جواب حادثه* الفتوى سثلت عنبها وهى أو مات الباويع ماساً مد 
قيض العن وقبل تسا الميع للمشتري يكون المشترياحق به لانه ليس للبابعحق 
| حيسه في حيائه بل المشتري حيره على تسليمه ما دامت عيئه باقبة مكون له اخذه 
بعد موت ابيع أيضد اذءلا دق للغرماء فيه بوجه لاله امانه” عند الباييع وان كان 
مصمولاً بالغ لو هلك عنهه ومثله الراهن فان الراهن احق به من غرماء 
الرمهن و الله سيءحابه اعلم ( در الختار في الخل الزور » 


الفصل |أساوس 
فها يتعلق سوم الثمراء وسوم النطر 
4 "' 

| ما تيضه المشنرى على سوم الششراء وهو ان ياخذ الشترى من البائم 
مالا على اخ الثترية م ع تسمية اثثمن فواث أو ضاع فى بده فان كان هن 
القمات أزهت عليه قيمته وانكان من المثليات ت الم عليه آحاء مثله * للبائم 
وأما اذا ألخذه بدون ان سين وسمى له كان ذلك المال امأنه” فى بد 
الذترى فلا يضمن اذا هلك أوضاع بلا تمد مثلاً لو قال اباع المشترى 
عن هذه الدابة ااف قرش اذهب بها فان بتك اشترهافاًخذها المشترى | 
على هذه الصورة ليشتريها فلكت الدابهة فى يدءازم عليه اداء قيمتها للبائم 
وأما اذا لم بين ائمن بل قال البائع لامشترى خذها فان ابتك فشر عا" 
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وبن» 58 


أخذها الشترى على أنه اذا اتجبته شاوله على الثمن ودثتر.ها فهذهالصورة | 
ذا هللكت فى يد الشترى بلا تمد لا يضمن ؤ 
واذا أخذ ثو! على وجه المساوءة بعد بان الهْن فهلك فى بده كانت عايه 
ته وكذا لو استباك وارث المشترزي هد موت المشتري كذافى فتاوى | 
ضيخان ( هندية فى الفصل الثاني من الاب الثانى ) والقروض على سوم أ 
أء مضدوم لا اللآوض على سوم النطركا فى الوجيز ذ كره فى سوع ١‏ 
شباه وفى موضع آخر منه المقبوض على سوم الشراء مضمون عند بران ‏ 
ْن وعلى وجسه النطر ليس بمضمون مطلقا كا بيناه في شمرح الكئز انتهى أ 
هذا هو المفتقى به الموافق للا فى الكتب المعتبرة ( مس ضمانات الغائم فى اول | 
ثل الييع ) والمقبوض على سوم الثمراء اتما يضمن اذ كان العن مسمى | 
ها عليه المتوى فى الثاني من سوع الزازية ( اشّروي فى فصل هلاك 
والكن وفيه المتروض على سوم الثمراء ) 
( اللادة 619 
ما برض على وم انظ وهو ان بقبص مالا لينظ اليسه او بريه 
"آخر سواه بين تنه أولا فيكون ذاك الال امانه” فى بد القأيش فلا 
مه اذا هلك أو ضاع بلا تعد 
5 فروق الكرابيس هذا الوب لك بمشسرة «قال هانه حتى انطر اه أواحتى 


1 غيري فطاع قال أبو حتيفة رحمه الله إلا ثى' عايه يعنى عبلك اماه" وان قال 
نه 


فان رضيته أخذته فضاع كان عليه القن ) والفرق انه في الاول أس ددع 
اليه لبنطر اليه اوليره غيره ودلك لدس بسع وف الثانى بالانيان + ليرضاء يأخذه 
وذلك سع دون الام فع الامس اولى كذا فى انبر العاثقوان أخذ على وجه 
النطرثم قال الطر فضاع لا مخرجه 0-0 الاخير عن الفمان الواجب باول مرة 


تسلف 


كذا فى الوجيز للكردي( هندية في الفصل الثانى من الاب الثانى من البوع ) 
حتى أنطر اليه او حتى أر.ه غيري ولا ,قول فان رضيته اخذنه قولهمطلقاً سواء 
ذكر القن او لا الإولا مختى ان عدم ضيانه ادا هلك أمالو ابلك التابض أ 
فاه يضس مه (رد الحتار على در الختار ) 


في سان الخيارات ويشتمل على سبعة فصول 
الفصل الاول 


في سانخبار القمرط 

لا المادة 0 

يجوز ان يشرط الخياد بفسخ اليب أو اجاذئه مدة مماومة لكل من ' 
البائع والشترى أو لاحدهما دون الاخر [ 
صح خيار الشرط لكل من العاقدين ولمما ثلثة أيام لا أكثر الا ان احاز في 
الثثثة وعندها مجوز أكثر من الثلثة ان دين مدة مماومة أي مدةكانت ( مات | 
| الاحر في باب الخيارات ) ا 
اح )١ ٠‏ صصح ولو عد العقد للمتادمين أو لاحدمافى مبيع كله أو اعضه كثلثة أو أرعة 
| ثلانه” أيام أو أكل وفسد عند اطلاق أو تأسِد ولو اكئ من ثلاث أيام لايصح | 
وقالا يجوز اذا سمى مدة معلومة فان اجاز فى الثلاث سح العقد استحساا وأو , 
باع دارا على انه ان لم منقد المشتري العن الى ثلائه” أيامملا بسع اليا 
لوا ان 


سس البيع فى المدة 
0 


من له الخبار مجيزه محضرة صاحيه وغريئه ولا فسخ الا محضرئهخلافا لابي 
فك فآان فسخ خ في المدة وعم بهفى المدة اسح والا ثم اعقد ( ماتتى الابحر في 

اليا 2 

١‏ المادة لإ م 

خ ابيع واجازته فى مدة الخبارما يكون باغول يكو :باه ل أيضاً 

نه باحى الامرين أما بلتول أو بالفمل ( هندية في الفصل الثالث من ' 

الاب |السادس انفروي فى خبار اللشمرط ) | 

ْ 6 المادة لا‎ ١ ٠ 

جازة القواية هى كل لظ يدل على الرضى ندم الييعكأجزت ‏ 

والمسخ التول اي وتركك ' 


ظ 
ظ 


ديم بلقو فيالدة ومكذا الاج لوحا ) كن قول اجزت انيع | 
ضبت أو اسقطت خيارى ونحو داك ( كذا في فتتح القدبر ) ولو قال هويت 
خذ 0 أيجنى اووانئقى لاسطل (كذا في الب<ر الرائق ) (هندة 


ِْ (4ا» 
الخار 5 الدقد بمضها قولى الفسخ ( شرح الكاز ) 
١‏ انادة عه" > 
الاجازة الععلية هبي كل كمل يدل على الرضى وافسخ اتمعلىه وكل 
ل يدل على عدم الرضىمثلة لوكان المشترى يرا ناي 2 صرف 
' الاك كأن عرض |أ دع ليع أو برهنه أو يؤّْجِره كان اجازة فعلية له بار | 
+ الببع واذاكان البائع عغيراً وتصرف بالمبيع على هذا الوجه كان فسحًا أ 
| ف اببسم 
| (ويم بكل ما بل عل الرضى)من قولى عماف امام على اللا ص( كالركوب 
لذي الاختيار ) أي الامتحان فاو ركب دابه” لينظر الى سيرها لا بدلعلى رضاله 
كا لو ركيا ليردها أو يسقبها أو ليعلفها وفيه أشعار بانه لو استتخدم اطارية صرة 
| للامتحان ثم اخرى فا نكان من نوع واحد فهو رضىوالافلا (وكذا اذا ليسه) 
| مرة كا فى أكيز الكتب فعلى هذا يكون في هوم قوله لغير اختيار نطر كا في 
| النرائد لكن عكن ان قال انه أعم مس الاختيار أو نما فيحكمهفيندقم به النطر 
١‏ دن ( وكذاكل تصرف لا يفف الا في الملك كالبسع والاجارة والاسكانوالمر مة 
' واليناء والتخصيص والهدم ورعى الماشية وحلي البقرة ومعالحة الذابه” وكرى 
الاهار لان هذه التصرفات دليل اللات هذا كله اذاكان الْبار لامشتري ووجد 
منه ثئى' من هذه الاشياء وان كان الخبار لايع وأءل هذه الاشياء انفسخ البيع 
| ( جمع الاثهر في باب الخيارات ماخصا ) 
١‏ انادة م.م )4 
اذا مضت مدة اماد وم الفستاع أو ل يجز من لهالحمار لدم الييبعوتم 
وكذا رم العقد وسبطل الخبار مث المدة فان اعمىعليهاو جن أو نام أو سكر 
لا لك مه يسقط الخبار م فى الاختبار خلافا لمالك 


( مع |الاتهر في الحل المزبور ) 
( المادة 9ه" )6 
خياد الشمرط لا بودث فاذًا كان الخار ابائم ومات 2 مده ملك ١‏ 
الشترى ليع واذاكان لامشترى فات ملكه ورئته بلا خياد 
وينم أيضآً المقد موت من له الخبار ولا «تقل الى الورثه” وةالالشافىيورث , 
عنه لاله حق لازم له فى الببع فيجري فيه الارث كخيار اليب وبدقال مالك ونا ' 
أن الغرض منه التأمل لغرض نقفسه وقد ببطلت أحلية التأمل مخلاف خبار العيب 
لان الجورث استحق ليع سلها فكذا الوارث لا انه ورث خياره كذا قالوا اذا 
عامت هذا طهر ان خيار التغرير وهو ما اذا غ البايع المشتري أو بالعكس 
| ووقع ليع بينهما بفذن ماحش لا يورث لاله تجرد حق ليت نايع أو للمشترى 
اا في لجار التمرط م في المنح وقيد يمو تمن لدالخبار لان الخيار لا بطل يموت من 
عليه الخيار اتفاقا ( يم الاتهر في الحل المزبور) ٍْ 
( انادة ,1 2 ا 
اذا شرط ١‏ ياد للبائم والشترى مما قيهما فسن فى الناء اللدة انفسخ 
اليم واهما أجاز سقط خبار الوز قمط وبتى ! ناد للاخر الىانتهاء الدة 
إ وأهما أحاز اليع أو فسيخ صح وأن أحاز واحد وفسخ الاخر اعتير الاسبق 
| وان كان معافا لفسخ ( ملتتى الابحر فى الميارات ) 
١ 3 ْ‏ ) قوله اعتبر الاسبق رداً كان أو احازة وتصمرف الاخر يعد لغو 
( جمع الاعبر ) 


2 انادة ؤرء" ع2‎ (١ 
اذا شرط الخياد لرائع قط لا مخرج ابيع من ملكه بل ببق معدودا‎ 
من مجلة أمواله فاذا نلف الببع فى ,بد الشترى بعد قبضه لا يازمه الدن‎ 


ا » 


| السهى بل زمه ادا نه لبائع يوم قينه 

وخيار البايع عنع خروح المبع عن مالك فان قبضه المدتري فهلك 

لرمه قيمته ( ملتتى الاحر قوله عن ملك ) اه وان قبضه المعترى بإذنالبايع | 
| لان خروجه انما يكون برضاءالبايع والخيار يناديه قيصح تصرف الاعف اليبع / 
فى مدة الخيار تصرف الملاك من افبة وغيرها ويصير فسخه للبيع فيخرج القن أ 
عن ملك المغتري اناا لكنه لا يدخل في ملك البايع عند الامام وقالا يدخل 
| ( قوله قبمته) أى وحة المببع على المشتري لان خبار البايع لا يسقط عن ابيع ا 
المالك فيقم الهلاك على ملك فينفسيخ اليم أي فوجد الغمان بالقيمة ان قيميا | 
وبامئل ان مثنيا ( جمع الانبر مامخصا) | 

(ح 1١‏ ) قوله فهلك عند في مدة اليار حتى لو هلك عند الاسم نفس 
ولاثى' ( جمع الانبر ) 


ا ش 
١‏ ( المادة ٠8‏ )2 | 
| اذا شرط المار المشترى فقط خرج الببع من ملك البائم وصار | 
- 6 2 ه.ِ ١‏ 
| ملكا للمشترى فاذا هلك امببع فى يد الشنرى بعد قضه يازمه اداء تنه | 
| السمى ابائم | 
ا وخبار المشتري لإعنع خروح المبع عن ملك البايع اذاقًا لازوم اليسع في 
| جانبه ونع خروح الْعْن من ملك المعتري بالانفاق والاصل ان الدل الذي من 
| جانب من له الخيار لايخرج عن مذكد فان هلك الميبع فى بد المفتري ازم العن ( 
لان المع اذا قرب من أفلاك يكون ١عياً‏ لايمكش الرد فبازم العقد الموجب 
| القن بالمسعى وكذا لرء الع لو تعيب في بد المشتري ( ججمع الاتمر ) ( وقيده 
بكون المببع في بد المهتري الانه لو هلك قبل القنض 'لا ثى؟ عايه اتقانا | 


|( جمع الاتبر) ا 


ا 


كان 
8 


غير 


١ 
ممة‎ 
لبوا‎ 
الم‎ 
ماقو‎ 
اها‎ 
لانه‎ 
(د‎ 


1 عق | 
الفصل الثلى ظ 


في ان خيار الوددف 
المادة و ؤثم م ظ 
ذا باع مالا بوصف مرغوب فظهر الييع خالياً عن ذلك الوصف ١‏ 
الشترى نير ان شاء فسخ الببع وان شاه أخذه يجميع الْن السمى أ 
هذا الحياد خبار الوصف ملا لو باع بقرة على انها حاوب فظهرت ' 
علوب يكوى الشترى عنيراً وكذا لوباع فس ليلا على اله يتوت 


أحمرأفهر أدفر يمير المغترى 


زى شرط خبره او كشه اى حرفته كذذث وطهر محلائه بآن !م وجسد 
فى مايطاق عليه اسم الكتابهة أو الخبر أخذه يكل الى ان شاء أو ترك 
الوصف المرعغوب فيه ولو ادعى المشتري انه ليس كذلك لم يجير على 
حتى يعم ذلك وكذا سائر الحرف ( اختيار ) وأو امتنع الرد بسيب 

)كاتباً وغسير كاتب ورحع بقارت فى "لامح حلاف شر نه شد على 

عامل أو محاب كذا رطلا أو مير كذ صاط او كب كنا #دراً سد 
ط باسد لا وف حتى لو شسرط الها حاوب او لون حاز لاله وصف 
الختار فى خار انششرط ) 

٠١ |‏ ) و5 اذا اشترى دارا أو أرضاً على ان نيا كذا وكذا بينا أو 4ة 


جلأها ناقصة حاز ابيع وله البار ان شاء اق المشترى ككل القن المسمى لان 


لاقالله ثى" من الم أو ترك ان امكن لان هذا وصف عسوب ثيه 
ق بالشسرط ولشدت ذو'نه اسار المئتري لانه لم .رض يدون ااوصى المرغوب 


*»1459 ١ 


( ح ٠١‏ ) قوه لاله وصف اه الاولى ان بريد مرغوب لانه لبس كل وصف 
يصح اشتراطه ( رد الحتار) ' 

وشرط وصف مرغوب فيه ليس عفسد ( رد الختار ) 

وشرط كون البقرة حلوبا وشرط كون الفرس هملاحا بكسر الحاء أى سبل 
| المير إسرعة لبس بمفساد مقهوم ( من رد المختار ) في تمداد الشرط الغير 
المفسدة في آخر خبار الرط 
ظ ١‏ النادة 61١‏ 


خناد الوصف يورث مثلاً لو مات المشترى الذى له خياد الوصف 
- 

فظهر البسع خاليأ من ذلك الوص ف كان ناوادث حق المسخ 

وتم المقد بموته ولا محافه الوارث كخيار رؤية وتعربر ونقد لان الاوساف 
لا تورث وأما خيار اعيب والتعيين وفوات الوصف المرتغوب فيه فيخلفهالوارث 
فيا لا انه يرت خياره درر قليح'ط ( در الختار) لان المورث استحق الميببع 
سالا من العيب فكذا الوارث وكذا خار التعيين ينبت ابتداء لاوارث لاختلاط 
7 علك غيره لاان بورث الخيار ( هداية ) (رد الحتار على در الختار) 

| 6111 اناده‎ ١ 

الشنرى الذى له خيار الوصف اذا تصرف ليسم تصرى اللاك 
ال خارء ا 

لان هذا التصرف يعتمد الملك وملك التصرف فى العين قاثم فصادف الحل 
ونفذ وعد تفوذه لا شيل العسخ وارفم قتعذر الفسخ وسطل الخيار ضرورة 
| وكذلك تعلق حق (اخير مانع من اللفسخ قبطل ( مروحى شرح الملتقى المشبور 


.عراز اقدي ) 


0ك 


1 
15 


فى حق خمار النقد 
١‏ المادة لآ 
اذا نبايها على ان يؤدى الشترى القن فى وقت كذا وان لم يؤده 
مهما صعم مح الريسع وهذا قال له خياد النعد 
ذاع على انه ان لم منقد القن الى ثلثة أيام فلا بيع ينبما «الييع جائز وكذا, 
ط ( هكذا ذكر ممدثى الاصل ) وهذء ١‏ السلة على وجوء( وأما ان بيين " 
الوتقك فيه اصلا بإن قال على انك ان لم تنقد القن نلا ببع بينتا( أو بين وق , 
لايان قال على انك ان ل نقد العْن اياماً وفى هذين الوجهون المقد فاسد ' 
: بين وقتاً معلوها ان كان ذلك الوقت مقيداً شلانه” أنام أ دون دلك فالعقد ' 
ه عند علماننا البلاثه” ) وان ين المدة كم ع ثلانه” أيام قال أو 00 
يبع فاسد وقال عد ليور ( كذا فى المحيط ) فان نقد فى الثلات 
لم جمعا نآ (كذا فى "المداية ) هكذا فيفتاوى قاضيخان فىفص لالم 0 
ية فى الاب السادس ص كتاب الييوع فى خيار النقد ) 
(الادة 19565) 
اذام يؤد الشتر رى الأن فى الدة العينة كان البيبع الذى فه خياد . 
فاسد 1 
[ لماع ) من الحدارة 3 ولو «ضتالايام الثلثة و1 قد العْن فالصبحرح , 
فسد ولا نفس 1 
( المادة 6ؤز!) ١‏ 
اذا مات المغترى إل ير بخاد النقد فى اثناء مدة المار بطل ابيع 


| 
الفصل الثألك" ظ 
ا 
ؤ 
ظ 


09> ظ 
وقدرأيت فى .سثة النقد فى شرح اليري عن خزانه” الأكل نصاً على انه أو 
مات قل تقد الغن بطل البسع ولدس لوارته نقده ( رد المحتار على در الختار) 


في بيان خبار التميين 
( المادة 8395 ) 
لو بين البائع اثمان شبئين أو اشياء من القيميات كلا على ححدة على 
ان الشترى يأخذ ابأ شاء بالْن الذى بينه له او البائع يعطى ايا أداد كنت 


اليم وهذا قال له خياد التعيين ١‏ 
( وصح خبار ا تعيان ) في القيميات لافى المثايات لعدم اوتا ولو للبايع فى 
الاصح لاده قد برث قيمباوقّضه وكله ولا يعرفه فببيعه بدا الشمرط فت الحاجة 
لبه بر ( فيا دون الاربعة ) لاندفاح الحاجة بالثلاثهة لوجود جيد وردي' ووسط 
' ( ومدته كيخار الغرط ولا يشترط معه غرار ششرط فى الاصح فتح ) ( در ' 
| الختار في خبار اأشمر ط ) ( وفي الحر مجوز خرار نتين وجا الائع كا جود 
| في حاب المشنزي ( مع الاغهر ) 1 
(ح )١١‏ وساشترى ثويين فالمراد احد ثوبان كا نيه عايه في العناية وغيرها 
وفي الفتح الراد انيشتري أحد ثوبين أو ثلاثة غير ممين على ان أذ اهما شاء 
عل أنه يار كلاثة أي فا ينه سد تميثه ليع أما ذا قاليمتك فر سأمن هذين 
ماله" و بذكر على انك بالخبار في اهما شت شئت لا موز اتفاقا كقوله بعتكفرسا 
من أفراسى وان اث اشترى أحد أربعة لا جوز اه (در الختار) | 
وقد استفيد من هذه العبارة أمور ‏ الاول ان خيار التعيين اما يكون اليبع 


الفصل الرابع 


واحد من اثنن أو إبثلانه” لا بمينه وهو ما قلناه الثافيب أنه لاكونوا 
من اثنين أو ثلائهة لا بعينه وهو ما قناه الثاقيفى انهلا يكون فى واحد من 
أريلة م يأنىالثالث انهلايد ان شول بعد قوله بسك أحد هذين الفرسين على 
انلك بالخيار في اهما شئت أو على ان تأخذ ابهما شدّت لكون نصا فيخيار التعمين 
وقال في البحر لانه لوم يذكر هذه الزيادة يكون فاسداً لههالة الميبع فان قبضهما 
د عنده ضمن فصف قيمة كل واحد مهما وان مات أحدها ؤلى الاخر لزمه 
5 الاخر كذافى الحيط _الرابع_اتهلايد أيضاً من ذكر غبار الشرط بان .قول 
| على انك بالخيار ثلاثة أام أي اذا عبن اواحد انها حم خيار مين يكون 4 فى 
خيان لشرط وهذا الرادع فيه خلاف يأني في رد الختار على در الختار ومح فخر 
الامللام عدم الاشتراط وصمح شمس الاعة وجوده ( در الختار ( 

ا ( المادة /11؟) 

فى اد اين تين الدة أي 

| أي ثلانة أيام عنده وباي مدة معاومة عندهما ( رد الحتار علىدر الختار ) 
0 خيار التعمين كدة خيار الشرط ولا يشترط نمه حيار 
شمراك في الاصبح من تنوير الاصار ) | 
١‏ المادة ")2 ٍ 
امن له خياد اانعيين بازم عليه ان مين الى الذى أخذه فى اقضاء ا 
الى عبات 

بر على التعين عد مغى المدة قال السرنيلالى وفائدة اخرع مدع ترد | 
لما يلحقه من مطل المشتري التصين اذالم يشترط فيفوت على البابع تضعه 
فه فها يمذّك ( وف البحر فائدة اخرى ومى انه يكن ارتضاع العقد فبما | 
الثوبين مثا بمضى للدة من غير ين بحلاف مضيا فى خبار الشمرط ف , 


» 
اجازة ليكون لكل خيار ما بناسبه ( رد الحتار ملخصا فى خيار الميب) 
وح »٠ ١‏ ويتقيد نخييره عدة خيار الشمرط على الاختلاف بين الامام وصاحبيه بعنى 
بثاثة أيام عنده ويمدة معلومة عندها والميبع واحد من الشيئين أو الثلثة والياقىامانه” فاو 
| قض الكل فهلك واحد أو تبي ازم الييع فيه وانهلك الكل ازمه نسف من كل 
ان كان اننين أو ثثة ان كان ثلثة ولدس له رد الكل الى أنضم اليه وخيار الشمرط 
( ملتتى فى داب الخيارات ) 
( المادة 399 ) 

خياد التعيين قل الى الوارث مثسلاً لواحضر م ثلايه” أواب 
اعلى واوسط وادق من جاس واحد وبين لكل منها خا عل حدة دياع 
احدها لاعلى التعيين على ان الشنرى فى مدة ثلانأو أدبعة ايام يأخذ اما 
شاء بلقن الذى تمين له وقل المشترى على هذا انول انمقد الييع وفى 
اأتفضاء المدة المسنة يجبر الشترى على بين اندها وو دنه تلو مات | 
فبل النسين يكون الوادث أيضاً مجبورا على تبن احدها ودقع تمنه | 

من تركة” مورئه 

وبورث خبار التعمين يعنى لو مات من له خيار التعبين فللوارث رد أحدما | 
لان المورث كان مخصوصاً بتعدين ملك الوط برضاء صاحبه فكذا وارنه حيث | 
انتقل الملك اليه مخلوطاً يعلك الغير ( جمع الانبر تي باب البارات ) 


ظ 
مستا 


0 

ظ اللفصل الخامس | 

ْ فى حق خبار الرؤ»” ا 
( المادة ٠‏ 389) 

ظ اشترى شف وق ير هكان له المار حين براه فاذا راه ان شاءا 


شلااء مالم بره حائز ( كذا في الخاوي ) وصورة مسثلته ان قول الرجل 
لديره |أعت منك هذا الثوب الذي فى كى هذا وصفته كذا والدرة التى في 
كنى للذه وصفتها كذا ولم يذ كر الصفة أو بقول بعت منك هذه الجارية المثقبة 
واما إل قال بعت منكما فى كى هذا او ما فى كنىهذه من ثى" هل مجوز هذا 
اليسع:|لم بذ كره فيالمسوط قال عامة مشانا اطلاق الحواب بدل على جوازه 
عندنا كذا في الحيط ) من اغترى شيئاً ره فله الخيار اذا رأه ا شاء اخذه 
مجميم نه وان شاء رده سواء رأه على الصفة التى وصفت له او على خلانها 
(كذا في قتح القدير ) هو خبار يثبت حكما لا بالشعرط (كذا فى الجواهص 
النيرة|) ولا بنع بوت الملك في الداين ولكن لاعنع اللزوم (كذا في محيط 
السرلأسى ) ولا يسقط بصرع الاسقاط قبل الرؤية ولا بمدها ( كذا في 
البدايلك وله ان فسخ وان لم بر عند عامة المشايخ وهو الصحيح (كذا في 
الفتاوال الصنرى وان احازه قبل الرؤهة لم مجز وخياره يإقى على حاله فاذا رأه 
ان ثلأه أخذه وان شاء رده عكذا في المضمرات وك يت الخبار في المببع 

5 ي بيت للبايم فيال ناذاكان عيئاً (كذا فى فتاوى قاضيخان هندية في الاب 
السابلم في خبار الرؤية ) 

( المادة ١‏ ع) 

الرؤية لايل الى الوارث فاذا مات المشترى قبل ان _برى 


لل « 
اليبع أزم البييع ولا خياد لوارثم 


لا دورث خبار الشمرط وخيبار الرؤية" لانهما إشتان للعاقدبالنصو الوارث لس 
عاقد وقال الشانئى ورت خبار الشمرط لان الوارث ور ثْالمإزكعلى وجهالتوقف ا 
كاكان فله خيار التمرط ( ممع الانهر ) 
ؤ ( المادة 171717 ) 
لاخبار للبائع ولو كان م بد اليبع ملا لو يا باع دجل مالا وخل فى ' 
ا بالادث وكان لم بره اعد البييع بلا خار 55 
ْ ولا خبار لمن باعسه مالم بره لان النى عليه السلام ألدت بار في التعمر اء 
ا الا في الببع والقضاء جيير بن مطم عمحضر من الاعاب في الشسراء لا فيالبعوهو 
قول الامام آخراً فارجع اليه وفيقوله الاول لهالخبار اعتباراً بالمشتريكخبار العيب | 
والشمرط ( مع في خبار الرؤة ) [ 
| ( امادة 2 
1 الراد من الدؤية فى بحث خبار الرؤية هو الوقوف عا اال الل , 
0 ظاهره وباطته متساويين 00 ريه "ظاهرء والقماش النقوش | 
والدرب تلزم رؤيه” نقشه ودروبه وااشاة المشتراة لاجل التناسل والتوالد ْ 
يلزم رديه “نديها والشاة الأخوذة لاجل الحم إشفى حدس ظهرها 
واايتها والأ كولات والمثمربات بلزم ان دذوق طعمها فالمشترى اذاسصف , 
هذه الاموال على الصور الذكودة ثم اشتراها ليس له خاد الرؤية 
(وكق رؤية ما 000 صيرة ) ورقق ووجه دابة ترك | 
وكفاها أيضاً الاصح ورؤية ظاهى ثوب مطوى وقال ل ذفر لابد من تقر كله 


ظ 
[ 


»0( 


وهو أتار 5 في أكر الممتبرات ) قال المصنف وداخل دار وقال زقر لاه 
من رإرهة داخل البوت وهو الصحيخٌ وعليه الفتوى ( جوهرة ) وهذااختلاف 
زمان الابرهان ( ومثله الكرم والستان وكؤجس لم الشاة ولطر جميع جسد 
العاتكية للدرنوالنسل مع ضرعها ( طهيريه ) وضرعالبقرة الحلوب والناقة لانه 
المقصواد ( جوهية ) وكنى ذوق مطعوم وشم مشموم لا خارج دار وضتها على 
المفتى أيه كما مس او رؤية دهن في زحاج لوجود الحائل ( وكق رؤية وكل قض 
ووكْل شسراءا( لارؤءه” رسول المشتري وبانهفي الدرر « در الختار في باب 
خبار |لرؤية » 

م ١‏ ١)لان‏ رؤيةجيع المبع غير مشروط لتمذره فنكنى برؤيةما يؤدن 
بالمقصويد حداية والمراد ان رؤية دلك قلى الثمراء كافبة في سقوط خباره هده لانه 
قد اشارى ما رأءنلا خبار له (در الختار) 
المادة ع 9) 
فط 
وان رأى بعض المبدع فله اليار ادا رأى باقه وما يعرض بالاتمودج كالمكيل 
0 فروٌه” بعضه كرؤيةكله وفي ما يطع لاب س الذوق « ملتتى الابحر 


فى خالا الرؤية» 

( للادة ولا) 

مأ يم على ممتشى الانمرذيج اذا ظهر دوب الاتموذج يكو نالشترى 
عير أن شاء قله وان شاء رده مث اخنطة وا سمن واالزيت وما ع 


على نلق واحد من الكرباس والمون واشباهها اذا دأى المشترى انموذجها 
ثم اشتراها على متنضاه فظهرث ادنى من الانموذي يخير الشترى حيتئذ 


و1 » 


وفى الاختيار والاصل اذا كان الميبسع اشياء إن كان من العهديات المتفاوته” 
كالثياب والدواب والطرخ ونحوها لايسقط الخبار الا برؤيه” الكل لانها تتفاوت 
أن كان مكيلا أو موزونا وهو الذي يعرف بالاتموذج او معدوداً متقارباً كالموز 
قرؤية بعضه مبطل الخيار فى كله لان المقصود معرفة الصفة وقد حصلت وعليه 


| التمارف الا ان مجد اردى من الاتموذج فيكون له الخيار وانكان الميع مغياً 


نحت الارض كالبصل والثوم بعد النبات ان عل وجوده تحت الارض حاز والا 
فلا فادا باعه ثم قلع منه أنمودجا ورضى به فان كان ثما سباع كيلا كاليصل أو وزنا 
كالثوم نطل خياره عندها وعليه الفتوى وجريان التعامل به وعند الامام لاوان 


كان ما يباع عدداً ليجل قرؤية بعضه لاتسقط خياره لما تقدم ( جمع الاجر 


فى خيار الرؤءه” ) 
وانادة 55 ) 

فى شراء الدار والحان ونحوهما .ن المقار تمزمرؤية كل بيت مها الا 
ان ماكانت يوتها مصنوعة على بق واحد تكنى رؤية بيت واحد منها | 

( ورؤية داخل الدار كافية وأن لم يشاهد ل 
ذفر لابد س مشاهدة البيوت وعابه الفتوى اليوم ) قال في التيان وغيره وى 
عامة الروايات اذا رأى من الداروخارجها يسقط خياره لكن هذا ميق على | 
عاد أهل الكوفة فى دلك الزمان فان دورهم كانت على مط واحد لاتختلف 
وذلك بطهر برؤية خارجها واما فى زمامنا البوم فلا بد من النطر الى داخلها 
لتفاوت بوتها ومرادقها قال مض مشائخنا تعتبر ما هو المقصود فى الدور حتى 
لوكان فى الدار بيتان شتويان وتان صيفبان فشرط رؤية الكل مع الصححن أى 
١‏ مع ريه الصبحن دلا تشسترط رؤية المطبيخ والمزءة والماو الا في باد يكون 
| مقصوداً ويعضيم اشترطوا رؤية الكل وهو الاطهر والاشبه ما قال الشافجى 
وهو المعتبر في ديارنا ( وفى اعلزانهة ) أن الفتوى في يدث الخلة على اه يكنى 


روي خارجه لاله غير متفاوت وتكنى فى الاستان رؤية خارجه ورؤس أشجارء ١‏ 
1ْ في لاه الرواية لك في البحر قالوا لابد فى البستان من رؤية ظاهىء وباطن وفى | 
الكر لا بدمن رؤية عتب الكرم من كل نوع شيئاً وفى هذا الرمان لا بد من رؤية | 
| الملوأ والحامض ولو اشترى دهتا في زجاجة فرؤيته من خارج الزجاجة لا نكنى حتى | 
| يصبةفي كفه عند الامام لانه لم بر الدهن حقيقة اوجود الخائل وكذا لو اشترى | 
ْ فى ماء يمكن اخذه س غير اصطلياد فرأه فى المأ فرت لاتكفى على الصحييح 
دمي الاممر في باب خيار الرؤية ) 
(اللادة /17]1) ا 
اذا اشتريت اشياء متفاوته” صفقة واحدة تلزم رية كل واحسد منها , 
على احدنه ا 


| (وفي ا اختبار والاصل ادا كان امومع اشياء كان من العدديات المتفاوته' كالثياب 
ا 


والدواب والبطيخ وتحوها لا يسقط الخبار الا برؤية الكل لانها نتفاوت اه (ججمع 
اعبرم من ) ١‏ 
١‏ اللادة 88/1 ) ٍْ 
ذا اشتريت اشياء متفاوته” صفقة واحدة وكان امشترىراى بمضباوم 
ل ا 57 ع ل 

| بد الباق فتى دأى ذلك الياقى ان شاء أخذ جسم الاشاء الميبعةوان شاء دد 
ء م | 

جبعها وليس له ان بأخذ ما رآه ويترك الباق | 
و رأى بعض ايع قله الليار اذا رأى ياقيه ولاتصح الاسبازة فى العض 
ورد اللاق رك فى الاختيار يمسم الانهر ملخصاً ) رأى أحد الثودين فاشتراما ' 
ثم رأ الأآخر فوجده 0 فله ردهماً لاغير أى لارد المعيبي وحده لثلا يازم 
تفربق| الصفقة قل تتمامها قانه لا يتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده (درر 
اسيم إهت_اضم ‏ صشتحم أحا دشحي اميه فعا 


مه » 
ير فى باب خبار الرؤية ) 
0 ( المادة 22 
١‏ يسع الامى وشراؤه صصحيح الا أنه مخير فى المال الذى دشتريه بدون 
أن يلم وصفه مئلا لو اشنرىدادا لالم وصفهاكان عخيرا فتى علروستها ان 
شاء أخذها وان شاء ردها 

وضع الاعمى وشراوه تبح وعند الغافى في قول لا يصح وله أي للامى 
الخيار اذا اشترى لاله اشترى ما لم بره ومن اشترى ما ١‏ بره فله الخيار اذا رأى 
بالحديث كا فى الهداية ويكنى في الامحى أمكان الرؤية بان يكون ادميا من شأنه 
وذلك سحقق الادمية وان ل بره دائما والاولى ان إستدل عماملةاائاس إحمان 
من غير اك الشمرع كازلة الاجاع أتهى ( ع الاعهر ملخصا 
فيه سؤال وجواب فانطر اليه 


55 ا ا ان عمد 


انادة ٠‏ “و) 
اذا وصف ثى' الاصمى وعرف وصافه ثم اشتراه لأيكون يرا 
( المادة 399 ) 


| الاسمى قط خياره بلس الاشياء التى ترف بالامس وشم 
الشمومات وذوق الذوقات ع انه اذا لمى وشم وذاق هذه الاشاء * م 
اشئراها كان شرلاء محا لازماً 

( وسقط مجه ) أى مس الاعمى المبيع أن كان مما يعرف بالحس كالفام مثلا 
( اوشمه ) أى ان كان ملا يعرف بالشم كالمسلك (ارذوقه ) انكان ممايمرف 
بالذوق كالسل ١‏ فها يعرف بلك ) أى بال س أو بالهم أو بالذوق على سبيل | 
ادل لان هذه اطيد الم كالبصير فيقوممقام الروية ( ووصف ااحقار ر 4) أىللاعمى 


م والذوق والإس 5 من الاعمى قبل شمراثة وأو و وجدت بعده نبت 
لها بالمذكورات قيمتد الخبار مالم يوجد مه مايدل على الرضى من فمل 
أو قوأل في الصحيح سجمع الاتهر في امحل المزبور ) 
(١‏ انادة لا ) 
دأى شيثا بقصد الشراءثم اشتراه بمد مدة وهو يل انه الثى الثى 
إنادام دي ) قد تير عن الحال 
إى ما رأى أي 500 
قولله الخيارد ظهيرية » ووجهه ظاهى لانه لا يتأمل التأمل المفيدحر قال 
وشَوة مدريي" عولا عايه عالما بانه عمة الساابق وقث الع عراء قاو لم يعم 
م الرضاء درر فلا خيارله الا اذا تغير فبخير در الختار 
الود للبايع ينه اذا اختاها في التغييرهذا لو المدة قرسة وان بعيدة 
تري عملا بالعلاهص وفي الطهيرءة الشور فا فوقه بعيد وفي القبح الشدبر 
الدايه” والمملوك قليل م ان القول للمشتري بسمينه لو اختافاي أصل الرؤية 
أ الرؤية وكذا لو اتكر الباييع كون المردود مبيما في بر.عيات أو فيه خيار 
رؤية فالقول للمشتري واو فيهخيار عيبفالقول للبايع واتفرقانالمشترى 
الفسخ في الاول لا الاخر « در مختار في خيار الرؤية» 


اها »# | 


( المادة تبجا | 
الوكيل بمراء ثى والوكل بقبضه تكون دؤبتّهما اذنك الثى | 
اكرؤيه” الاحبييل ا 
« وكق نطر وكلهبالقض كوكله بالشراء لا نطر رسوله » اعران ههنا وكيلا | 
بالثسراء ووكيلا بانقبض ورسولا ه صورة التوكل بالثسراء ان بقول الموكل كن 
وكيلا عنى بشراء كذاء» وصورة الت وكيلني القبض كن وكيلاعنى فض مااشرريته 
وما رأبته « وصورة الرسالة ان شول كن رسولا عنىقيضه » فرؤية الوكي ل الاول 
تسقط الخيار بالاجماع ورؤية الوكيل الثاني تسقط عند أي حنيفة اذا قضهناط ] أ 
آليه غينئذ لدس لهولا للموكل ان برده الا من عيب وأما ادا قضهمستوراً ثم رأه 
فاسقط الخيار انه لا يسقط لانه اذا قضه مستوراً يتهى الت وكيل بالقض الناقص 
فلا علك اسقاطه قصدا لصيرورته أجبياً وقالا الوكيل بالقبض والرسول سواءفي 
| أن قبضها بعد الرؤية لا يسقط خبار المشترى « درر غر في خرار الرؤيه » 
ا ('لادة 5 9ا) 
| الرسول عى من دسل من طرف المشترى لاخذ البييم وارساله 
ققط لانسقط رؤيته خياد الشترى 
للادة 916 ) 
تصرف الشترى فى البيع نصرف اللاك سقط خاد دؤيته 
ويرطل خيار الرؤية ماسطل خار الشمرط من تعيبب وتعبب فى دده وتمذررد 
' بعضه أو بوجب حقاً لاذير كاليع المطلق والرهن والاحارة قل الرؤية وسدها 
| ومالا يوج حقاً للغير كالبيع بالخبار والمساومة واللبة بلا تسليم ببطل يدها 
| لاقبلها « ماتتى الاحر فى فصل خيار الرؤية » 


و سس 


المطاق 


7 
| شاء مد 


ا ماةملة 


كان عنلا 
١‏ 


يوصمم 


بع الطلق يقتضى سلامة اليبع من العيوب يمنى ان بسع المال | 
بدون البراءة من العيوب وبلا ذكر انه مميب أو سام يقتضى أن يكون 
سالا خالا من اليب 

+طاق البيبع » الاضافة من قبيل اضافة الصفة الى موصوفها والتقدير الم 


هو السلللامة وهى وصاف مطلوب مرغوب ادة وعرفاً والمطاوب عاد 
كالمتسراؤط نساً « ممع الانهر في خبار العيبٍ » 


د المن وجد في مشريه » طتح اليم وكسر الراءاسم مفعول من الشمراءوعيا» 


| عيب غلد التجار فقيضه وعلٍ بذلك منظر أن كان عياً بناً لاخنى على الناسكالعور , 
]| له ان برده وان كان حت برده « رده مبتداً مؤخر خبرءقولهفلمن » دأو 


بين الممساكه ودين أحَذ نقصان القن لان الاوصاف لا تقابله ثى" من الاثمان 


التضل الاين 
ق مان خار الوب 


2 المادة سا ( 


إشمرط البرأة من كل عيب قتضى سلامة المببيع عن العيوب لان الاصل | 


١ 2‏ المادة بابل , 0 
سع يمأ مطلقأ اذا ظهر بهعيب قديم يكون المشترى عخيرا ان 
ه وان شاء قبله ينه السمى وليس له ان يسك البيع ويأخذ 
العنب وهذا َال له خيار العيب 


البايع ولم بره المشترى عند الليع ولا عند القبض أو رأء ولكن م يسزانه 


اى اخذ المشتري لمع المعيب بكل كمه لانه ها رضى عند العقود الا 
السلامة بدلالة الخال فعند فواتها شير لا امساكه ونقص تمهاى لا مخير 


تعد مح 05 0000 ذا 101ص 


و64 » 


الا برضى بايعه أى يامساك المشتري المببع المعيبٍ ونقص ممنه والمراد عيب كان عند 
البايع وقبضه المثتري من غير ان بعل به ولم يوجد من المشتريما يدلعلى الرضاء 
بعد العم بالعيب « ممع الانهر في الحل اللمزور» 
( الادة برعم 
العيب هو ما ينص عن البيسم عند التجاد وأدباب الخبرة 
وكل مابوجب تقصان الوّن عند التجار فهو عيب العيب ما مخلو عنه اصل 
الفطرة السليمة وذكر ضانطه كلية يلم بهسا العيوب الموجبة الخبار على سيل 
الاجمال فقال كل ما اوجب مّصان العن فى عادة التجار فهو عيب لان التضرر 
بنقصان المالية ونقصان المالية بانتقاص القيمة والمرجع فى مءرفته عيض اعله 
كا فى الشاية « مجمع الانبر » 


به ولم بوجد من المثتري مايدل على الرضاء به بعد العلل يالمبب قوله وقبضه 
١‏ ليل على انه لو قيضه 1 بالعيب كان قيضه رضا فقوله ولم بوجد من المشتري 
ام اعم مما قبله أو أراد به مالو عل اليب بعد القبض فى حامع الفصولين 
لو عل المغتري الا اله لم يعم انه عيب ثم على منطر ان كان عباً نآ لامخنى على 
الئاس كالعور ونحوها لم يكن له الرد وان خنى فله الرد ويعم منه كثير من المسائل 
اه وفى اللانية ان اختلف التجار فقال بعضهم انه عيب وبعضهم لا ليس له الرد 
اذا لم يكن عياً بون عند الكل آء « رد الخنار» 

وقوهم في ضابط اليب ما ينقص القن عند التجار مينى على العالب والا عمو | 
غير حامع وغير مانع أما الاول نلا"ههلو اشترى شحرة ليتسخذ .نما الاب فوجدها ' 
عد القطم لا تصلح لذلك يرجع يالقص الا ان أذ اليايم العجرة كاش . اه. 
فقد اعتبر عدم غرض المعترىعياً موجاً لارد ولكته برجع بالنقصلان القطع 
مالع من الرد واما الثاني فللانه يدخلقبه مسئلةالدابة التى اشتراهافوجدها كبيرة 


اليس له الرد الا اذا شمرط صعرها وسيأقى ان الشيمويه” ليست بيب الا اذا 


عدمها أى فله الرد لفقد الوصف المرغوب فان الشيبوبه” تنقصالعْن مع انه 
ب فعل انهم ل بريدوا حصر العيب فها دكر لان عارة الهدابة والكنز وما 
نقصان القن عند التحار فهو عدب فان هذه العبارة لا ندل على أن غير 


لا يسمى عبباً «اغتنم « رد الختار ملدخصاً بتغير مام 


سمه عضن 
لديب القديم هو ٠أيكون‏ #وجوداً فى الييع وهو عند الأثم 
وجدبمتتراه ماستقص تنه عندالتجار وهو السب المتير شمرعاً والمراد به 
ن عند الايع ول يره المعتري حان الييسع ولا عند القرض لانه رضاً 
مر » اى الرؤية فهها رضاء « لجررء » 
(انادة ٠‏ غ198) 
العيب الذى يحدث فى المييع وهو فى بد البائم بمد العقد وقبل 
حكية حم اعيب القدم الذى يوجب الزد 
ما شمرائط ثيوت الطرار فنها ثبوت العيب عند ابيع أو بعده قبل التسايم 
حدث بعد ذلك لااإشت الخزار « هلدية ة في الفصل الاول هن الاب 


ْ سْ من كتاب البيوع » 


قال و 


1955١ الادة‎ ١ 
ذا ذكر البائع ان فى المبسع عيب كذاكذا وقبل المشترى مع عامه‎ 


ف النخيرة بان قيض المسع مع الحلم بالعبب رضا بالميبٍ ويدل عليه ان الزيانى 


0 


مراد به عبب كان عنه لايع وقبضه اللشتري م غير أن يعر به ولم 
هن المشتري ٠ابدل‏ على الرضاء به بعد العم بالعبب دقو له وقبض»ه الم يدل 


ِْ 


1 
| 


ؤادا» 
| على له لوئيضه عالماً بالغدب كان قبضه رضاه رد الختار» 
١‏ اناد ع6 
اذا بأع مالاعلى انه برى* هن كل عيب ظهر فيه فلا ببق للمشترى 
خبارعيب 
وصح الع صرط البرأة من كل عيب وان لم يسم خلافاً الشاعى لان البرأة 
١‏ عن اللقوق ال+ءولة لا تصح عده وتصح عندنا لمدم افضاله الى المازعة ويدخل أ 


فيه الموجود واطادث بعد العقد قل القرض ذلا برد عيب وخصه ملك وحن أ 
الموجود كةوله ل سكل عيب به ولو قال ئما يحدث صح عند الثاني وفسد عند أ 
الثالث( تبر ) البرأة مس كل داء فهو على المرضوقلى علىما في اياطن واعتمده 
المصن ترما للاختبار واللوهية لانه المعروف في اعادة وماسواهي العرف رض 
( در الختار في خبار العيب » ا 
المادة “عم 1 
| من اشترى مالا و لمتجميع العيوب لا السمع هلله دعوى|لعيب يمد '/ 
| ذناك مثلا لو اشترى خا ميدع الوب وتال قلنه مكسرامحطما اعمج 
معيباً فلا صلاحيةله بمد ذاك إن بدعى بعيب قديم فيه 
ْ وني البحر لو قبل الثوب يعيوبه براءنه من اإروق تدخل الرقع واارفو اه 
' أى وكان فيه حرق لا بده ( وكذا)او وجد حرقوعاً أو عثوادعونندفوت | 
الوب رقوا من بأبه آل أى اصاحته ثم رأيت بعض الحثى ذكر انالعلامةابراهم 
اليرى سثل > ن لع وقال ابيموك اخاضر الاداور بريد ذلك يع العيوبفاحاب أ 
ليس امشتري رد الميعة اتى ابراء عن جيع عيوبها اه (در الختار ماخصا ) 


ىه 


المادة 1986) 
بعد اطلاع الشترى على عيب فى للببع اذا صرففيه تصرفالملاك 


قه ن عرض المببع رضى بالعيب فلا رده بمد ذلك 
صل أن المشتري متى تصرف ف المشترى بعد العم بالعيبتصرف الملاك بطل 
حقه إفى الرد « هندية في الفصل الثالث من الاب الثامن من البوع »مداومةالمعيب 


( المادة م5" ) 

لو حدث فى اسع عيب عند الشترى ثم ظهر فيه عيب قديم فلس 
للمشارى أن رده بالعيب القديم بل له المطالبة بنقصان الثمن قط مثلا لو 
اشترق ثوب قاش م بعد ان قطعه وفصله برودا اطلع علىعيب قدمفيه 
فها الل قطعه وتفصيله عيب حادث ايس له دده على البائْع بالعيب القديم 
بل لاجع عليه نتصان الثمن قط 

«إفلو ظهر عيب قديم أوكائن » عند لايع عدم حدتث عند المعتري أى 
عيب آآخثر رجع بالنقصان لان تعذر الرد بسيب العيب الحادث «ه وطريق معر فته 
أن هوم به هذا العيب ثم هوم وهو الم فاذا التفاوت دان القيمتين برجع عليه 
بحستها من الى كثوب ثسراء ققطمه أى الثوب فاطلع المشتري على عيب ويس 
له الرزد بل برجع بالاتقصان م باه آنا الا ان برضى الام استتناءس المسثاتين 
جميعا أو يأخذه كذلك » أى معيياً أو مقطوطا له أى للبايع دلك أي الاخذ لان 


له - طاقه فاسقط عن ارش أو إل العناتريه يناما عدت عب آخر 


افك 
| سقط رجوعه بالنقصان لاته صاررحايسا له بالبهع اذ الرد غير تع بالقطم برضاء 
البايع فكان مفو للرد مخلاف ما اذا خاطه ثمباعه حيث لا مبطل الرجوع بالنقصان 
لانه لم يصرحايسا له بالبيع لامتناع الرد قبل بالخياطة من غير عل بالبيعوعدامتتاع 
| الرد لا تأثير لهه جمع الانهر فى خيار العيب » 
١‏ لفادة 5 ؟) 
تقصان ان يصير مماوماً باخبار اهل الخبرة الخالين عن ا لغرض 
وذلك بان تقوم ذلك الثوب سالا نم بقوم مما فاكان بين التيمتين 
لكوت نسب الى الثمن السمى وعلى مقتضى تلك النسسبة لجع 
| الشترى على البائع بالتقصان مثلاً لو اشترى ثوب قاش يتين قرشاً وسد 
ل عه وضة الل اقرع عل عت ف مد قوم أهل الخبرة 
ذلك الثوب سالا بستين قرشاً أيضاً ومما بالمبب القدرم م مخمسة وأرمين 
رشأكان تقصان الثمن مبذه الصورة خسة عثر قرشاً نجع بها 
الشترى علي البائم ولد اخير أهل الخيرة ان قيمة ذلك الثوب سادَاً مون 
وخاوسا ستون قرشاً فها ان التثفاوت الذى بين القمتين عشرون 
عا وى دبع الاين ترشا فلمشترى ان يطالب مخمسة عشر قرشأ 
التى عى ربع الثمن السمى ولو اخبر أهل اليرة ان قمة ذلك الثنوب 
سالا حسون َم ومعبا ادبعون ترشا فيا ان الغماوت الذى بين المتين 
| عشرة رون وهى خس الجسين قرشا سّبر النقسان مس الثمن المسمى 
| وهو اثنا عشر قرشا 


: ط كوم سالمين من اغرض يستفاد هن أناخبر_ازم ان يكون لدس صاحب 
7 سح تعمل باخاره «وكذا في كتاب أ استحسان من الكتب ب المعتيرة هذا 


الكفوي على قبد علي أهدي فينوع آخرمن الاجارة الفاسدةهووغية لرجوع 
ان العيب ان قوم المبسع ولا عيب به وشّوم به ذلك العبب فانكان 'نغاوت ما 
تين النصف فالمشتري _برجع على ابيع سنصف الفن فالاصل في هذا ان 
موضع لوكان الميع قاكاً على «لك المغستري, وامكنه الرد على اابيع أما 
٠أو‏ بدون رضاء فادا ازاله عن ملك بالبسع أو ما أشيه لا يرجع بنقصان 
العبب في كل 'موشع لا يمكته الرد لو كان الميعةاتماعلى ملكناذا ازاا عن مل 
البيسع أو ما أشيه يرجع منقصان الوبه كذا في حيط »د هندية فياحل المزبور» 
2 المادة ان ( 

ا زال اأعيب المادث صار ااعسب يك هدم و ع بأ ارد على البائع مثلا 
لو اشثرى وا رض عاد م ثم أطلم على - ب قدجم فيه ليس 
لامشترقدده بالعيب العدرم على البائم بل لجع عله نتصانالثمن لكن 
اذا ز 1 ذاك الر ضكاى لامشترى ان ,برد الميوان اباثم يالعيب القديم 
ظ الذى 


ذه 


0-5 


ا دث هن الوي ادا زال قله سدم بوجب الرد يعنى ادا اشترى شيا 


طدث عيب ثم ثم اطلع على عريه القدم رده لان حدوث العيب عنده مالم 


(6» ا 


ا ا 20 
الادعاء تقصان الدين بل يكون مجبو دا على دد ابيع الى البائم او قبوله 
احتى ان المشترى اذا باع المبيع بعد الاطلاع على عيبه اللنديم لا ريق حدق 
ا يان بدعى تقصان كين مثلا لو ا نال#ترى قطم الثوب الذىاشترام وفصله 
قمأثم تدعا وبعك ذلك بأعه نلس له ان يطلب نقصان الثمن من 
البائم لان البائم له ان يقول كنت اقبله باعيب اللادث فها ان الشترى 
باعة كان قد أمسكه وحبسه عن البائم 

١‏ فلو حدث ) أى لعك «اطهر اعيب القديم لو حدث عيب (آخر عند المثتزي 
رجيع ) المغتري ( سةصانه ) اى بنقصان اليب ( أو رده على الإليع برخى ابايع 
الالمائع ) من رد المثتري وأخذ البايع ( كنوب ثمراه فقطعه فظور عربه و-ماز 
لبايعه اخذه كذك) أى مقعاوعاً ( ثلا روجع مشتريه ان باعه ) اذ لال يم أن 
| قول آنا اخذه معيباً فالمشتري ببعه يكون حاساً المبيعم فلا يرمع بالتقصان 
( درر غرر في المحل المزبور ) 

( ذلو اشترى ليرا قتبحره فوجلا أمءاؤه فاسذا ليرجع 4 لافساد ماله 
كا لايرجع و 14 المغتري الثوب كله أو باضه أو وهبه ( بعد القطم ؛ للواز 
رده ٠ةلوعا‏ لاغرطاً م اؤاده شواء م فلو قمه وخاطه او صبفه ) بأى صب 
كان عينى ( أولت ت انسويق سمن 4 او خبز الدقيق او غرس أو بى ل ثم اطلم 
على ترب رجع بنتصانه 4 لامتناع اأرد اسبب مم 'زيادة لمق الشمرع طصول الريا 
'حتى لو تراضيا لاشفى القاضى به ( ددر ) وابن كال ما برجع لو باعه أ اللمتنع 
' رده في هذه الصور نعد رؤرة الب ب قل الرخساء به صرمحاً أو دلالة أو حاك 
المع عند المشتري أوكان الميبع طمام] فأ كله كله أو نعضه أو لبس الوب 
حتى مخرق فانه برجع بالنقصان استحساناً وعايه الفتوى محر وعنهها برد مابقى 


| وبرجخ بنقصان ما اكله وعليه الفتوى اختيار وقهستاني ( در الختار ماخصاً ) 
١ع ٠‏ )قولهلافساد مالية وهو انالنحر افساد للمالية لصيرورةالمدع به عىضة 
للنتن والفساد ولذا لا قطع السارق به فاختل ممنىقيام الييع ما في النحر حينئق 
وعدم الرجوع قول الامام وفي الخانية وجامع الفصولين لواشترى بعيراً فلماأدشله 

| داره سقط فذبحه فظهر عيه برجع بنقصاته عندهما وبه أخذ المشايخ كا لو آكل 
طعاماً فوجد به عيباً ولو عل عيبه قبل الفبح فذمحه لا رجع اهقال في اللبحر وني 
الواقعانٌ الفتوى على قوهما في الأكل فكذا هذا اه قال الي الرمل ومجب بيد 
المسثلة بها اذا تحره وحيانه مرجوة اما اذا يس من حياته فله الرجوعبالنقصان 
عند الامام أيضاً لان النحر فيهذه اطالة لس افساداً للمالية تأمله رد الختاره 

سي خارف 

الزيادة وى ضم * 5 من مال الشترى وعلاوته الى الينع يكون 
مائما من الرد مشلا خم الحيط والصيخ الى اأثوب بالخاطة والصماغة ' 


وغ س الشجر فى الارض من جانب ا مشترى مانم ارد 

١ 1‏ فان أخاط المشتري المقطوع أو صبنه بغير اسود 4 قبد به لكون الزيادة فى 

| المييع اناقاً فاته لو صبنه اسود قكذا اللوانٍ عندها لان السواد عندما زيادة 
| كالجرة 5 والصفرة وعنده السواد نقصان فظهر عيه القديم لابأخذه البليع ويدجع , 
به المشتري سنقصان العبب ولا يول البايع انا آخذه معساً لاختلاط ملك المشتري 
بالييع وجو الخبط والصسغ والسن وفي العمادية ان اأرد متنع من جهة ة العريعة | 
لان المشتري رده والايع قيله الا ان الشمريعة كتعه عن الرد والفسخ -لصول 


1 
ل 
ا 
ا 
ا 


١ 
الادة ءهة)‎ ( 


اذا وجسد مانع للرد ليس لبائم ان مسترد الييع ولو رصى اليب | 


| 02م 


الحادث بل يصير مجبودا على اعطاء نقصان الثمن حتى انه مهذه الصورة لو 
باع الشترى البييع ؛ بعد اطلاعه على عيب قدي في هكان له ان يطلب قنصان 
| الثمن من البائع ويأخذه منه ٠‏ مثلا ان مشترى الاوب لو فصل مدقيس 
وخاطه أل على عيب قديم يمه ليس البإ ان إسترده ولو و 
بالميب الحادث بل يجير على اعطاء تقصان ااثمن للمشترى ولو باع المشترى 
هذا الثوب أيضا لا يكون بيعه ماي له من طلب تقنصان الثمن وذلك ' 
لانه حيث صاد ضم الخيط الذى هو من مال اللشسترى للمييع ماتما 5 
الرى ولس للبائم ف هذهاطالة استرداد اليمغيعاً لا يكون سعالشترى ْ 
عفد عساونت] 3 للمبيع 
39 لو باعه أى المعتريالثوب الخبط ونحوه سد رؤية عيه قل يرجع تمان , 
| فى هذه الصورة ( درر غير ) 
شاه وو ظ 
ما بيع صفقة واحدة اذاظهر بعضدمعييا فا ن كان فل القب شس كان الشترى ١‏ 
مخيرا انشاء دد تموعهوانشاء قله يجميع الثمن وليسله ان ,يرد العيب | 
وحدهويمسك لباق وان كان بعد المبضفاذا 1 يكن فىاتفريق ضر دكان له 
ان لد دالمعيب حصته من الثمن سالا وليسله أن برد اجيم حيتذ ما / لض ْ 
الباثوواما اذاكان فى ثث ر_يقوضرر دد الججيع أو قلابليم يكل الثمن مثلا لو أ 
اشترى قلنسو تين بار بعينة, زشأفظهر تاحداهمامة قل التبض إردهما معأوان 
كان بسد الب ض ,رد امعبيتوحدهابحصتهامن الثمنسالمةوعسكالثاتيقما يمن | 


دناه 
الثمن اما الو اشترى زوحى خف فنظهر احدهما سا بعد القبض كان له 
7 ما لبائم وأخذ تمهما منه 


مو اشترىفرسين صدقة ) أى فى عقد وأحد و" تبش أحدها ووجد بالمؤزوض 
أو بالا شمر عبا ردها أى الفر سبن جيم أو أخذما جيناً ولا برد المعي ب وحده 
اذ لبس الا.شتزى ان برده وحده لان فبه تفر.ق الصفقة قلى القام وعن ابي 
اوت هرد القبوض خاصة لان الصفثة فبه بحت لداعها أيه والاصح الاول 
لان تمام للصفقة متعلق قيض الموع وهو امم لاتكل الا ان ظهر ايب عاد 
قبضها الله تف بق بعد العام ثلا بلع الرد وحهه خلافا لزفر ووضع المسملة 
| في فرسه الكوته مما يمكن الانتماع بإحدما لانه لو لم كن م ادا اقسترى خفين 
' ووجد إ أحدما عيبا لابرد المعيبٍ خادة اتفاقا لانهها فى الممنى والمفة كشى' 
1 
واحد والعتبر هو المعنى وذذا قالوا لواشترى زوج نور وقضهما ثم وجد 
ياحدها وقد الى اجسدما الاآخر محيث لايعمل دونه لاعلك رد الميب 
| خاصة ( امع الاجر في خبار العدب )2 
١‏ اللادة 1ه8ام 
ا . : 15 50 
| اذا شترى سحن معدارا سناين جس واحد من الكيلات 
والوزونا وما قضه م وحد عضه معباكان ءر اان شاء قله جسعأوان 
شاء رده اح : 
واوكاك المبع كبليا او وزنيا من نوع واحد ووجد بعش الكلى أو الوزي 
معدا عد للبقبض رده كذاو أخذه أى كل سمه لاهكالعئ اواحد فليس اله ان 
أذ الع سواء كان قبل (1ةض أو بده كالئوب الواحد اذا وجد سبعطسه 
عيبا وقوله| يعد العبض انفاق ولو :كه لكن أولى ندبر ( وقيسل هالا ) أي 
ا الخيار بين] رد الكل أو اخذه ( ان لم يكن فى ومائين والا) اي وان كان في 
ا 


كت » 


! 
وعائين ( فهما كالفرسن 4 حتى برد الوماء الذي وحد فيه السب وحده ل مع | 
لاتجر 4 


ا 


و ماده 19م 6 
اذا وجد المشترى ى المْتطة والشعير واءثالهما من الوب الشستراة 
ترا فانكان ذلك التراب يمد قليلا فى العرف صح البيعوان كان كثيراً 
نحيث عد ع عند الناس يكون الشترى غخيراً أ 
اشترى حذداة بوجد فبها كرابا ان كان مثل ما يكونفيا ةمللا برد ولا يلل جنع 
بالنقصان وان كان محال لا يكون فى! .أمطة مثل ذلك ويمده ااناس عا لدانيرد | 
الخنطة كلها ولو أرادا ن عير لزاب وبرده على البابيع ويحسب المنعلة لدس لهذلك 
( اشترى ) مسكا نوجد فيا رصاصاً بميز الرصاص و ررد على ادع ملحسته س الكْن أ 
قل او كر ( خرانة الفتاوي فى قعل ما بكون عيا من الربوع) جل أبو وسف ا 
! نس هده المسائل أصلا .الكل ما ساع فى قاباه لاميز كثيره وكل هالا إساءم ) 
| في قايله كان له عيبيز ك*يره والرداص في الساث لا اساع في قايله فيميز كثيره ويساع 
ا 
ظ 
ا 


في قايل ااتراب للا عيير كثي ه وعمة المشايحم أخذوا هذه الرواية ( قاضيذان في 

فصل العروب من البوع اشر وي في خرار العب ) ا 
(المادة 48“ ) 

البيض واللموز وما شا كاهما اذا ظهر بعضها فاسدا فا لايشكثر ١‏ 

ا فى العادة وااعرف كالاثتين و الثلامه” ىَّ المائة يكو نمعفواً وان كان الناسد ْ 


! 


. 


كثيراً كالعشرة فى المائة كان لامشترى رد جيعه للبائم واسترداد ثمنه منه | 
كاملا . ١‏ 
( وان اشترى جوراً أو بضاً أو طحا أو قناء أو خياراً فكسره )قبد بدلانه | 


2 00000 93 ب داتساحيات عد إعنييت 


| اجا 
لبه وأا 


_ وقال الدافى برده ( والا ) 'ي وان لم نتفع به أصلا ( كل ثمنه) أي يربع | 


[ 


الع قبل كمره لانه برده ( فوجده فاسداً ) بان كان مقا أوا مصأ فانكان 


لح دق اعلخملة أن صلح لاكل نعظر الناس والدواب ل( رجع سقصائه) دق الضرد , 


الامكان ولا يرد لان الكير عيب حادث الا ان يله البايع مكسوراً ويرد ا 1 
لعن لانه ليس بمال فكان ابيع باطلا ولا يعتبر في الجوز صلاح قشمره 

قبل لان ماليته باعتبار اللب مخلاف مض النعماءةاذا وجدهفاسداً بعد الكسر ا 
جع بالنقصان لان ماليته باعتبار القغبر ( وأو البعض فاسداً وهوقليلكالواحد 
نان ) في لاله" صح الببع ١‏ استدساءاً أخدم خاوه عادة ولا خيار له كاراب 
نطة الا ان يعده الثاس عا فله الرد ( والا) أي وان يكن قايلا بل كثيراً 

البع ) فى الكل و ( رجع بكل نه ) عند الامام لمعه في العقد بين ماله ' 


ل ا الصحيح منه وقيل سد المقد ىالكل ١‏ 


ولو قال المصنف فوجده معياً مكان فاسداً لكان اولى لان من عيب اموز قلة | 
لمواده تدير «وفى الفتح لو اشترى دقيقاً فخبز بعصه وطهر انه مى رد ما بتى | 


| ودجلع منقصان ما زه وفى البحر اشترى عدداً من الطيخ والرها نأو السفرجل 


وك 
أن ١‏ 


1 


ا 


واحداً وأطلع على عيب رجع بخصته س الفن لا غير ولا رد الاق الا 
هن أن الباقى فاسد ولو وجد فى الك رصاصاً ميره ورده بحصته قل أو 
جمع الاخهر ) 
١‏ لمادة وم" > 


ذا ظهر جميع البيع غير متتفع يه 'صلاكان الع اطلا وللمشارى 


استرااد جينع لبن من البأثم ملا لو شارك جوز اد مشا قطي جيه 
3 فاسرا” لايتقع به كان للمشترى استرداد عنه كاملا من الباثم 


عمس انها مسن قوله والا أي و'ن لم يكن قايلا ل كثيراً تساك [ل مع الك 
كز بن اناك فاتجر * والقايل ١٠لا‏ ملو عنه اللو زعادة كالواحد 


ا ا 
والاثنن فى المانه' (كذا فى الحداية ) وهو ظاهى وفىان الواحد فى المشرة كثير 
وبه صر حفي القنية وقال السرخءى الثلائة عفو ينى فى الما" اه. وفىااحر 
القليلالثلانه” وما دونها فى امال" والكثيرمازاد اه . وفىالفتح وجمل الفقيه 
أبوالليث الخمسة والسّة فى الماله" منالأوز عفوا اه.( رد الحتارعلى در الختار) 
المصل سابع 
في النن والتغرير 
(المادة كة؟)2 
اذا وجد غبن فاحش فى البيع وم يوجد تغرير فليس للمغبون ان 
يفسخ الببع الا انه اذا وجسد الغين وحده فى مال اليا مم لايصح اأبيع 
ومال الوتث ودث الال حكمه كم مال الهم 

١‏ واعلم انه لا رد .هين فاحش ) هو مالا يدخل حت توم القومبنؤظامر 
الروابة وب اق إمضهم ممطلقاكا في النية ثم دقم وقال ويفقى بالرد رفقاً بالناس 
وعليه أكرٌ روايات المضارية وبه طتى ثم رقم وعال ان غىه أىغر المعتري البايع 

ا !أو بالمكس اوغره الدلال فنه الردوالا لا وبدافتى صدر الاسلام وغيره (در الختار 
فى المراحة والتولية ) 

(ح ٠ ١‏ ) للوصى الع والثمراء بالغين البسير لا بذاحشهادب الا وصيا كذا 
فها تقل في النتيجة في التغربر والمين قال قاذيخان في فتاواء لو باعالوقفووهب 
القن يت المبة يضمن والقْن في قول أَبِي حنيفة وقال أبو بوسف لا تصح الهبة 
انتهى . ونبعه فيالاسعاق وأا مسئلة بيعه بفين فاحش فقال مولانا قاضيخان في 


أن 


اذأأغي احد المثيا مين ل - شر و “قن ان فى البيع غبا فاحشاً فاامدون إٍ 
لالس خ البييع حيئد ١‏ 


ولو باع أرض الوقف يشمن فيه غين فاحش لا مجوز بعه هي قول أبى 
وهلال لان القم عنزلة الوكل فلا ملك الببع بغينفاحش واو كان أبو ' 


قله جز الوقف بشسرط الاستدال لاحاز بيع القم اذا كان بغين فاحش 


بالبيسع انتهى من رسالة بيع الاوةف لا على وجه الاستبدال فاسد 


1 لى لابن جيم اعلى ان الامام نصب ناظر لمصالح المسلمين وصرح فى قتح 


د بانه كو صى ابم انتهى رسالة لابن نيم فى حق الاراضى للاوقاف أقول 1 
نه ان تعمرف الامام تى ,بدت المال كتصرف الوصى فلا يبيعه بين فاحش | 
رت ١‏ 
له وبه افق عضوم مطلقا أى سواء كان الغين إسبب انتغر بر أو دونه ١‏ 
الحنار ) 1 ا 
له وى بالرد رفقاً بالناس ظاهيه الاطلاق سواء غره اولا شرينةالقول | 
( ده المتار) ِ! 
له وبه اذتى صدر الاسلام وغيرهوهو الصح يح ك1 يأني وظاهي كلاموم ان 
حةتى وأو قيل انه لفظى و#مل الةولان المعطاقان على الذول المفصل لكان 
إؤيده حمل صاحب التحفة ولذا جزم به في التحنة محمله على التفصرل 


ا لناالا قول واحد هو التفديل ونه شق وهو الاصح (ره المختار 


با المادة إاق*# > 


الإترى وصار دمةروراً فاحدألدن برده ع1 0 عم اغينواليه اشار مد , 
| في باه الصلح عن العدوب وكان الدائى الاءام أبو على ا دي عن استاذه 
| ميو في المسلة روابمان عن أعابنا وكان م تى برواية 1( رد رضاً للثان وكان 


| القاضى الامام أبو البسر والقاضى الامام كن الاسلام أبو بكر والقاضىالامام 
ارق الدين يفتون ان البادع ان قال قيمة متاعى كذا فاشتره فاشستراه سناء على 
ذلك ثم ظهر خلانه د نا لت ل ورك 
| ولصحيح ان فق بالرد اذا وجد التغرير وبدونه لا .فتى ( من الحيط ايرهاني 
فى الفصل الخامس عشمر من البيع ) ( نقله الكفوى على قبد علي أنتدي ) 
١‏ اناده بزةن” ) 

اذا مأت من غم بتبن فاحش لاتقل وعوى التغر بر لواريه 

ويورث غبار التعيين والعيب لانه استحقه سلها قكذا وارثه لا انه ورث خياره 
كذا قالوا اذا علدت هذا ظهر ان خبار التغررر وهو ما اذا غر البايع المعتري / 
أو بالمكس ووقع ينما بغين فاحش لا يورث لانه تجرد حق لبايعأو المشتري 
كا في خيار اه اشمرط فتأمل ( كذا فى المنح در النتتى في شمرح الملتتى فى الخيارات 
نه الكفوى ) 


|4 د طب«» ا أ 
ا 


المادة ,8م" ٠‏ 
امشترى الذى حصل له تغرير اذا اطلم على النبن الفاحش ثم تصرف 
فى اليبع تصرف اللاك انط حق فسخه ١‏ 
ولو تصرف المشتري المغبون في السع تصرف الملاك بعد ما عيف الغبن فيه ' 
لا برده ولو تصرف فيه تصرف الامانة يرده ( حاوي القنية في خيار انرون ) / 
( انقروى في فصل الغبن والحاباة ) ا 
(الادة 6 95) 
اذا هلك او استهلك البييم الذى صاد فى سعه ذين فاحش وغرد 
ا او حدث فيه عبب أو نى مشترى المرصة عليها بناء لأيكون للمغبون حق | 
٠‏ ان فسح ١١‏ 
/ ن فسخ ابيع ا 


شى في ل ارقن وم علد اح اله ان الي .د قي ليم ورجع 
بان ( قهستاني في التوليةوالمرايحة ) لو هلك المييع أو حدث به ها 
8 خ عند طهور الْيانة سقط خباره ولا ثى' له في قول ابي حنيقة رحمه | 


| اك وهو المشيور ى قول محمد رحمه الله ( #نارخانية فى الييوع ) البناء اسستهلاة , 
شرح سإ الكير مما نقل على بهجة الفتاوى في خيار الغبن والتغرير ) 
1 ْ 1 
في سيان انواع البيبع واحكامه وسقسم الى سئة فصول 
العسل الاول 
في بيان أنواع الليبع 
: ماده 1ع 
0 لادان ميرد ركنه من اهله أى الماقل' الميز , 
واضافته ١‏ محل قابل لكيه 
( المادة 516197 ) 
الذى فى دكنه خلل كييع الجنون ياطل 
شرلا اهاية المتعاقدين وبحله المال) قوله وشسرط اهلية المتعاقدين أي , 
ولاييت سترط اللباوغ والحره وذكر في البحر ان شرائط المع 


شرط انعقاد ونفاذ وححة ولزوم فالاول أرامة أتواع في الماقد وي 
تدس العقد اإفى مكانه وفي العقود عليه فشسرائط العقد انان العقل والماه 
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7ت 


فلا تقد سِع الجنون والصى الذي لايعقل ولا وكل من الخانبين الا فى الاب 
ووصه والقاضى والرسول من الجانبين ولا بشترط فيه اللوغ ولا الحرية 
قبصح ضع الصى لنفسه موقوماً ولغيره اذا ولا الاسلام والنطق والصحة ١‏ 
أ وتصرط العقد اثنان أيضاً موافقة الامجاب للشول اه وكوه بافظ الماضى وشرط أ 
وان وهو اتحاد الجاس رد الحتار ( وششرط الءقد الاثئان أيضاً مواتفة 
الاجاب للقيول اه وكوته بلقط الماضى وشترط مكانه واحد وهو الحاد الجاس 
(رد الجتار) 

( ح ١‏ . ) الاول أن يكون عاقلا ميزاً كذافى الكاني والباية وبسح ع الصي 
واأمتوه اللذين يعقلان الييع والسراء كذا في هتح القدير والثانى ان يكون, 
' متعدداً قلا يصلح الواحد عاقداً س الخحامين كذا في البدايع الاب ووصيه ' 
٠‏ والقاضى اذا بإعوا اموالهم من ن الصعير أو اشتروا مله ( هندية في أول كتاب ' 
| البيوع ) 


: امدق الا 
لمحل القابل 45 م اليبع عارة عن الميبع الذى يكون موجوداً 
| ومقدور التسايم ومالا متتوماً فبيع امعدوم وما ليس عقدور االسليم وما 
ليس بعال متقوم باطل 
وتسرط المعتود عايه ستة كونه «.وجوداً مالا ا متتوما مملوكا في نه وكون ' 
الملك للباييع فيا ميمه لنفسه وكونه مقدور التلم لم تمقد بسع ا 
خطر العدم ال واللان في الضرع والفر قبل طووره ولا بيع المر والميتةوالدم 
مما !لخر والحرير في <ق سل وكمرة خز لان أدد فى القيمة البى 000 
لحواز ١‏ يسع قاس ولا سع الكلاء وأو 2 أر ض ملوك” أه والاء قِ هرا 


والصيد والحعاب والمخوش قل الاحراز ولايع مالس مملوكا وان عذي سده الا 3 


افد 5 


وب لوباعه القاصي ثم ضمن قيمته وسِع اافضولى فاه منعقد موقوف 


كيل واله نافد ولا سع مسجوز ااتسليم كالآنق والطير فيالهواء والسك 
سد انكان في يده دصار تشسرائط الاأءقاد أحد عصر قلت صوابه نسعة 


ر في محل المزنور ) ا 
١‏ المادة مم) ٍ 


1 و أ 
ذا وجد شرط انعقاد اليع وم يكن مشروعا باعتبار سس اوصافه 


اذاكان الببع مهولا اوكان فى اهن خلل صاد الببع فاسداً 


: ان يكون الميسع معلوماً والقن معلوماً علا بنع من المارعةميع الحوول , 


اليا غير صمح كيع شأة صس هدا امقطوم وسع ثى' يمه وحم | 
ابه في أول البوع ) 
١‏ الادة مارم 


ترط لثفاذ البييع ان يكون البائم مالكا لميع أو وكبلا لمالكه , 


ليه او وصه وأن لايكون ف المبيع 7 آخر 


شرائط “لفاد عنوطن 'ح.دهما املك و 'ولاة والثابي ان يكون 
حق لعير اللايع فان كن لا ع 1 (كداي الدابيع 


5 في أول كتاب اليوع ) وأما انثا وهو شرائط التفاد فاثمان الملك أو ا 
الولاية 0 حق لؤر الإيع قل تقب دع المذوني عندثا اما 5 مراؤه 


أي لم معقد اذا باعه لاحل سه لا لاحل مالم الكمه على الروارة 


الضعيفة وألصحيح ١-قاده‏ موقوها م ساني فى اه واولاية اها نأا المالك 
كالوكالة ا اله رع كولاية الاب ثم وصله ثم الخد ثم م وصيه ثم القاصى ثم وصية 


ضع ميهون ومستاجر وللمعتري وسدحه أن إن ل بعل لالمرنمبن وممتأحر 
في اول اليوع ) 


>0١ 


( المادة لك 
البيع الفاسد يصير نافد | عند القبض منى يصير تصرف المشترى 


فى ابيع جائزاً حبكذ 

وأما تمرائط الصحة فعامة وحاصة فالعامة لكل بيعما هو شمرط الالعقاد لان 
ما لاينعقدلم يصح ولا بعكس فان الفاسد عتدنا متمقد ناد اذا اتصل به القنش 
( هندية في الحل المزنور ) 

١‏ زر انادة /81) ار 

اذا وجد فى اليمع احد المادات لايكون لازم 

وأما شسرائط الازوم فخاوه عن الطيرات الارهة المشبورة وغيرها مكدا في 

البحر الرائق ( هندرة بي الحل المزبور ) 
و امادة لم ) 
أ الوع اذى يشلق به حق آخر كبيع الفضولى وبع المرهون نعقسد 
| موتوفا على اجازة ذلك الا خر ا 
وبع المضولي هاله منعقد «وقوف ( در اهار في تاب الليوع ) ولا ينقد 

| بع ميهون و«ستأجر وللمثتري فسخه ان لم يعرلا لمرتبسن ومستأجر (ردالحتار | 
| على در الختار) 
(ح ١‏ ١)الفصولى‏ من بتصرف فى حق غيرء نغير اذن شر عى خرحبه نحو وكبل ووعى ا 
كل تصرف تليكاكان كيمع وترويم او اسقاط كطلاق وله محيز اي لهذا التصرف من ' 
بغدر علي احازته حال وقوعه العقد موقوعاً ومالا عير لهحالةالعقد لا نقد اصلا 
| يانه صى باع مثلا ثم بلغ قلى اسجازة وليه ماجازء منفسه جاز لان له وليمز حالة 
المقد حلاف ما لو طلق مثلا ثم مالغ «احجازء بنفسه لم عحز لانه وقت المقد لا حير 
| له سيطل مالم بقل أوقعته فرصح انشاء لا احاز ما بسط العمادى ( در الختار) 


فقا 


وا » 
لععس تسيا سب ب سس يي 


ووقف بسع المرهون والمستاجر والارض فى ممزارعة الغير على احازة مهن 
وستأجر ومزارع ( در مختار) دان احاز المرهن والمستأجر نقذ وهل يملكان 
الفسخ ؟قيل لا وهو الصحيح ليس للراحن والؤجر الفسخ واما المعتري فله 
خيار الفسخ ان لم يلم بالاجازة والرهن عند أبي بوسف وعندها له ذلك وان 
علي وقوهما هو العسحبح وعليه الفتوى ( رد الختار ) ملخصاً مامه فيه 


اتقصل اثى 
في بيان احكام انواع اليبوع 

م المادة ,318 ) 
احكم ابيع النعقد الملكية يمنى صيرودة الشترى مالكا نامبيع واائم ' 
01 ظ 
اما حكمه قتبوت الملك فى المببع المشتري وق القن لايع اذاكان البع 
بادا اران كان موقوفا حرد اا راو ون برعي الاي 
(هنهية فى أول كتاب اليبوع ) ١‏ 
( المادة "3/٠‏ ) 1 
الييع الباطل لايفيد الحكم اصلا فاذا قبض الشترى المببع بأذن البائع ' 


فى البيع الباط لكان المببع امانه” عند المشترى فلو هلك بلا تمد لايضمنه , 


قيض المشتري المببع سعاً باطلا باذن بايمه لاممذكم لانعدام الركن وهو مادلة ' 
مال عال والببع الاطل لايمد مالا وهو امانة فى دده عند البعضش فلا يضمن 
| لو هلك فى يد المدتزي لان العقد غير معتير فبق القرض ياذن امالك قكون آمانة 
في بلده ومضمون عند البعض أى عند البعض الاخر لاله ادنى حاللا عن القوض 


على سوم الثسراء وقبل الاول أى كونه امانة قول الامام والثاني أى كونه 
ابي يي يي لت اعم بك ع 201ص 


»«( 


| مضمونا قولهما (ججم.ع الاتهر ) فى قصل لما ذ كر الببع الفاسد والباطل 
| ( المادة ١/؟ا)‏ 

الييع الفاسد يفيد حكما عند القبض ينى ان الشترى اذا قيض ابيع 
دق البائم صار مالك له ذاذا هلك الييع ب سأ فاسدا عند المشترى أزمه 
الضيان بعنى ان المييع اذاكان من المثليات زمه مثله واذاكان قماً أزمته 
ا فته 
ا ولو قبض المببع بيعا فاسداً ياذن يايعه فا قافن الميبع بامره 
فى الجاس أو بعده على الرواية المشرورة أو دلالة كقبضه فى مجلس عقده ولم 
ينبه البايع عنه قل الافتراق فى مجاس عقده ( ( وكل من ) أى ان كل واحد من 
البيع ( والهّن عوضه ) أي البع ( مال ) خرج بهذا الي الباطل ( ملك ولزمه 
لاك ) أى وقت هلاك المبسع في بد المشتري ( مثله حقيقة أو معنى فى القيمى 
( جمع الانهر فى الحل ازور ) 

وقال العا بى ابيع الفاسد لاغدد الملك بالقبض قيد به لانه بدون القبض 
' لاغيد الملك اتفاقا لان السبب ضعيف لا فيد املك اذا لم يتنو القبض كالهبة | 
وقد يأدن البايع لان القبض لولم يكن ياذنه لاضد الملك انفاقا قوله مثله أى امبيع 
| حقيقة أي صورة ومعنى فى ذوات الامثا! ل كالكيلى والوزني أو مثله ممنى أى 
| قيمتة فى القيمى كالخيوان والمروض وفيه اشارة الى أن المييع لو كان _موجوداً 
' رد بعيئه والى أن العيرة للقيمة وم القبض والى انه ملك قيمته ولو ازدادت 
| قيمته فى بده وأتلفه لم بتغير كالنصب وعند محمد بوم الاسبلاك فالقول فى القيمة 
للمشتري مع عينه وااينة للبايع ( جمع الانهر ماخصاً ) 

(المادة ؟//" ) .1 
لكل من التعاقدين فسخ السسع الماسد الا انه اذا هلك الييع فى 


ال 


١‏ ى او اسنبلكه أو لخرجه من يده بيع تحبح أو بببة من آخر 
أاد فيه ه التشترى شيا من مالدكا لوكان البيع داداً فسرها أو 
فترس فها اشجار او غير 1١‏ سم المييع بآن كان حنطة فطحنها وجعاها 


ا بطل حق الفسخ فى هذه الصود 

لكل مما فسخه قل القبش وعده مادام المبع فى ملك المثتري اذا كان 
ْ اد فى صاب العقّد كبع درهم يدر همين وان كان اشرط زا كشسرط ان 
إ له هدية فكذا قل القبض واما مده فااسخ لمن له شرط لالمن عليه 
ا (ملتتى الامحر في الحل المزبور ) 

]ح ٠١‏ ) فان باع المعتري ما شرا شراء فاسداً صح وكذا لو وهبه وسلمه 
ا حق الفسخ وعليه ومته ولو بى فىما اشتر تراها فاسداً أو غيس فب قعليه 
نسم وقالا نقض الغرس والناء وبرد الدار وشك ابو بوسف في روابته لحمد 
ن أألامام لزوم قيمها ولم يشلك ) ملتتى الامحر ملخصاً قوله فالفسخ لمن له 
لل محضرة صاحبه ولا يشترط قضاء القاضى ( ممع الانهر ) 

لآن باعه أى باع المشتري شراء فاسداً ما قضه أو وهية وسلمة تقل بيعه 
بل لانه لما ملك ملك التصرف فيه فلا يتور الفسخ فيه انعاق حتى البد 
ف الثاني وقسخ الببع الاو لكان للق الششرع وحق البد قدم لخاجه 
قبمته لماعي اله مضمون بالقبض كالغصب والرهن كاليدع لانه لازم فيئبت 
زة| عن رد المين فيلزمه لقدمته الا ان حق الاسترداد يعود بذك الرهن الزوال 
]| قبل تحول الأق الى ااتدمة كذا في الكافي درر غرر في ابيع الفاسد ماخصاً 
( المادة “لابلا ) 

اذا فسخ ابيع | الماسد فا نكان البائم قش الأنكان المشترى ان 
اليم الى ان يأخذ لمن و وسترد من الأ _ 


وله 


| ولا .أخذه أى الميع اللايع بسد الفسخ حتى برد ثمنه الى المشتري فان مات 
| ابيع المشتري احق به أى ميس ما إن شتراه حتى ,أخذ مه وطاب للبايع ريح تنه 
بعد التقابض لا للمشتري ري ميعه فيتصدق بهكا طاب ريح مال ادماء ققضى ثم 
تسادفا على عدمه فرد يعد ما ريح فيه المدعى ( ملتتى الاشحر في امحل المزنور ) 

فليس للورئة ولا للغرماء حيس القن حتى ,أخذ المييع ذكر القن مقام القيمة 
لانمدام الفساد بالفسخ ولادخل المع في قسمةغىماء البايع لان المشتري مقدم 
حال حيونه وكذا بعد وفائه على التجهيز والفرماء فيأخذ المفستري دراهم الفن 
ينها لو قائمة ويأخذ مثلها لو هالككد ولو مات المشتري فالباهم أحق من سائر 
| القرماء ( جميع الانهر ) 


(اللادة 3/5؟) 
يبع النافذ بيد الحكم فى المال 


0 الى مطلق اليسع أربمة تاذ وموقوق وفام_د وباطل 
أ فالنافدذ ما أفاده المكم للحال ( هندية ة في كتاب اليبوع ( 
( المادة 291/6 
-_ 

واذا وحجد الاتجاب والقبول لزم بلا خبار في الجاس . ( مات تق الامحر في الييوع ) 
وحكمه ثبوت اللك في الميبع للمثتري وف الم للبايع 78- ن البيع بأنا ( هندية 
| في الحل المزبور) 

ا ( المادة #رجو) 

3 اذاكان البيع غير لام كان حقٌ الفسخ أن له الخار 

| والخيار موضوع لافسخ لا للاجازة عندنا (عكذا فى السسراج الوهاج) (هندية 
١‏ في لباب السادس في خيار القمرط ) 


ونا » 


(المادة [ابجم) 
الوقوف فيد المكم عند الاجازة 
والموؤقوف ما افاده عند الاحازة ( هنديه ثي اليوع) 
(ح.) ١‏ )وقفمالالخير على احبازة مالكو سع الصىالمحجور وما لهمن فاسدعقل 
غير رشي وسع المرهون والمستأجر والارض فى مزارعة الغير وبع ثى برلقّه 
وبع المرتد والبع بما باع فلان أو ما أخذه فلان وسع ثى؟ قيمته وبع 
الخاصب تلنوير الابصار في بيع الفضولى ومن البيع الموقوف بيع الصى الحجور 
الذي يلقل المع والشراء ويتوقف بعه وثمراؤهعلى احازة والده أو وصيهأوجده 
أو القاشى وكذلك العتوه والصى الحجور اذا بلغ سفيها يتوقف بيعه وشمراؤه 
على احازة الوصى أو القاضى ( قاضيخان فى فصل فى بسع الموقونة من اليوع) 
( المادة /؟) 
يلم الفضولى اذا اجازه صاحب امال أو وكله أو وصيه أو وله ند 
والا الفسخ الا انه يشترط لصحة الاجازة ان يكو ن كلمن البائع والشترى 
واليز أوالييع قا فاذاكان احد الذكورين هالكا لاتصح الاحازة 
يشترط لصحة الاحازة قيام أربعة البابيع والمشتريوالمالك والمسع ولا يعترط 
ان فان هلك أحد الادبعة لم مجز الاحازة ويجوز معقيام الاريمة فالاجازة 
اللاحقة كالوكالة سابقة فالعن للمجيز لو قائْماً ولو هلك فى بد البايع مهلك امانة 
) 3 الفصولين في الرابع والمشرين نقلهالكفوى فها ستملقبالاجازة من ثيبوع) 
١ ّْ‏ اللاءة 01/9 
ال الييع تمتبى فيهما 
اث يك يل للاء م : #5 ليه 5 
الليع فاذا وقمت منازعة فى أم التسليم زم ان سل وشم 


كل من التبائمين مما 


3-3 


ٍِ- 
تت 


جح 


| من باع سلعة بثمن قبل للمشترى ادقع القن أو لا ومن باع سلعة يسلمة أو | 
.نا بنمن قبل لها مما (كذا فى الحداية ) ( هنديةفى الفصل الثاني منالبابالرابع 


من اليوع ) ل 
1 


ا 

: التتصل الثالكث ْ 

ظ فى حق الس ٌ 

1 ١المادة‏ و؟) 

1ْ السلىكالبيع يتعمد بالايجاب والقبول يننى اذا قال الشسترى لابائم 

اسلمتك الف قرش على مائةكيل هن المنطة وقبل الأآخر انمد السلم 
وأما ركنه أن قول لآخر اسلمت اليك عششرة دراهم فى كر حنطة أو 

| أسلفت ويقول الخر قبات ويشعقد السل يلفط البيع فى رواية الحسن وهو الاصح | 


| كذا في محيط السرخسى ( هندية في الباب الثامن عقر فى الل ) | 

< المادة امع ؛ ْ 
3 الل امايكون صرحا فى الاشياء التى تقبل التعيين بالندر والوصف ٠‏ 
|كالمودة والمسة ١‏ 


| ونصح السلم فيا امكن ضبط صفته أى جودنه ورداءنه ونحو ذلك ومعرفة قدره 
أى متهاره أعم من الكيل واالوزن والذرع لاله لا سغى الى المنازعة وني البحر 
السم فى العنب الغلاق في وقت كونه حصرما لا يمح والل فى التفاح الشاى قبل | 
الادراك يصح لانه يسمى احا لا في غيره أى ما لا كن ضبط صفته ومعرنة 
| قدره لا يصح الس فيه لانه بفغى الى المنازعة وهذه فاعد ةكلية تنتنى علها كثي من 


) مسائل السم ( مجمع الاخبر في الم‎ ١ 


| وعنا» 
/ ( الادة ميرف 
الكلات والوزونات والذروعات شين متاديرها بالكيل والوزن 
1 


فيح في امكل كالير والشعير والموزون كالصل والزيت سوى النقدين من 
الدراهم والدنا نيرلانهم! موزو تبنولكهما غير متمنين بلخلقا منين قلامجوزالاسلام 
فيهما ( ججمع الاثبر في الس ) 
( اللادة 37 ) 
المدبيات النقادبة ما تتعين متاديرها يالمد تتمين بالكل والوذى يَأ 
والبددي المتقارب كالجوز واليض عددا وكلا وكذا الفاوس خلافاحمد(ملتق 
الاجر رحمة الله ) ولصح في العددي المتقارب وهو مالا نتفاوت احاده كلوز 
واليض عددا و كلا لانه معلوم امطبوط مفدور التسلم وما فبه منالتفاوت هدر 
عى فا ولا خلاف في جوازء عدا وائما الخلاف في جوازه كلا قعدنا جوزو مئعه 
زفر كلا وعنه منعه عدا أيضاً واءاجاز كلا عندنالوجود الضبط فيهقهدبالتقارب 
ومه الكمثزى والمشمش والتين لان العددي المتفاوت لا جوز فبه الس وما تقاوت 
ماليته متفاو نة كالطيخ واقرع والرمان والسفرجل وغيرها فلا جوز الم في 
شر” مها عده دا لنفاوت الا اذادكر ضابطلاً غير مجرد المددكطولوغاط وغيرذك 


5 الدادة رو‎ ١ 
ماكئان من اعدديات كالابن والا جر بلزم ان يكون قالبه ايضا مننا‎ 
1 ولي اللبن شح اللام وكر الباء رحو الطوب التى شرط وفى اخلاصة‎ 
الذكان الذي عمل فده اللين 1 جر غم اليم وتعديد الراء مع المد دو‎ 
اللن وا طبخ اذا سمى باعن بك سير اليم وقتح الأء لبا معلوم لان التفاوت‎ | 
تقذ يكوذ اقل (ججع لايرف الوم‎ 


وما» 


(الادة 1586 ) 

الكرياس والجوخ واءشالهما من المذدومات يازم تمبين طولما 
وعرضها ورقتها ومن أى شى نسح ومن نسج أى محل هى 

( ويصح السل في اللذروع كالثوب بين طوله وعرضه ورقته أي غلظه 
ورقنه وني المسح وصفته أي من قطن اوكتان أو مىكي منبها وهو الملح أو 
حرير ونحو ذلك وصاسته كتمل العام أو الروم لاله يصير معاوماً بذ كر هده 
الاشياء فلا يؤدي'الى النزاع قبل هذا اذاكان الثوب غير الخرير اذ أو كان 
حريراً لابد أيضاً من سان ونه ( جمع الاخمر في السلم ) 

) 1585 النادة‎ (١ 

الشترط لصحة السلم يبان جنس اليبع مثلا أنه حنطة أو أدذ أو تس 
| ونوعه ككونه سق ءن ماء مطر ( وهو الذى نسميه فى عر فنا بعلا) أو 
بماء الهى والمين وخيرهما ( وهو ما يسمى عندئا سيا ) وصفته كالميد 
اليس ودان معدار لمن والبيع وزمان السلمه ومكانه 

وشرطه أي شرط ته التى انذ كر فى العقد سبعة بيان جنسه كير او تمر 
وسان نوع كسق أو ,بعلل وصفته كيد أو ردي وقدره ككذا كلا 
لا منقبض ولا ينسط واجل واقله في الس شهر به فت وفي الحادي لا بآس 
بالسلم في نوع واحد على ان يكون حلول بعضه في وقتوعضهفي وقتاخر وبعال 
يحوت المسم اليه لا بموت رب الس فيؤخذ المسلم فيه من تركته حالا لبطلان 
ٍ الاجل وت المدبون لا الدان ولذا شرط دوام وجوده لتدومالقدرة على تسليمه 
بموته وبيان قدر رأس المال ان تماق عقداره م في مكل وموزون وعددى 
متماوت واكتفيا بالاشارة م في مزروع وحيوان قلنا ريمالا هدر على تحصيل 
يقت الى رد رأس المال ابن كال وقد منفق عضه ثم مجد ياقبه مِياً 


54 


[ 


ه ولا يستمد له رب السلم في مجاس الرد فيفسخ العقه فيالمردود وسق فيغيره 
م جهالة المسم فيه فها نتى أن ملك فوجب بيانه والسابع بيان مكان الابطاء | 
يه فيا 4 حمل أومؤنه " ومثله القن والأجرة والقسمة وعينمكان العقد وبه 


1 


ل ( در الختار في باب السلم ) | 
الح ٠١‏ ) قوله لامنقيض اه كالصاع مثلا بحلاف الجراب والزتيل( رد انختار) , 

قوله وأجل فان أسلما حالا ثم أدخل الاجل قبل الافتراق وقبل اسستهلاك 
رأس الماك حاز ( رد الختار) ١‏ 
قوله واذا رط اه أي لكونه يأخذ من تركته حالا اشتراط اه وحاصله ' 
أن فائدة اشتر اطوم عدم انقطاعه فيا بين العقد والمحل وذلك او مات المسلم 
اليه وقوله لتدوم اخ علة لقوله اث شترط وقوله ونه الباء للسبدة متعاقة بتسليمه ؛ 
والموت في المةيقة لإس سيا للتسليم بل لاحلول الذي هوسبب السيب( رد الحتارن | 
قوله ان تعاق بمقداره يان تنقسم اجزاء اللسلم فيه على اجزاله تح إن بقل ' 
71 بالتصف والرردع بالردع وهكنا وذلك اعا يكون ني العنالمئلى رردانختار) 

قوأه قلنا جواب عن قوم بانه لايلزم ( رد الحتار ) | 

وله الى رد رأس المال فاذاكان غير معلوم المقدار ادى الى المنازعة(رد لحار ) 
قوله وا كتفيا اي الامامان ( رد الختار ) 
فلو قال اساءت اليك هذه الدراهم فى كر بر ولم هر وزن الدراهم او قال ١‏ 
الملمت اليك فى هذا ابر فى كذا منا من الزعفران وم يدر قدر ابر لايسيح 
عنده وعندما يصح واججمعوا على ان رأس المال اذا كان وبأو حيواءاً لصيل 
مملومكهبالاشارة ( رد الختار ) 


) اناده للم 6 
إنشترط لصحة شَاء السلم تسليم القن فى مجلس العقد اا رق" 


ا ؤثا» 


: الماقدان قبل تسليم دأس مال السل الفسخ العقد 

| وين من التمروط قبض رأس المال ولوعياً قبل الافتراق بايد انهها وازناما 
أو سار فرسخاً أو اكثر ولو دخل لخرج”* الدراهم ان توادى عن المسل اليه 
“|| نطل وان بحيث يراه لا وصحت الكفالة واعطوالة والارتهان برأسماللسم (يزازية» 
وهو شرط بقانه على السحة لا شمرط العقاده لوصفها فينعقد صميحاأ عليهخلاصة 
( در الختار في ا حل المزدور ) 


فى سان الاستصناع 
' ( اماد خ/م8؟) 
اذا قال شخص لاحد من أهل الصنائع اصنع لى الثىءالفلانى بكذا 
| قرشاً وقبل الصائع ذلك انمقد الببع استصناءا مثلالو أرى الشترى دجله 
٠‏ لخفاف وقال له اصنع لى زوجى خم مننوع السسثتيان الفلانىبكذا قرشاً 
وقبل الصانع أو تقاول مع نجاد على انه يصتع له زودقاً أو سفينة وبين 
له طولما وم ذما وأوصانها اللازمة وقبل النجار انعقد الاستصناعكذلك 
لو تقاول مع صاحب معمل ان يصنع له كذا بندقية كل واحدة ,كذاقرءًاً 
وبين الطول وا مجم وسائر أوصافهااللازمةوقبل صاح ب العمل انعم دالاستصناع 
ْ وصورتنه ان شول للخفاق اصنع لى حفاً من ادءك بوافق رجلى وبريه رجله 
| بكذا أو قول للصائع اصنع لى خائاً من فضتك وبين وزنه وصفته يكذا 
(وكنا لو قال لسقاء اعطنى ثمرية ماء بفلس أو احتجم بأجر فانه مجوز لتعامل 


القصل اأرابع 


5 


الكاغ 


سس 
اما 
لا 3 
ما 


مالم ) 1 


0 


طيدا» ا 


أوان لم يكن قدر ما يشرب وما محتجم من ظهرء ٠‏ معاوماً (كذا في 
) ( هندية في أللابٍ العشرون ق البيامات المكروحة والارباح الفاسدة ) 
. ايع من شروط الاستصناع سان جنس المصتوع ونوعه وقدره وصفته 
بكون نما فيه تعامل وان لايكون مؤجلا والاكان سلما وعندما المؤجل 
ع الاذاكان مالاجوزنيهالاستمناع قتقلب سلا فى قوشم جيم (ره الحتا) أ" 
٠ 5‏ ) الاستصناع ينعقد احارة ابتداء وإصير سعاً اتباء قل التسلم 


وهو الصحيح كذا فى جواهى الاخلاطى (هندية ) ا 
[المستصنع بالخيار أن شاء اخذه وان شاء ثركه ولا خيار للصائع وهو الاصح 
| فى الهداية (هندية) [ 


١‏ المادة بق؟) 
كل ثى تمومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الاطلاق واما , 
لتعامل.استصناعه اذا بين فيه امدة صار سلما وتمتبر فيهحيكن شروط أ 
دافا سين فه المدة كان من قيل الاستصناع أس 
لاستصناع حائز فى كل ما جرى التعامل فيهكالقانسوة والخف والاوانيالخذة 


الصفر والنحاس وما اشبه ذلك استحساناً ((كذا فى الحيط ثم ان الاستصناع 


جاز فبا قناس فيه تعامل اذا بين وسفا على وجه محصل التعريف أما فيا | 

مل فيهكالاستصناع فى الثياب بان بأعس سحائكا لبحيك له نويا لغزل من عند 
م جز (كذا فى الجامع الصخير ) ( هندية في امحل المزبور) 

وك لمي ا 0 

ولااشت فيه الخيار وعندها ستى استصناط وكون ذكر المدة 

وا اب أجل فإ امال فيه عل سلا ,لاجاع ونا فى املع 


لصغيل ) هذا اذا كان ضرب المدة على وجه الاستمهال بان قال 0 أو ما أشيه 


أا ما ذكرعلى وجه الاستمجال بان قال على ان "فرق منه غداً أو مد 


طكرا » ِْ 


غد لايصير سلما في قولهم يا (كذا فى الصغرى( هندية في احل المزبور) أ 
(ح ٠١‏ )ولا خيار للصافع بل مجري على العمل وعن أني حتنيفة ان له الخيار 
كذا في الكاتى وهو الختار عكذا في جواه الاخلاطى ( هندية) 

( والاصح ) أن المعقود عليه المستصئع فمه وفنا أو حاز به مفروغاً 
عله لامن صنعته أو من صنعته قبل العقد حاز كذا في الكافى (هندية) 

ولا بتعين الا بالاختيار حتى لو باعه الصائع قبل ان يراه المستصئع حاز وهو 
السحيح هكذا في الهداية ( هندية في الاستصناع ) ا 

والاستصناع ياجل سلم اذا ذكر على سبل الاستمهال لا الاستعجال فاه | 
لايصير سلما ( در الختار ) | 

( والمراد ) بالاجل مانقدم وهو شبر فا فوقه قال المصنف قيدنا الاجل بذلك 
لانه اذاكان اقل من شبر كان استصناعاً ان جرى فبه تعامل والا ففاسد ان 
ذ كره على وجه الاستمهال وان كان للاستعجال بان قال على أن تفرغ منه غداً 
أو بعد غد كان صمبحاً اه ( رد الحتار على در الختار) 

(اللادة ٠8؟)‏ 

يازم فى الاستصناع وصف المصنوع وتمريفه على الوجه اللوافق للمطاوب 

لما م من ابدابع من شروط الاستصناع بان جنس المصنوع ونوعهوقدره 
وصفته وان يكون نبا فيه تعامل وان لا يكون مؤْجلا والاكان ساما وعندها 
المؤجل استصناع الا اذا كان ممالا جوز فيه الاستصناع فتنقلب سلما في قولهم أ 
جميعا ( رد الحتار ) ا 

(المادة إة؟) ا 

لايلزم فى الاستصناع دفع الثمن حالا أى وقت العقد ٍ 

وفي التاثار خانية ولا مجبر الستصلع على | أعطاء الدراهموان شمرط تمجيلههذا | 
اذا ١‏ إضرب له اجلا فان ضرب لهأجل قال أو حيفة بمبرساياولا ع تسا 


ترط فيه شرائط الس فقط طهر لك بهذه النقولان الاستصتاع لاجير اذا 
جلا بشهر فا كثر فيصير سلما وهو عقد لازم مجبر عليه ولا خيار فيه ( رد 
در الختار) 


( المادة )2 


على الاوصاى الطاوبة المبينةكان المستصنع يرا 
الاستصناع بيما لا عدة على الصحح ثم فرع عليه قول ويجير الصائم 
ولا برحع الاص عنه ولو عدة لما لزم والميسع هو العين لا مله 


ور مخبار الرؤية ومفاده انه لا خبار للصانع اعد رؤبة المصنوع له وهو الاصيح 
بجر 2 د الختار فى آخر السلم ) 


اتقصل المامس 
في احكام بيع المريض 
(١‏ اناده لوي 6 
أذ باع شخص فى مرض موته شيئأ من مالهلاحد ورّه يصيرذلك 
اجازة سائر الورنه” فان أياذوا بعد موت امريض ينهذ البيع 
كبزوا لا هذ 

المريْضص اذا باع عيئاً من أعبان ماله من وارثه عند أبي حتيفة لايصح اصلا 

| من غير أجازة بإقى الورثه” سواء حابى أو لم محاب إع بثل القيمة أو باضاف 


١و‏ » | 
القيمة وعندها يمثل القيمة أو باضعافها جاز ( من الحيط البرهاني فى آخر الفصل 
الئاس عثمر من البع ) ريض عرض الموت باع ضياعا اوارث قيض المن 
لايصح حكذا ذكروم وهو الصحيح وهذا على قول ابي حتيفة اه وعندها 
يصح اذا باع من المشل والفتوى على قول أبي حنيقة ( جواهى الفتاوى فى 
الوسايا نقله الكفوى على قيد على أمدي ) 
( المادة 70 ) 

اذاباع المريضفى مض موته شيا لاجنى بثمن الثل صح بعه وان 
باعه بدون ثمن الثل وسلم ابيع كان بسع محاياة يمتير من ثلث ماله فانكان ا 
انلك وافيا بها صح وان كان اثلك لاون بها لزم للشترى اكالما تفص | 
من من المثل واعطاؤه تاودثة فان كل لزم ابيع والاكان الأرثةفخه , 
مثلا لوكان شخص لا بلك الا دارا تساوى لها وخخسماثة قرش فيباع ْ 
ْ الداد المذكورة فى مرصّ مونه لاجنى غير وادث له يالف قرش وسلمها 
ل مادا ان الى هال يق جا الى به وهو دما قرشكانهذا 
| ابيع محا معتبراً ويس الودثة فسخه حيكذ واذا كان الريض قد باع | 
هذه الدار يخصماثة قرش وسامها لامشترى فها ان ثلث ماله الذى هو 
| خسمالة قرش يعدل نصف ما الى به وهو أأف قرش -فيتئذ لاودثة ان 
يطابوا من الشترى نصف ما الي به مورهم وهو خمسمائة قرش فان 
اداها للتركه” لم يكن للودثة فسخ الببع وان لم يؤدهاكان للودثة النسخ 
واسترداد الدار 

( المريض ) ادا باع ما يساوي ألف درهم محمامائة” من الاج ولا مال 


له سوأ 
/ 52 0 4 
ألام ثلثى الالف ولاترد شيا من اليس وأما ان تضسخ العقد( من الحيط 


الى 0 
البرهاة 


أن ث 
كانت 
الاحجد 


ان 


١ 1‏ 1 !| 
5 »# ا 
يسير محابيا مخسائ” فتفذ الحاباة در الثلث ثم يقال للمشتري أما انتباغ 
قبيل الفصل الاسم عشمر من كتاب اليوع نقله الكفوي عكذا ) 
( الادة 6و 9؟5) 


ا باع شخص فى سرض موه ماله باقال من تمن الشدل ثم مات 


وتركته مستغرقة كان لا صحاب الديون ان يكافوا المشترى بابلاغ 
نا اشتراه للى ثمن الثل وآكماله وأدائه للتركه“فان لم فعل فسخوا اليبع 
لريض لاذي عليه دين حيط بماله اذا باع عي من أعيان مالدمن أجني 
ير لا يصمح الحاباة عند الكل احازت الورئه” أو جز وشال للمشاري 
بلغ نمام القيمة وان شت فافسم اليبع وان م يكن عليه دين مجوز اذا 
لحصاباة در الثلث من العمادية في احكام المريض وأما بيع المراض من 
قلا مخلو أما ان يكون مثل القيمة أو بالغبن فانكان مثل القيمةجاز (من 


الحيطا البرهاني فى أوائل كتاب الجر ) 


الفصل الساوس 

في حق بسع الوفاء 

(المادة 585) 
]ان البائم وفاء له ان برد الثمن ويأخذ اليم كذلك للمشترى 
د الييع وسترد الثمن 


لللايع استرداده اذا قغفى دنه ولا فرق عندنا ينه وبين الرصس في حكم هن 


١ 
؟ الا<‎ 
ولا‎ 


ْم كدا في المصول العمادي ( هندرة فى البابٍالمثمرون في البياءات المكروهة ) 
أأء» 5 2 . . 5 5 
إإخده لإببع حتى برد عله (غمير في الرع الفاسد ) 


1 » 00١ 
)صورةاليبع الوفاء ان مول لايع للمشري لعث من هذه العين بدين لك‎ ١ 5 لاح‎ 
اعلاعه اني مق قضيت الدبن فهو لي أو سَول البايع بسّث هذا بكنا علىاني ىّ‎ 
) دقعت لك العن تدفع المين كذا قي البحر الرأبق ( عنديه فى الوفاء‎ 
ابيع الذي تعارف زماتنا احشالا للرباء و سموه ه بيع الوفاء هو في الحقبقة‎ 
إرخن رعذ البع قي 4 الذي #لبعن قي ارين تبن لا عذك ولا يطلق له‎ 
الانتفاع الا بأذنَ مال وهو ضامن ل أكل من مره واستهلك من' جره‎ 
ا والدن ساقط جلاكة قي دده اذا كان ن به وفاء بالدين ولا ضمان عليه فى الزيادة‎ 
0-0 اذا هلك من غير صلمه والبارع استرداده اذا قفى دينه ولا فرق عندنا‎ 
وبين الرهن في حكم من الاحكام كذا في قصول العرادي وعليه فتوى السسيد‎ 
ابي شجاع السمرقندي وفتوى القاضى علي المعدي مخارى وكثير من الائة‎ | 
) على هذا ( كذا فى الحيط هندية فى الوفاء البيع‎ 
0 (المادة‎ ْ 
وف الزاذية 1 عه لآخر 0 توقف على الجازة «تتربه وقاء ولو ياعهالمئتري‎ 
فللبائع أو ورئته حق الاستردادوأفاد فى الثسرتيلالى أن ورته ثكل من البابيع والمعتري‎ 
تقوم مقام مورثها نطراً انب الرن فليحفط ( در الختار في البيع القاسد)‎ 
النادة يي‎ 2 0 
اذا شرط فى بيع الوفاء ان يكون قدر من منافع ابيع للمشترئصح ذلك‎ 
مثلالو تقاول البائع والشترى وتراضيا على ان الكر م ابيع بيع وفاء تكون‎ 
2 غلته متاصفة بين البائم والشترى صحواز 7 الا.يغاءيذنك على الو حهالشر‎ 
وسثل الامام الماتريدي عمن باع نصف الكرم من آخر بيع الوفاء وخرج‎ 
هو فى الصيف الى كرمه مع اهله وخرج هذا المغتري مع اهله وادركت الغلات‎ 


59 


«وا» 


58 الائع نصفها بل للبايع ادا نقايلا ابيع واغطى تكله الى المستري إن 
يطا! 4 جا أذ من الخلات ٠‏ قال أو أخذء بغير رضاء البائع فلبائع ان يطالببه | 
شاه لكويه هبة فهو في الحقبقة رهن وليس له ان يأكل غلة , 
أن فاذا كلها ضما فان قبل ينبت أن لايضمن لان الادن من البائع »وجود | 
دلا ألان غىيضهما من هنا التبايع اخذ غلته والاتناع به سواء ىن 
كله بعضه قلنا لاعبرة للاذن السابق لان الغلة غسير موجودة حيثئذ ( حامع | 
لفتأرى فى الببع ا'وقء ) ا 
اناد 0569 ١‏ 
اذاكانت قيمة امال المبسع بالوفاء مساوية للدين وهلك امال فى يد 
أرى سقط الدين فى تابه | 
(الدين ساقط يجلاكه في بده اذاكان به وماء بالدبن ولا ضمان عليه في الزيادة 
اذا ملكت من غير صنعه ( هندية في الاب العثمرون في اللياءات المكروهة ) 
( اللادة و٠هع)‏ 
اذا كانت قبمة الال امييع ناقصة عن الدبن وهلك البيع فى بد العترى 
سقط من الدين بقدر قبمئه واسترد الشترى الباق وأخذه من البائم 
('لادة زؤوع) | 
اذاكانت قمة الال البيع وفاء زائدة عن مقداد الدين وهلك العم 
ف 0 الشترى سقط من قمته قدر مانقابل الدين وضمن الشترى الزيادة 
انكان هلاكه بالتعدى واما انكان بلا تمد فلا زم المشترىاداءتلكالزيادة , 
(أفلا فرق عنددا بنه وبين الرهن في حكم من الاحكام لان التاقدين وان | 
سميام اليبع ولكن غضها الرهن والاسستئاق ( في الفصل الثامن عشر من 


ا 
| 


يو 0 


| الفصولين ) وهو مضمون بالاقل من قبمته ومن الدين فاو هلك وها سواه صار 
المرتين مستوقياً لدينه وانكانتقيمته أكثر الرائد اماه وانكانت الدين اكارسقط 
منه قدر القمة ولول الراهن بالباقق وتعتير قد قيمته بوم قيضه( متتى ) اذا كانالدين 
ماله درعم والرصس أيضاً يساوي ماله" درع قيك من ا تمد صار المرهن 
توما دنه حكا ولا بي له معاة على الراحن دان كان الرهن يساوي ماله" 
وخحمين درها مثلا فالحسون امانه* فٍ يده غلا يضمنها الا بالتعدي وان كان الرهن 

| بساوي تسعين يصير المرنهن مستوفياً من دينه قسمين درها وبرجع على الراهن 
عشسرة دراهم ( جمع الاخبر ) 

( اللادة لا. 5 )» 
اذا مات إحد التبابيين وفاء انتقل حق الْفسمم للوادث 

( والغتوى ) على ان بسع الوفاء فاساد يوفر عليه احكام البيع, الفاسد ( في 
لكين عشر هن الفصواين ) ( ولا سبطل حق الفسخ عوت أحدهما ) أي 
أحد من البائئع والمشتري وبه لنت( كذا في الحلاصة ) ( ددر غرر فيال ءالفاسد ؤ 


من كتاب ابيوع تقله الكموي عكذا على هذه المسثلة ) 
١‏ (المادة سمامع8) 
ليس لسائر الغرماء التعرض للمببع وفاء مالم يستوف الشترى دينه 
( ولا فرق ,ينه ودين الرهص في حكم سس الاحكام لان المعاقدين وان سمرا 
5 لك غرضهها الرهنٍ والاستيثاق بالدين اذ الماقد ان صَول كل 0 
العقد رهنت ملى فلاءاً والمشتري قولارتهنت ملك هلانوالعيرة فيالتصرفات | 
للمقاصد والمعاني لا للالفاط والماني (جامع الفتاوى في سع الوفاء )ما تالراهن 
عن ديون فالمرتهن احق بهم في حال الخيوة ( برازية ) 


5 00 كوا # 


فى ؟ ذى المحة مسنة م؟1 وفى 7١‏ شاط سنة كر؟١‏ 
من اعضاديو ان الاحكام المدلية من اعضاشو رى الدولةناظر دبوانالاحكاما لعداية 
امد خلوصى سيف الدين امد جودت 
من إعضاء المسة من اعضًا شودى الدولة من اعضا ديوان الاحكام العدلية 
علاء الدث محمد امين امد حلمى 
' 
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را 
لبس الل م 
صورة الخط الهمايونيٍ 
ليعمل بموجبه 
التكتاب («لثاني 


في الاحارات ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


اقلم 


في الاصطلاحات الذقهية المتعاقة بالاحجارة 
) المادة 5. 14 1 
الاجرة الكراء أى بدل النفعة والايجار المكاراة والاستئجار الااكتراء 
(المادة م٠هع‏ ) َّ ْ 
الاجادة فى اللغة يممنى الاجرة وقد استعملت فى ممنى الاجار: أيضأ ' 
وفى اصطلاح النتهاء ممنى بيع النفة المعلومة فى متالة عوض مماوم 
الاحارة في الاغة اسم للاجرة وه ما يستحق على حمل اير وفي القهستائي 
فائها ان كانت في الاصل مصدر اجر يأجر يالفم أي صار أجيراً الا انهافي 
الاغلب تستعمل يمن الامجار ( تمع الانهر ) 


4 )وي اصطلاح الفقاء روعي ) أى الاجارة ( ضع منفعة )احترازاً عن سع 
مة جذساً وقدراً ( بعوض ) مالي أو تفع من غير جنس الممقود 2 
ار بركوب دابة ولا مجوز بسك دار اخرى للرو ( دين ) أى مشلى 
كلا والموزون والعددي المتقارب ( اوغين)أى قبمى كالثياب والدواب وغيرهما 
قخرحأأييم والية والعاريةواا مكاح فانه استباحة المثافم دعو ض لا مليكها(جمعالامهر) 
( المادة 2٠5‏ ) ظ 
جارة اللازمة ممى الاجارة الصحيحة المارية عنخيار المسب وخبار 
الثعرط وخاد الؤية ولس لاحد الطرفين فسخها بلا عذر 
ا ( المادة لاه ) 
الإجادة التجزة ابجار ممتير من وقت العفد 
(الادةيرء ع ) ْ 
جارة المضافة ايجار معتبر من وقت ممين مستقيل مشلا لو | 
استؤارت دار بكذا تقودا لكذا مدة اعتباد من أول الشهر الملا أ 
الا قل تنمقد حا لكونها ليادة عضافة | 
( الادة 8 ( 1 
1 هو الذى اعطلى الأجور بالاجادة وقال له با الكارى ' 
قم ومؤجر بكسر الجيم 


) 89٠ (المادة‎ 


ٌ 
| 
| 
أجر بكسر الليم هو الذى استأجر ظ 
ا 


حسم 


(اللادة١١ع)‏ 
جور هو الثى ؛ الذى اعلى بالكراء وشال له المؤجر والستاجر | 


000 هرجه 0102ل أ 

| شت اليم فيهما 0 

(المادة 111) 1 ا 

امستاجر فيه بفتح اليم هو امال الذى سلمه المستا حر للاجير لاجل ' 

إغاء السل الذى التزمه سقد الاجارة كالثياب التى اعطرت اخباط ان 
| مخبطها والجولة التى اعطيت لاحمال ليتقلها 


| 

(المادة 9 ع]) | 

الاجير هو الذى حر نفسه ْ 

المادة )1١8‏ ا 

اجر الثل هو الاحرة التى قدرتما أهل الخبرة الالون عن الغرض١٠‏ 

(الادة ماع) 

الاجن المسمى هو الاجره النى د كرت وتمنت حين المقد ْ 

(المادة 89) ا 

الغمان هو اعطاء «مل الثى ان كان من الثليات وقيِمّه ان 

كان من القيميات 

أ (المادة /91ع) 


العد للاستغلال هو الثى الذى اعد وعين على ان يعطى بالكراه 
كاخان والداد والجام والدكان من المقادات التى بيت أو اشتريت على ان 
تؤجر وكذاكروسات الكراء ودواب المكادين وايجار الثى ثلاث سنين | 
على التوالى دليل على كونه ممداً للاستغلال والشى الذى النثأه احد لنفسه 
يصير معدا للاستغلال باعلامه الناس بكونه معدا للاستغلال 


تصير الدار معدة للاستغلال ياحارتها بل انما تمير معدة له اذا ساهالذلك 
أو اشتراها له وياعداد ابيع لا تصير معدة ( أششاه في النصب ) 

الستعمل ثور انسان أو تجلة وصاحب الثور مية يستعمله ومرة يؤجر جب 
تعمل اجر المثل ان كان اعده للاحارة بان قال بلساته اعده لها ( من 


(اللادةم/81) 

ضع هو الذى التزم ظثر؟ بالاجرة 

(المادة819) 
أ عبادة عن تقسيم امناف م كاعطاء تراد على انتفاع احد الشسريكين 

سنة إوالاً خر اخرى مناوبه” فى الداد المشتركه” مناصفة مثلا 

(أوحجت المهايأة ) وى لغة مفاعلة من الحيئة وهى الالة الطاهرة للمتهىء 
ْ للش التهابي" تفاعل منها وهى ان بتواضعوا على أمى فبتراضوا به وحترقته ان كلا 
سم ضى عيئة واحدة ومختارها وشرعا قسمة المنافم والقياس ان لا جوز لانها 
مبادلة| النفعة مجنمها لكنها جازت بالاحماع ( في سكون هذا عضا من دار وذاك 
| بعضا أرسكون هذا علوهاوذاك سفلها كسك بيت صغير بان يسكنه هذا الشرييك 
بوما ذلك بوءا اذاكانت المهايأة فى المكانكانت افرازا من كل وجه ولمذا لا 
| بشترط فا التوقيت وحاز لكل منهم ان يستغل ما أصابه بللهايأة شمرط دلك فى | 
| العقد أولا لحدوث المنافم على ملك وني المهاياة في الزمان افراز من وجه ومجمل 
: رض نصبب شري فكان مبادلة .ن وجه وانما قلا ذلك لان معنى الافراز 
أ حقو في المهايأة في المكان دون الزمان ( لا في غلة بغل أو بغلإن أو ركوب 


ا 
١‏ 


| ( دررا غرر ملخصا وعدم جريان المابى' يم مدكور فيه ) 
)١‏ قوله وفي المهايأة في الزمان بان سكن فىبيت معين هذا بوما وذاك | . 


4» 


١لياب‏ الاوك 


3 

ا 

فى بيان الضوابط العمومية 
ٍ ( المادة 9٠‏ ) 
ؤ 

ا 


العقّود عليه فى الايارة هى النفعة 
(اللادة 8١‏ ) 

الاجادة باعتبار العقود عليه على توعين انو انوع | الاول عمد الاجادة 
الوادد على مناقع الاعيان ويقال للثى الو جر عين الأجود وعين المستأجى 
ع وهذا التوع ينتسم الى ثلانه” أقسام .القسم الاول اجارة الممّاركاجار 
الدور والاداضى «القسم الثانى اجادة العمروضكاتجاد املاس والاوالى» 
القسم الثالث اجادةالدواب. النوع الثانى عمّد الاجارة الوادد على الممل 
وهنا شال للمأجود اجي ركاستئجار الدمة والعملة واستثجار ادياب الأرف 
والصنائم هو من هذا القبيل حيث ان اعطاء السلعة للخياط مثلا ليخيطها 
ثوبا يصير اجادة على العمل ؟! ان استخباط الثوب على ان السلمة من عند 
الخماط التعنام 

وأما ان أنواعها تقول انها توعان نوع برد على منافع الاعيان كاستيجار 


الدواب والاراضى والثياب وما أشيه ذلك ونوع .برد على العم لكاستيجار الحترفين 
للاعمال كالقصارة والشاطة والكتابة وما أشسيه ذلك ( كنذا فى الحيط هندية فى 


وما ( حاشية درر) , ظ 
ا 
1 


»0 ١ 
) الاول من الاحارة‎ 5 
2) (المادة ؟!1؟83:9‎ 1 
الاجير على قسين الم الاول هو الاجير إخاص الذى استؤجر‎ 
على ان يعمل للمسستأجر فقط كالخادم االوظف ١القسم الثانى هو الاجير‎ 
الشئرك الذى ليس قد بشرط ان لاعمل لنير المستأج رامال والدلال‎ 
والخياط والساءاقى والصائم واصحا ب كروسات الكراء وأسححاب الزوارق‎ 
الذيرلك هم كارون فى اأشو اشوارع رع والواى فان كلا من هؤلاء اجير مشترك‎ 
لا خيس لشخص واحد وله ان يسل لكل احد لكنهلو استؤجر احد‎ 
هؤلاء على أن سمل تاج الى وقت معين يكون اجيراً عاسا مده‎ 
ذلك الوقت وكذلك لو استؤجر مال أو ذوكروسة أو ذو زودق الى‎ 
كر ع‎ 03 
محل معين يشرط أن يكون منصوصاً بامستأجر وان لاسسمل لنيره فأنه اجير‎ 
خاص الى ان يصل الى ذلك امحل‎ | 
الاحير توعان أحدها الاجير المشترك وثاننهما الاجير الخاص فالاول من‎ 
يعمل لالواحد كاطياطة ونحوه أو يعمل لواحد جملا تير موقت فانه اذا استأجر‎ | 
5 ا رجلا وحده للخباطة او ارق بده غير مقبد د بيو أو بومين كان أجيرا‎ 
درم فهو اجبر مشترك الا أن قول ولا ترع غنم غيري ليلق يصير أجيراً‎ 
وحد, ( صره ة الفقتاوى ق يان الاجير نومان»‎ 
والثانى الاجير الماص وهو من يعمل لواحد عملا موقتا التمخضيص ويستحق‎ 
الاجر بالتسليم نفسه فى المدة وانلم يسل كن اسستأجر شهراً للخدمة او شهراً‎ 
لرى الفنم المسمى ياجر مسمى مخلاف مالو أجرالمدة يأن استأجره للرعى شهراً‎ 


4 


حيث يكون مشتركا الا اذاشرط انلا مخدم غيره ولا برعى لفيره فيكون خاصا 
| وحقيقه فى الدرر وليس للخاص ان يعمل اذيره ولو عمل نقص"من أجرته بقدر 
| ماعمل ( فناوى النوازل ) ( در مختار ) 

(ح ٠١‏ )اعيان الاجير للخدمة او لرعى العثم اما يكون اجيراً خاصا اذا شرط 
عليه ان لا مخدم غيره أو لا برعى لغيره أو ذكر المدة أو لانحوان يستأجر 
راعياشهرا لبرعى له عنما مسماة ياجر معلوم قانه أجير خاص باول الكلام أقول 
| سرءاه أوقع الكلام على المدة فى أوله قنكون منافعه للمستأجر فى تلك المدة فيمتتع 

ان تكون لذيره فبها أيضا وقوله بعد ذلك لترعى الغنم محتمل ان يكون لابقع الحقد 
على العمل قبصير أجيرا مشتر كا 31 من مع عقاده على العمل وان يكون سان نوع 
العمل الواجي على الاجير الخاص ف المدة فان الاحار ة على المدة لاتصح فى الاجير 
الخاص مالم ين نوع العمل بان دقول استأجرنك شبراً للخدمة أو للحصاد فلا 
شمير حكم الاول بالاحتال فييق أجير واحد مالم ينص على خلاقه بان سول ان 
لرعى غنم غيري مع غنمى وهذا ظاه اواخر المدة يان استأجره ليرعى غنم مسماة 
| له بأجر مملوم شهراً فيتذ يكون أجيراً معتكا بإولر الكلام لاع اأعقد 
على العمل فى أوله وقوله شهراً فى آخرالكلام محتمل وان يكون لاقع المقد على 
المدة فيصير أجي رأوحده ومحتمل أن يكون لتقدير الممل الذى وقع عايه فلا غير 

أول كلام بإلاحمال مالم يكن بخلافه اه( در ممتار» 

3 ل اكر اه ان استأجره لرعى غلمه بدرهم شهراً فهو اجير مشترك 
الا ان بقول ولا ترعى غنم غيري فينئذ يصير اجير وحده وان استأجره لرعى 
غنمه شهراً بدرهم فهو أجير وحده الا ان يقول وبرعى غنم غيرى ( تمع الانبر ) 

المادة “الع ) 
جاز ان يكون مستأجر الاجير الخاص شخصاً واحدا كذيك 


جود ان يكون الاشخاص المعددة الذن هم ف حكم شخص واحد 


ظ (0.4» | 
مستأجااى اجير خاص بناه عليه لو استأجى اهل قري داعي على ان يكون | 
1 0# 7 5-5 -_ 

خصو بهم بعد واحد يكون الراى اجيرا حاص ولكن لو جوزوا أ 
ان ,براي دواب ب غيرهم كان حتئذ ذاك الراعى اجبر مشت رك 
١‏ ب اللا وو اجا د وبين سل واد لاير 

اه (إ قوله من يعمل لواحد اشار به الى نه لو عمل لا للواحد فهو | 
أجير مأشترك ىا سبق ظاهىء على انه لواستأجر اننان أوثاتة حادما لخدمتهم مدة أو !| 
لرعى أفنمهم فهو أجير مشترك ماهو الموافق لما فى جامع الفصولين ولكن صرح '! 
فى البززازءه انه أجير الوحد ( والتحقيق ) فيه انه لو كانت الفنم مشر كه" ينهم يكون | 
ا 


الاجيي خاصا لهم ولوكان لكل واحد مم عنم على حدة وعقدوا يعقد واحد 
ارعى أ على ان لايعمل لذيرهمكان خاصا وان جوزا عمله لفيرهم شترك هذا 
زيدة ألافى المقدمى فطهر ان المراد بالواحد منأعم المقيتق والمكمى م لامخنى 
( حاثلية در رللعيد الحليمى © | 
( المادة م8 ) 
حير الشترك لاستحق الاجرة اللا بالعمل 
استحق المشسترك الاجر حتى يعمل ل كقصار وققتال وهال ودلال وملاح 
ونحو لان الاجارة عقسد معاوضة فتقتضى المساواة بين بين العوضين مالم يل 
1 د قو عليه للمستأجر وهو العمل لايس للاجير العوض وهو الاجر ( مع 
الاتبل ) (ودر الْختار) (نى باب ضمان الاجر من كمَابٍ الاجارة ) 
( المادة م©؟5غ ) 
| الاجير الاص يستحق الاجرة اذاكان فى مدة الاحادة حاضراً 
أ 


0 1 ولا مشترط مله بلقمل ولكن ليس له ان يتتع من العمل واذا 
| امتما لايل ستحق الاجرة 


4.0١ 


والاجير الخاص من يستدق الاجر ,تسايم نفسه في المدة وان لم يعمل هذا اذا 
نمكن من العمل فلو امتنع من عذر قلا أجر له ( شرح الكنز) وللثاني هو الاجير 
الخاص ويسمى أجير وحده وهو من إعمل لواحد عملا موقتا بالتخصيص ويستحق 
الاجر تسايم نفسه فى المدة وان يعمل كلن استوجر شهرا الخدمة أوشهراً لرى 
| العم ' المسمى باجر مسمى خلا مال وآجر المدة بان استأجره شهراً الرعى 
اد وسح الاإشرطان لامخدم غشيره ولابرعى لغسيره ذكون خاصا 
( ومحقيقه ) فى الدرر وليس للخاص ان يعمل لغيره ولو عمل نقص من أجرنه 
بشدر ماعمل (فتاوى النوازل ) إدر الختار فى الحل المزبور) 

(المادة 1:55 ) 

من استحق منفعة معنة بعقّد الاجادة له ان يستوفى علنها أو مثلها 
' أو ما دونها ولكن لس له ان ستوفى مافوقها مثلاً لو اتاج المداد 
حانوتا على ان سمل فه صتمته كان له ان سمل فيه صنعة مساويه” 
| فى المضرة لصنعة المداد ولكن ليس لمن استأجر حانوتا للعطارة ان يسل 


فيه صئعة الحداد 


والاصل ان من استحق منفعة مقدرة بالعمقد فاستوقاها أومثلها أو دوها 
حاذ ولو أكز م جز د الختار فيا جوز من الاجارة وما يكون خلافا فيا ) 
ادا استأجر الرجل من 1 خر دارا على ان فبا حداداً فاراد ان يعقد قصاراً فله 
ذلك انكانت مضرتهما واحدة أو كانت مضرة القصار أقل وكذلك الرحى على 
0 14 0-4 
هذا ( كذافي الحيط ) رجل تكارى منزلا أو داراً من رجل علىان يسكن فها 
فلم بسكا ولكنه جعل فيا طعاما من حنطة أو شعير أو ثمر أوغير ذلك فليس 
لرب الدار ان عنعه من دلك كذا فى الطهيره” (هندية فى الباب الثاني والعسرون 
من الاحارة )© 


أ 
ا 
ا 


ما اختلف باختلاف الستعملان يستبر فيه التقبيد مثلا لو اسّكرى 
ركويه داه" لس له ان ريركها غيره 

ن قبد الموجر براكي ممين أو لاس معين فخالف ضمن المستأجر اذا 
ابه أو الثوب لان الناس يتفاوتون فى الملم بالركوب واللبس الاير | 
سم لانه مع الضمان ممتتع وكذا كل مامختلف باختلاف المستعمل في ا 
30 ن ادا هلك مع الخالفة والتقييد ( ملتتى الاجر مع شرحه ممع الانهر أ 
بجوذ فى الاجارة ) ْ 


(المادة /811) ا 
| 


مالم يختف باختلاف الستمسلين فالتقييد فيه العو مثلا لو استأجر 
ادا على ان يسكنها له ان يسكن عيره فيها 

مالايختلف يه) أي باختلاق الستعمل قتقبيده أي تقببدالمؤجر بشخص 
فلو شرط المؤجر سكنى واحد إمينه فى احارة الدار حاز للمستأجر ان 
ن)غسيره لان اأشرط لدس عفيد لمدم التفاوت فى السكنى ومايضر الناء 
ادة والقصارة فهو خارج بدلالة العادة والقسطاط كالدار عند مد 
ند|أبي بوسف هوكللبس لاختلاق الناس فى ضربه ونصب أوناده واختبار 
جمع الانبر فى الحل المزيود) 

(المادة 1078) 

لك ان يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركه” اشمريكه انكانت 


( المادة /؟81) ا 
١‏ 
ؤ 


نوبته لمن شاء 


0١ 


( ولا تصح احارة المشاع ألا من الشمريك وعندهما تصح مطلقا (متى 
الابحر فى الاجارة الفاسدة ) وفى المننى الفتوى فى اجارة المشاع على قوهها 
ولكن فى الحانية وغيرها الغتوى على قول الامام وبه جزم أححاب المتون والتعروح 
فكان هو المذهب فى المنح ( جمع الانبر فى الاحارة القاسدة ) احارة المشاع فيا 

قم وفهالاهم فاسدة فى قول أب حنيفة وعليه المتوى ( كذا فى فتاوى قاضيحان) 
وعندها جوز برط بان نصيبه وان لم ب ين قصده لا جوز فى ادوع وفي المنني 
القتوى فى احارة المشاع على قوهما ( كذا فى التبيين )وصورته ان يؤاجر نصياً 
هن داره أوحصة من دار مشت" مس غير الريك أو يؤجر صف داب ((كذا 
فى جواهى الالخسلالى واجموا انه أو ا. اجر من شرك يجوز سواء كان مسشاط 
محتمل القسمة أو لامحتمل القسمة وسواء آجر تصديه مله أو بعضه (كذاقى 
الخلاصة ) (علدية” ق الاب السادس من كتاب الاحارة)” 

(ح ٠١‏ ) قوله ولايصح احارة المشاع سواء كان العيوع فيا محتمل القسمة | 
كالعرض أو فبا لامحتمل القسمة كالفرس عند الامام لان احارة الدار مثلا ' 
انما ه للانتماع بها وهذا غير متصور قى المشاع حيث لامكن التسليم بحلاف 
عه والمراد بالشيوع الاصلى لان الطاري لاضمد الاحارة فى ظاص الرواءه” عند 
الامام وعنه بفسسدها الامن الريك فانه يجوز مذاءا بالاجباع فى ظاهى الرواية 
عن الامام لان الكل مجتمع على ملك فلا يلزم الشيوع وعنه لايجوز أيضا ثم 
اختلف المشايخ على قول الامام قبل لابنعقد حتى لابحب الاجر أصلا وقيل بنعقد 
فاسداحق جب أجر الثل وهو الصحييح (وعندها لصح ) اجارة المشاع مطلقا 
سواء اجر تصدب شمريك أو غيره لانه نوع الت يجرد اليم وبه قال الشانى 
ومالك والليلة فى جواز احارة المشاع ان يستأجر الكل م م افلخ فى النصف قانه 
مجوز لان الشيوع الطارى لافسدها م مر ومحكم الحا م مجوازه وفي الننى 
الفتوى فى احارة المشاع على قوهما ولكن فى اللانية وتميرها النتوى على قول 
الامام وبهجزم أصحاب المتون والشمروح فكان هو الذعبك فى امتح( جمع الاجر 


)18 . (المادة‎ ١ ١ 

| الشبوع الطارئ لافسد عمد الاجادة مثلا لو الجر احد داده ثم 
ظهن نصنها مستحق يق الاجادة فى نصفها الا'خر الشائم 

( والعيوع الطاري" لا نفسدها اماما 6 / لو آأجر كلها ثم تفاسخا فى نصقها أومات 
أحذدها أو استحق بعضها ستى فى الاق (فى التصاب والصذرى ) وطريق جوازها 
١‏ فى اللشاع ان يلحقها حكم حا ليصير متفقا عليه أوحكم الحكم ان تمذرت المرافعة 
١‏ الى االفاضى أو اعد المقد فى الكل أولا ثم بفسخ فى نصفه أو رعه هدر ما اشق 
١‏ علي الماقدان فيجوز ( كذا فى المضمرات) (هندية فى انحل المزبود) 
ظ رالمادة 839 ) 7 
أ يسوغ لاشريكين ان يؤاجرا ما مالهما الشترك لا خر معأ 
ْ ولو آجر رجلان من رجل جاز ( خلاصة فى الفصل الثاني فى جاس [خر 
3 فى الشياع من كتاب الاجارة ) وأو استأجر رجلان دارا من رجل أو اجر 


رحلان داراً من واحد أو من اثنن حاز ( قاضيمخان فى احارة المشاع ) 

( المادة ”اع ) 
جوذ إجار ثى واحد لشخصين وكل منهما لو اعطى من الاحرة 
قاد ماترب على حصته لم طالب باجرة حصسة لاخر مال يكن 
كنبلا له 
وان اجر دار امن رحاين صح آغاقا لان ن التسايم هع حلة م لع لتفرق 
, المللب طاري ( مع الانهر فى الاحارة ) ولو آجره هن رجلين يجوز وكل واحد 
من المستأجرين علك منفعة التصف شايعا ( كذا فى الكاقى ) ( هئده فى الباب 
السادوس عثس هن الاحارة ) 
٠‏ ) قوله ثم الشبوع لتفرغ الملك طارى ذان قبل لا نسل انه طارى بل هو 


١‏ 40.0 ا 


مقارن لانها عد ساعة فساعة قلنا الطربان اما هو على التسلم لاعلى “العقد 
وذلك ما لاشك فيه (مروحى شرح الملتتى ) ( المسمى نصو الجمز افندى ) 
فى القبصمرى 


الباب الثاني 
في بيان المسائل امتعلقة بالاجرة ويشتمل على أريمة فصول 
الفصل الاول 
في سان مسائل ركن الاحارة 


(الادة 11 ع«( 
تنعقد الاجادة بالايجاب والقبول كاليمع 


وأماركنهبا فالاتجاب والقبول بالالفاظ الموضوعة فى عقد الاحارة ( هندية 
وثانارخنية فى أول الاحارة ) 

(ح )٠١‏ وسببا تعاق البقاء اللقسدر وشرطها معلومبة البدلين وركنبا 
الامجاب والقبول بلفطين ماضيين مثشل ان بقول أمرتك هذه الدار شهرا بكذا 
وينعقد بالتعالى كالبيع وشمرطها ماتقدم من كون الاجرة والمنفعة معلومتين وحكمها 
وقوع المالك ساعة فساعة ( مجمع الانهر )والقياس يابى جواز عقد الاجارة لان 
المعقود عليه معدوم واضافة العليك الى ما سيوجد لايصح لكنه جوز للاجة الناس 
اليه وقد ثبت جوازه بالكتاب والمنة وضرب من المعقول كا بينه (تى ممع الانهر) 

(المادة غ858 ) 
الاجاب والقبول فى الاجارة هو عبارة عن الكلمات الى تستعمل 
أمتذد الاجادة كأ جرت وكرت واستأأجرت وقات 


أما بيان ألفاظها فنقول:الاحارة انما التعقد يلفظين يعبر با عن الماضى نحنو 
قول أحدهما أجرت هذه الدارويقول الاخر قلت أو استأجرت ولالتمقد 
فلن احدها يعبر مه عن المستقيل نحو آجرني فبقول الاخر أجرت ( كذافى الهاية 
ربه ة ونانار خانة ق أول كتاب الاحارة ) 
( المادة هع )2 
الاجادة كابيع اما تقد بصينة الماضى ولا تتعقد بصبنة الستقبل 
لو قال احد اوعد وقال إلا * خر استأجر ت أو قال احد اهن وقال 
خر اجرت فملى كلتا الصور تين لا 'ننمقد الاحادة 
(لمامى فى مادة قبله شوله ولاتنمقد بافطين احدما يعبر اه (لحرره) 

١‏ المادة ع2 
كا ان الاجارة تمد بالغافمة كذنك تنعقد بالكانبة وباشادة 
خرس المعروفة 
تاه" المرسودة العنوئة كالنطق ( مجامع للخادى ) هذا من قاعدة أصول 
قه الاشارة من الاخرس معتبرة : وقائمة مقام العبارة فى كل شى' من بع واجارة 
ن وابراء واقرار وقصاص الانى الحدود واوحد قذق وهذا ما خالف فيه 
ص من الحدودتى روارة ان القصاص كالخدود هنا فلا شت بالاشارة وتمامه 
الهداية (اشاه فى أحكام الاشارة ملخصا) 
(المادة /8300 ) 
وتنعقد الاجادة بالتعاض أيضأ كالركوب فى باخرة السافرين وذوادق 
انى ودواب الكراء من دون ماولة فان كانت الاحرة معاومة اعطيت 


فأجرة الئل 


ان 


طالما» ْ 


تنمقد الاحجارة بالتعامى ( فصولين فى أحكام التعاطى ) وننمقد الاحجارة بالتعاعطى 
يانه فيا ذ كره مد رمه الله فى احارات الاصل فى باب احارة الشاب اذا 
سين رجل من آخر قدوراً يغير أعياها لا مجوز للتفاوت بين القدور سن 
حيت الصغر والكبر فان حاء بقدور وقبلها المستأجر على الكراء الاول حاز ويكون 
هذا احارة مبتدأة بالتعاطى ( كذا فى الطهيرية ) وقى اليتيمة سألت أنا يوسف 
رحمه الله عن الرجل يدخل السفينة أو يحتجم أو يفتصد أو يدخل الخخام أو شرب 
من السقاء م ثم فم الاجرة ومن الماء فقال مجوز استحسانا ولا محتاج الى العقد 
قبل ذلك ز تانارخانية فى أول كتاب الاحارة ) وفي غير العلويل تنعقد الاحارة 
بالتعاطى (خلاصة فى الفصل الاول في انس الاول من كتاب الاحارة ) 

(المادة )1 
السكوت فى الاجادة يمد قبولا ورضاء ٠‏ ءثلا لو استاجر دجل 

.-- . --م 
حانوثا فى الشهر مخمسين قرشاً وبسد ان سكن فيه مدة اشهر ا الا لجر 
وقال 3 كك سكين 0 0 ١‏ تأخرج ودده اداج دقل ادص 
ل واستمر 8 بلزمه الاين قش كذاك لو 
قال صاحب الأقوت ٠‏ ماأيه” فرش وقال المستأجر ثمانين وابق اللالك المستأجر 
وبق هو سأكنا أي لزمه ثمانون ولو أصر الطرفان على كلامهما واستعى 
المستأجى سأكتاً تلزمه اجرة الثل 

السكوت فى الاحارة رضى وقبول فلو قال الراعى لاأرضى بالمسمى واتما 
أرضى بكذا فسكت المالك فرعى ازمه وكذا أو قال للساكى اسكن يكذا 
ولا فانتقل فسكن زمه ماسمى ( أشباء فى كتاب الاجارة) وتى اارة النوازك | 


تحانونا كل شهر بثلاثة دراهم فلما ممى شهران قال له صاحب الحانوت 


ان رايت كل شهر مخمسة دراهم والانفرغ الحاثوت ول بقل المستأجر شيثا ولم 
صن سات رصا يما قال المالك واو قال 
المت 


أجر لا أرضى مخمسة وسكن لايجي عليه الا الاجر الاول وأو قال صاحب 


الدار بعشرة وقال ا مستأجر مخسسة وتركه حتى سكن فهو نخسةولو أص ركل 


2 وهذه زادة زادها فى الاجر وحاصل المواب أن صاحب الدار 


داح على مقالتهو مع ذلك سكن جب أجر امثل (ثاثار خانية فى الثامن من الاحارة) 


(المادة 259 ) 
لو تفاولا بسد المقد على تبديل البدل او تزبيده أو تزيله يتب 


الملا الثالى 
ابراهم عن مد رحه الله استأجر من أخر أرضا يا كرار حئطة فزاد رجل 


كرا فأجره المؤجر منه فذهب الممتأجر الاول فزاده كرا أيضًا وجدد ' 
رة ذالاحارة الثانية وانفسخت الاولى بالثانية وكرت هذه المسثلة ز 
في بوسف رحمه الله ووضعهافيا ادازاد المستأجر الاول على المستأجر اثاني فى ' 
ار وسلمها ر بالدارالاول ذه الزيادة بالاجرالاول وذكر ان الاحارة الاولى | 


د الاجارة تنقض الاولى واذالم مجدد لانتقض الاولى ونكون اثانية زيادة أ 


افى المحبط) (هندية فى اباب الرابع عشر من كتاب ل الاحارة ونانارخانية 


فى هذا العصل) 


رالثادة ٠غمع)‏ 


1 امضافة صحصحة وتازم قل حاول وها بناء عليه ليس لاحد 


إن فسخ الاجادة كجرد قوله م أن وها 
اذا أضاف الاحارة الى وقت فى المستقل بان قال أجرنك داري غداً أو ماأشه 


اللسللبحهج 


اام 000606060606000 


ْ 


ل نف | 


ع 
ذلك قانه ار فلو أراد نتقضها قبل عجى' الوقت فمن مد رحمه الله فيه روابتان فى 


روانة قال لايصح وى رواءه"” يصح ( هنديه” فى الاب الاول من كاب الاحارة 2 

( رجل ) قال لعيره اجرت داق هذه غدا بدرهم ثم آجرها اليوم من غيره ' 
الى ثلائه" أيام خاء الخد وأراد المستأجر الاول ان ضخ الاحارة الثائية فيه 
روانتان عن أسحاينا فى روايه' للاول ان يفسخ الاحجارة الثانية وبه أخذ نصير 
وفى رواءه ليس له أن ضسخ وبه أخذ المقيه أبوجمفر والعقيه أبو الليئ وشمس 
الائمة الحلوانى وهو قول عسى ابن أبان وعلبه الفتوى وذكر شمس الائمة 
المرخمى رجه الله الاصح عندي ان الاحارة لازمة قبل وقا فلا يطهر الثانية 
فى -ق الاول هذا اذكانت الاولى مضافة الى الخد ثم آجر من تمير احارة 
ناجزة ولوكانت الاحارة مضافة الى الغد ثم باع من غين ذكر فى المنتتى فيه 
روايتان فى رواب" قال ليس للآ جر ان يبع قبل عبى الوقت وثى روابه” قال 
اذا باع أو وهب قبل عى' الوقت از ماصنع والفتوى انه ينفذ البيع ونيطل 
الاحارة المضافة ( هنديه” تى الحل المزبور ) 

(المادة 5١‏ #؟) 
الاحادة يمد مأ اتعقدت صصحيحة لاسوغ للا جى فسكها مجرد ضم 


| الحادج على الاجرة لكن لو اجر الوصى أو النولى عفاد اليتيم أو الوقف 


بأققص من اجرة امثل تكون الاجارة فاسدة ويازم اجرة اخثل 
سثل قى من آجر مكانا هو ملك مدة معاومة وأراد فسيخ الاحارة فى المدة 
زعماان رجلا زاد فى الاجرة وان له قبول الزيادة وفسخ الاجرةبها فهل لبس 
له ذلك #الجواب نع .وان زيد على المستأجر فان فى ملك لم تقبل مطلقا "م أو 
رخصت وهو شامل لال اليليم عمومه ( اشباء من الاحارة ونقله الملاتى عنه أيضا ) 
(ننقيسح الحامدى فى الاحارة ) المتولي والوصى لو آجر بدون أجر الكثال 


يازم المستأجر تمام أجر الل وانه يعمل بالانفم للوقف (در الخقار فى 7[ 
م م م ١‏ 


لام ال ااا 


أول الالحارة ) 
( المادة 281 ) 

لو ملك الستأجر عين الأجود يأدث او هبة يزول حكم الاجارة 

واذ| ملك المستأجر المبن المستأجرة عيراث أو اهية أو نحو ذلك بطلت 
الاحارة ولوكانت الاجرة عيناً فوهبه من المستأجر قبل القيض إطلت الاجارة 
فى قول, مد ولوكانت الاجرة ديا فوهها من المستأجر قبل القيض أو ابرأه 
حازت ألبة والابراء ولا تيطل الاحارة وقال ابو بوسسف الابراء باطل في 
الوجوءأكلها والاجارة بإقية ( قاضيخان فى فصل فا منقض بالاجادة ومالا بنقض) 

(الادة ثلاع8 8 ) 

لى حدث عذر مائع لاجراء موجب العقد تنفسخ الاجارة ٠مثلا‏ 
لو استئؤجر طباخ العرس ومات احد الزوجين تنفسخ الاجادة 0 
0 اخراجه يخمسين فرشا من 
الام سه نتفسخ الاجادة وكذلك تنفسخ الاجادة بوفاة الصى أو ' 
اللار ولا تنفسيم بوفاة السترضع ظ 

الالجارة ننقض بالاعذار 5500 ان كان من قبل احد 
لاقني او من قبل المعقود عليه واذا نحقق المذر ذ كر فى عض الروايات ان 
, الاجارة تنقض وفي بعضما لاتنقض ومشابحنا وفقوا ققالوا ان كانت الاحارة لغرض ' 
١‏ قم ببق ذلك الغرض ض اوكان عنراً ينمه مس المري عسلى موجب المقد شمرعا | 
| نتقض إلاجارة من غير نقض كا لو استأحر انساناً لقطع يده عند وقوع الاكله”" 
أو لقلع السن عند وقوع الوجع فرأت الاكله' وزال الوجع تنقض الاحارة 
لانه لالمكنه المري على موجب المقد شمرعاً ال وكذا لو ظن ان في بناء داده 
خللا فاستأجر رجلا ليدم البناء ثم ظهر انه ليس فى البناء خلل أو استأجر 


ا 


0 >6١ 


راغا أرلية الريى فلت قري ملك الأسازة 5 اشيطان في ل فبالنتض ب 

الاحارة ومالا تنقض ) ولو مات المي أو الطثر انتقضت الاحارة 0 
محيط السرخى ) وفي الاصل اذ استأجر الرجل ظثرا لولده الصخير ثم مات 
الرجل لاننقض الاحارة وكان الفقيه ادو بكر البلخى مول اما تيطل احارة الظئى 
عوت الاب اذا كان الصى مال اما اذا لم يكن له مال قلا تبطل بموت الاب ومهم 
من قال لابل في الحالين جيماً لاتبطل الاحارة عموت الاب واطلاق جمد رحمه 
الله فى الكتاب بدل عليه ( هتديه في الباب الحادى عثمر من كتاب الاجارة) 


اتفصل الثانى 
في شروط العقاد الاحارة ونغاذها 
(المادة 8 غ88) 

ترط فى انعقاد الاجارة اهلة العاقدين يمنى كونهما عاقلين ميزن 
وأما ششرائطها فانواع: بعضها شرط الانعقاد وها شرط الشفاذ وبعضها 
شرط الصحة و عضها شرط اللزوم وأما شرط الاسقاد فنا المقل حتى لاتنعقد 

5 الجنون والدى الدى لايعقل ( هنديه ملدخصا ) 
ح ٠١‏ ) وأما البلوخ قلييس له شمر ط من تسرائط الانسقاد ولا من شرائط 
5 55 حتى ان الصى العاقل لو اجر ماله أو نفسه فان كان مأذونا تنفد 
أ وان كان محجوراً تقف على احازة الولى عددنا وكذالو اجر الصى الحجور نأسه 
وس وحمل وسل من العمل استحدق الاجر له وكذا حر" العاقد لبس شترط 
لانمقاد الاحارة ولالنفاذها عندنا واذا سل ألصى س العمل فى احارة نقسه وجب 
الاجر المسمى ولو هلك الصبى فى يد المستأجر ضمن لانه صار عاصيا مى حيث 
استعماله من غير اذن الولى ولانجب الاحر وأما كون العاقد طايما مختارا عامدا فلس 
بشمرط لانعقاد هذا العقد ولا لنفاذه عندنا لكنه من شرائط الصمحة واسلامه لس 


اصلا فيجوز الاحارة والاستيجار من المسل والذىى والحربي والمستأمن 
خأو العاقد عن الردة اذا كان ذ كراً فشرط في قول ابي حنيفة وعندها ليس 
( هندية في الاب الاول من الاجارة ماخصاً » 

(اللادة ممع ) 

ترط موافقة الاجاب القبول واتحاد ماس المتّد فى الاجارة 
فى |الييوع 
م الكلام فى الامجاب والقبول وفى صفتهما كالكلام فيما فى الببع (بدايع ) ( رد 
الحتار إل أول كتاب الامجار)» 


(للارة؟1ع) ااء, 
لإم ان يكون الاج متصرفاً يما يؤجره او وكيل التصرف أو 


| وليه أ وصيه 
ا وم شرط انعقاد الاحارة الملك والولاية فلا تنمقد احارة الفضولي لعدم 
املك والولاية لكنها تنمقد موقوفة على احازة المالك عند ال واحارة الوكل 
نافذة ا الولاية وكذلك الاحارة من الاب والوصى والقاضى وامينه نافذة 
لانابة من الشمرع ولا تجوز احارة غير الاب ووصيه والجمد ووصيه من 
ذؤاي الارحام الغحرم اذاكان له احد من د كرا ولو باغ الصى فى هذاكله 
اء مدة الاحارة فله الخيار ان شاء امضى الاحارة وانشاء فسخ ( هندية 
رِ الاول من الاحارة) 
شمروط الاتعقاد تسليم المستأجر فى احارة المنازل وتحوها اذاكان المقد 
ن شمرط التعجيل عندنا حتى لو القضت المدة من غير تسليم المستأجر 
شيثاً من الاجر ولو مضى إءض المدة ثم سل فلا أجر له فها مف ومنها 
العقد مطاقا عن شرط الخيار فانكان فيه خبار لاسنذ فى مدة الخيار 
في الاب الاول من كتاب الاحارة ) 


» 0١ 


١‏ المادة /[5 ) ظ 
تمد لجادة الفضولى موقوفة على اجازة النصرف وانكان اللتصرف 
صتيراً او نول وكانت الاجرة اجرة الئل المقد اجادة الفضولى موقونة 
ش على اجازة وليه آو وصية لكن لشترط فى صحة الاجازة قيام وساء أدبمة 
| اشياء الماقدين والمال الممقود عليه وددل الاجادة انكان من العروض 


واذا عدم احد هؤلاء فلاتصح الاجازة 

ا مس قبله من أن احارة الفضولي موقوفة على احازةالمالك(من الطندية) 
شرط لصحة احاذة الفضولي قيام أربعة اشياء العاقدان والمالك والممقود عايسه 
| فان كان الثْن ع وضا ششرط قيامه أيضا قتصير خسة في هذه الصورة ( مكذافى 
الصفرى ) ( هنديه في الياب التاسع من الاحاره 


ا 
ا 
| الفصل الثالك 
فى شروط محة الاحارة 
١‏ اللاد: م/:ة:) 
لشترط فى سصحة الاجادة رضاء الماقدين 
وأما شسرائط الصحة فنها رضى المتعاقدين ( هنديه فى أول الاجاره ) 
0 «امادة 888) 
يلزم تميين المأجور بناءعليه لا يصح ايجار أحد الانو تين من دون 
تين أو تخبير 
ومنها بيان حل المنفعة حتى لو قال اجرئك احدى هاتين الدارين أو احدى 


508 


ظ 


أ تك ك2 


طم » 


هذين اللفرسين أو استأجرت احدى هذين الصائيين لم يصح المقد ( هندية 
في المحلم المزبور ) 


(المادة ووع) 

.ترط ان تُكون الاجرة معلومة 

ومنا ان تكون الاجرة معلومة ( هندية في الحل المزهور ) 
(المادة إهمع) 


يدشتراط فى الاجادة ان تُكون النفعة معلوءة بوجه يكون مائماً المنازعة 


وهنا ان يكون المعقود عليه وهو المفمة مماوما علما بنع المنازعة فان كان 


مجهولا جهالة مفضية ال المنازعة عنع صحة العقد والا فلا («نديةفي الحلاللمزبور) 


( اللادة ؟*ه: ( 


النعفة يكون ن معلومةبسان مدة الاجادة فى امثال الدار والمانوت وااظثر 


ظ 


إسانالمدةفيالدور والمنازل والحوانيتوقي ايجار الطئر وأما مايستاً جر 


0 عارة النازل فايس شسرط حتى او ا-تأجر شين ٠ن‏ ذلك ولم سم ما 


يحمل 


حاز ( هندية في امحل المزبور ) 
(المادة ون ََ ( 
يرم عند استتجاد الدايه” تين النفعة بكونهسا لاركوب أو للحم لأو 


م 


اركاب من شاء على التعميم م يان السافة أو مدة الاحادة 


وني احارة الدواب من بان المدة أو المكان ومن سانما يستأجر له منالخخل 


والركوب ويشترط في استئجار الدابه" للركوب بيان الوقت والموضع( در الختار) 


عيين 


(المادة 18608) 
0 الاداضى بيان كونها لأى ثى استؤجرت مع 
المدة فان كانت للزدع يلزم بيان مايزرع فيها أو تخبير امستأجر بان 


ولده 0 


ورع ماشاء عل السيم 

وأما فى احارة الارض فلا بد من بيان ما يستأجر له ومنها بيان السمل في 
استئجار الضياع ( هندية فى أول الاحارة ) ولا بد في احارة الاراضىمن بيان ما 
يستأجر لها من الزراعة والفرس والبناء وغير ذلك فان لم سين كانت الاحجارة 
فاسدة الا ان يجمل أن ,مقع بها بماشاء ( هكذا في الدايع ) ( هندية في اباب 
الحامس من الاحارة ) قوله الا ان مجعل اء هذا هو التمميم ( لحرره) ظ 

(المادةومع) 

تكون النفعة معلومة فى استجار أأهل الصنعة ببيان العمل يمنى 
بتعيين مايسل الأجير أو تميين كيفية مله فاذا أديد بغ الثياب يلزم ' 
اداءتها الصباغ أو يبان لونها واعلام رقتها مثلا | 

وانفعة نارة تمل يذكر الحمل كصبغ الثوب وخياطته أي خياطة الثوب ل 
اشارة الى انه لا س ان يعين الثوب الذي بصي ولون الصيغ يانه أحمر أو محوه' 
وقدر الصبخ اذاكان ما يختلف وجنس الخياطة والخيط (جمع الانهر في الاحارة, 
والممفعة تبي بسيان المدة أي مدةالاستثجار الك والزراعة فصح علىهد:معلومة 
أي مدةكات ولم تزد فى احارة الاوقاف على ثلاث سنن في الضياع على سنة في 
١‏ غيرها فى الصحيح فلو اجرها المتولى أكم تصح أو تمل المفعة بالنسمية أي 
سسمية العمل الذي تصرف اله المفعة وذا ببيان له كالاستئجار على صبغ الثوب 
وخباطته ما يرفع المهالة فيشترط في استتجار الدابه" للركوب بان الوقت أو 
الوضع عن فسدت أو تمر بالاشارة كالاستئجار على نقل هذا الطعام الى 
موضع (كذا في شرح الكنز ) 
| (الماد: مع ) 
تكون الفعة مماومة فى تقل الاشراء بالاشارة وتعبين امحل الذى ‏ 


ٍْ 
١ 


ْ 9 ان تكون النفعة متدودة الاستفاء بناء عليه لايصح ايجار 
الداه” الفارة 
00 يكون مقدور الاستيفاء حقيقة أو شسرعادلا مجوز استيجار الا بق ولا ١‏ 


| (عندم 


از 
بعد اننقادها 


ْ] 


واما 
الذي لاا 
الفسخ 
وما ؛ 


بقل اله لالد قبل الحبال انق هذا الم الاطل الف تكون أ 
اأنفعة العاومة لكون الجل مشاهداً والسافة معلومة 

والمافعة نارة قم بالاشارة كنقل هذا الطعام مثلا الى موضع كذا لانه اذا 
عىف ا ينقله هم موضع ينتهى اليه صار معلوما ( جمع الاخجر في الاجارة ) 


تبطل الاجادة ان لم بوجد احد شروطها مثلا ايجار الجنون والصى / 


وت أحد العاقدين عندنا لا مجتونه مطبقا ( در الختار فى فسخ الاحارة) 
ان العمل فى اسئيجار الضياعه وكذا بان » المعمول فيد الاجير المعرك | 


و» ظ 


المادة لامع ) 


ر على المعاصى لانه اس تحار على منفمة غير مقدورة الاستيفاء شمرها 
في كتاب الاحارة ) 


للفصل الرابع 
في فساد الاحارة وطلاها 
(المادة زوع ) 


كاستئجارهما باطل ٠‏ ٠لكن‏ لاتتفسخ الاجادة ينون اله - صر | 


شرائط الالعقاد قنها المقل حتى لا تنعقد الاحارة من الجنون والصى 
يقل ( هندية في الاب الاول من الاحاره ) وتتفسخ بلا حاجة الى 


رنلفنف 


بالاشارة والتعيين أو بيان الجذس والنوع والقدر والصفة في ثوب القصارة , ْ 
والخياطة وبان النس والقدر في احارة الراعى من اليل والابل والبقر والتم ' 
وعددها وأما في حق الاجير لماص فلا يشترط سان جنس المعمول فيه ونوعه 
وقدره وصفته واما بشترط سان المدة فقط ومان المدة في استيجار الطثى شعرط 
الجواز وهندية في اباب الآول » 

وننها ان لا يكون العمل المستأجر له فرضاً ولا واجاً على الاجبر قبل الاحارة 
فان كان فرضاً أو واحياً قبلها لم يسح ودنها ان تكون المفعة مقصودة معتاداً أو 
استيفاءها يعقد الاحارة ولا مجري ما التعامل بين الناس فلا جوز اسايجار 
الاشجار لتجفيف الثياب عليها وهنا ان يكون مقسوض المؤاجر اذاكان منقولا 
فان ١‏ يكن فى قبضه فلا تصمح احارثه ومنها ان لا تكو نالاجرة منفعةص من جذس 
الممقود عليهكا الو ف بالسكى والحدءة بالخدمة وما خاو الركن عن شرط 
لاقتضيه العقد ولا يلائمه « هندية فى الباب الاول من الاجارة » وأما شرائط 
زوم الاجارة فنها ٠‏ 

أن يكون العقد محا ومنها ان لا يكون بالمستأجر عبب في وقت العقد ووقت 
القبض مخل بالانتفاع به فان كان لريازم العقد ومنها ان يكونالمستأجرميئياًللمستأجر 
ومنها ملامة المستأجر عن حدوث عب به حل بالانتفاع , مسق العقد لازما ومها 
عدم حدو يئعذر ذر باحدالعاقد نوب امسا جر حاو حدث باحدها أو ب بالمستا جر عذرلاسقى العد 
لازما ومباعدم بلوغ الى المستأجر آجره ابوه أو وصى أبيه أو جدهاو وصى جده 
أو القاضى او امينه (كذا فى البذايع ) «هندية فى اول الاحاره فى الاب الاول » 
( الادتوه) 

لاتتزم الاجرة فى الاجادة الباطلة بالاسستعمال . لكن يازم اجرة 

الثل ان كان مال الوقف أو اليتبم والجنون فى حكم الينيم 


وفى الاجارة الباطلة لا جب الاجر والمين غير مضمونة فى يد المستأجر سواء 


لفنة] 

ة أو فاسدة او ياطلة و هكذا فى للغيانيه » هندية في الاب قامس عشر 
جوز من الاجارة اه» 
من العقود ما كان مششروعا +صله دون وصفه والباطل ما ليس مشمروط 

ولا بوصفه دوحكم الاول »وهو الفاسد وجوباجر امثلبالاستعمال 
معلوما ( ابن كال ) مخلاف الثاني وهو باطل فانه لا اجر فيه بالاستعمال 
در الختار فى الاجار : العاسدة 
نه لااجر فيه بالاستعمال » ظاهىء ولو معدا للاستغلال لانه اتمامجب 


فل اذالم يستممله بتأويل عقد او ملك اسلف وهنا استعمله بتأويلعقد 
. ره ط» وفيه ان بالل لاحي ف اسلا فوجوية الهم ؟ فى لايع 
لنى وجوه فى الوقف ومال لبتم لان ماذكر من اشتراطعدمالاستمهال 


هو في امد للاستغلال كا ,أي في الغصب وفى الإزازية حيث قال 
تأويل ملك او عقد فى الوقف لا بنع لزوم اجر المثل وقبل دار البتم 


كالوقف لم دكر لو سكن فى حوانبت مستغلة وادعىالللك لا ١‏ يلزمالاجر وانيرهن 


أ ثم قال المستأحر ادا سكن بعد فسخ الاجارة بتأويل أن ل#حق المبس 


ْ ع 4 توي ا 5 إغطاء عليه الأجرة 268 معدة ا فى الختار 


را ع 
وياطلها ( 
قوله 


قوله 


قول وال 


وقف او ليتيم لرم اجر امثل ب نان ل رفوم التي 
صب ه رد اللحتار على در الختار» 

. » قوله من امقود اء احترازآعن السادات اذلا فرق بين فاسدها 
رد الحتار 4 
ون وصفه وهو ما عيض عليه من المهالة او اشتراط شرط لا قتضيه 


و لو خلا عنه كان صمبحا (رد الحتار) 
إلا بوصنه لانه حدث نطل الاصل تبعه الوصف ( رد الهتار ) 


اناطل امكأن استأجر عيتة او دم او استأجر طدا لدشمهاو شاة لتتعها 


نلق 


غنمه او لخلا لينزو او رجلا لبنحت له صا( رد الحتار) 
قوله وجوب اجر الاثل اي وجوب اجرشخص ثمائل له فى ذلك العمل 
والاعتيار فيه لزمان الاستيجار ومكانه من جنس الدراهم والدثائير لام جنس 
المسمى لو كان غيرها ولو اختلف اجر المثل دين الناس قالوسط والاجر يطبب وان 
كان السبب حراما لان اجر المثل فى الاجارة الفاسدة طيب عند ابي حنيفة وان كان 
الكسب حراما وحرام عندها وانكان غير عقد شرام اتفاقا لانها اخذته بشيرحق 
اه ورد الحتار» 
قوله بالاستعمال اى محقيقة استيفاء الدفمة فلا جب بالفكن منباكا مس ويأني | 
الافى الوتقف على ما هو ظطاهى عارة الاسعاف كمي الاول الاحارة « رد الحذار» , 
قوله لو المسمى معلوما حزااعا نصح لو زاد المصنفلا جاوز به المسعى م 
فملابن كال فكان على الشارح ان يقول ادالم يكن مسمى اوم يكن معلوما لان , 
وجوباجر امل بالعا ما لغ على ما اطاقه المصنب انما جب فى عذين الصود تين | 
اما لو علمت التسمية فلا تراد على المسمى ك بأني ( رد الحتار) 
(المادة.؟*ع8#) 
تفسد الاجارة لو وجدت شروط انمقاد الاجادة وم بوجد احد 
شروط الصحة ! 
١‏ والاحارة تضدها الدمروط التى لاقتضيا المقد م ادا شرط على الاجير 
الخاص ضمان ماتلف بفعله او غير فمله او على الاجير المشترك ضهان ما تلف ' 
بغير فعله على قول أنى حنيفة اما ادا شسرط على الاجير المثسترك ضبان ماتلف 
بفعله لانفد العقد كذا في الموهية النيرة ( هئدية في الثاني فى الاب الخامس 
عتسر ) ( “فسد الاحارة بالشمروط الخالعة لمقتفى المقد فكل ما افسد اليع مما 
2 فسدها هال مأجور أو اجرة او مدة او عمل وكصرط طعام عبد وعلف 
دابة وصرمة الدار أو مغارمهما وعشر او خراج أو مؤنة رد ( أشباه ) وبالشيوع ْ 


شرائط 
| الصودة 


فالفاسد 


اذا اجر من ششريكد وبجهالة المسعى وبعدم النسمبة اه (در اغختار) 
( المادة 81511 ) 
رة الفاسدة نافذة لكن الا جر يماك فيها اجر الثل ولا 


يلك الالجر المسمى 
| الفساك قد بكون لهالة قدر اعمل,أن لابين محل العمل وقد يكون لطهالة 


بان لابين المدة وقد يكون اهالة البدل وقد يكون برط فاساد 
غى العقد فالفاسد عجب فيه اجر الل ولا بزاد على المسمى ان سمى 
لا مملوماً وان لم يسم يجب اجر المثل بالقا مابلغ ( هنادية في الاب 
عشر من الاحارة ) 

( القادة 1ع ) 


فساد الاجادة ينشأ بعضه عن كون ابدل مولا وبمضه عن فقدان 


الصحة الاخر فنى الصودة الاولى يلزم أجر الثل بالنا ما يلم وفى 
أثثانية يلزم اجر الثل بشرط ان لا يتجاوذ الاجر المسمى 


مس لله أيضاً من المندية انفا اعنى وله قد يكون المساد الم الى قوله 


جب فبه اجر امثل ال 


الباب الثالث 
ف بيان السائل التى نتعلق بالاجرة ومحتوي على ثلاله” فصول 
الفصل الاول 
في بدل الإحارة 
المادة 2015 ) 
ان يكون بدلا فى الع يصلح ان يكون بدلا فى الاحارة 


ويجوز ان يكون بدلا فى الاجادة الثى" الذى لم يصلح ان يكون ثمناً . 
مثلا يجوز ان يستأجر بستان فى مقابلة ذكوب داب او سكنى داد 
وما صلح ان يكون كمناً ا في ابيع كالتقود والمكبل والموزون صاح ان يكون 
أ اجرة في الاحارة ومالا يصلح ثناً صلح أن يكون اجرة أيضاً كالاعيان مئال 
| العبيد والثياب (كذا فى الكاقى هندية في الباب الاول من الاجارة ) ( وكل 
ماصلح عن أ بدلا في اليبع صلح أجرة لانهسا تمن امنفعة ولا يمكس كليا فلا 
قال مالا يجوز ثمناً لامجوز اجرة للواز احارة المنفعة بالخفعة اذا اختلفاما سيج" 
(در الختار في 1 آخر باب الاحارة ) 
(ح )١١‏ قوله وكل ماصلح من أى بدلا فيدخل فيه الاعيان فائها تصلح 
بدلا في المقايضة فتصلح اجرة ( در اختار ) 
قوله لانها تمن المنقعة أى نابمة للمين وما صلح بدلا عن الاصل صلح بدلا 
| عن التبع (دد الختار) 
قوله ولا بنعكس كلياً قبد به ليفهم ان المراد به المكس الاغوي لا المنطتى وهو 
عكس الموجية بالوجبة الإزئية اذ يصح بعد ما صاح اجرة صلح مناً ( ردالختار) 
| قوله كم سبج" اي في آخر باب الاحارة ( رد الختار) 
١‏ ( للادة 15) 
| بدل الاجارة يكون معاوماً تسين ممدازه ان كان نقد كثمن ليع 
ا 


ان كان الاجر دراهم أو دنا نبي فلا بد من سان القدر انه كذا وسان الصفة 


| انه جيد او ردي وشّع على نقد اليلد أن كان في البلك نقد واحد (كذافي الهاية) 
وانكان في البلد نقود مختلفة فانكانت في الرواج على السواء ولا فضل لابعض 
| على البعض فالعقد جائز و يعطى المستأجر أي النقود شاء وان كانت الاجرة 
' مجهوة لان هذه الجهالة لانفضى الى المنازعة وان كانت النقود فى الرواح على 
السواء وللبعض فرق على البعض فالمقد فاسد وانكان احدها أروح فالعقد جائز 


للففكف 


يضاق الى الاروج دان كان للاخر فضل عابه يحكم العرف ( كذا فى الحيط 
هندية في الباب الاول من كتاب الاحارة ) 
(المادة و5 ) 
| بإزم بيان مقسدار بدل الاجادة ووصفه انكان من العروض أو 
ظ الكيلات 0 الموزونات أو العدديات المقاربه” ٠‏ وبلزم قسليم مايمتاج 
الى الل والؤنه” فى لحل الذى شرط تسليمه فيه وان لم يبينمكان التسليم 
فالألجود ان كان عاد يسلٍ فى امحل الذى هو فيه وان كان سملا ففى 
حل عمل الاجير وا نكان حمولة فنى مكان أزوم الاجرة واما فى الاشاء 
التى ليست متاجة الى الجل والمؤنه” فتى لحل الذى يمختار للنسليم 
ان كان كليا أو وزنيا أو عددياً متقاربا يشترط فيه بان القدر والصفة وان 
0 مونه" يشترط فيه بان موضع الاشاء عند أبي حتيقة رحمه الله وعندما 
لابه ط واذا كان للاجرة هل ومؤنه" وم بان موضّع الااشاء فسدت الاحارة 
فى قاس قول أبي حيفة رحمه الله وعندما لاتضد ويدقع حيث الارض والدار 
وقى ألمولة حَيْا وجب له يمنى كلا حمل من المسافة يأخذ حصته من الاجرة 
وقى العمل حيث بوفيه ااعمل فان طالبه فى موضع آخر لم يكلف بل يستوئق 
منه لبوفه قى موضمه فان لم يكن لما حمل ومؤنة اخذ به ححث شاء ( كذا في 
السرخسى ) ولا محتاج الى بيان الاجل فان بين صار مؤجلا كالغن في 
وانكانت عىروضاً أو ثيابا يشتّط فيه بيان القدر والصفة والاجل لانهبا 


من خلاف المنس كالسكنى بال كوب والرراعة باللبس ونحو ذلك فالاجارة 
انا ( وكذلك من استأجر داراً مخدءة عبد فهو حائز ) واما اذا قوبل 


و40 


مجنسبا كا اذا استأجر دار سكنى دار اخرى أو ركوب داية اخرى أو ذراعة 
ارض بزراعة أرض أخرى فالاحارة فاسدة لان الجنس بانفراده حرم النساء 
( كذا في السراج الوهاج ) ( هندية في الباب الاول من الاحارة ) 


الفصل الثاق 
في بيان المسائل المتعلقة يسبب ازوم الاجرة وكرة استحقاق الا جر الاجرة 
(اللادة855) 
لاتترم الاجر ةًّ بالعقد المطلق عق لايلزم سليم بدل الاجادة كجرد 
انمقادها مالا 
الاجر لاعلك بنفس العقد ولا مب تسليمه به عنسدنا عيناكان أو ديا كذا 
فى الكافى هكذا ذكر مد فى الجامع في كتاب النحري وعامة المشايخ على انه 
هو الصحييح هكذا في النهاية ( هندية في الاب الثانى في سيان انه متى ننجب الاجر ) 
(المادة /51 ) 
زم الاجرة بلتعجيل يننى لو سل المسستأجر الاجرة قدا ملكها | 
اله جر ولس الستأجر استرداوها ا 
واو يل الاجرة الى رب الدار لاعلك الاسترداد ولوكانت الاجرة عيلا 
فامارها أو اودعها الى رب الدار فهو كالتعجيل ولا ملك الاجرة باشستراط 
التعجيل فى الاحارة المضافة ولك بالتمجيل ( كذافى النيائية) ( هندية في المخل ا 
المزبور ) (واعلٍ ان الاجر لايازم بالعقد دلا مجب تسليمه به ) ( بل بتسجيله او 
شرطه فى الاحارة المنجزة اما المضافة فلا تملك فها الاجرة إششرط ال جيل 
احماما وقيل نجسل عقوداً فى كل الاحكام فبفقق برواه" تملكها شرط التعحيل 


ابه" أوم يركب لم جب الاجر لانه اا ممكن بعد مشى المدة طورى ويه علي 
١‏ ان الادإلى لى ذكر القيود ( رد المحتار) 

وفيا الاحارة الفاسدة يشترط حقيقة استيفاء المفعة لوجوب ا 
ما وجد الاستيفاء حقيقة أتما نجب الاجر ادا وجد التلسم من المستأجر من 
جة لجر اانا) جد انل لا الجر ياه باذك ف ابا 
رجل اشترى من اخر داه" فلم بقبضه حتى اجره من البايع شبراً كانت الاحارة 


باطلة إن استحمله البابيع محكم الاحارة لايازم الاجر ككذا فى الحيط ( هندية) 
1 ( المادة ءاعو ) 

ر م الاجرة أيضَأ فى الاجادة الصحبحة بالاقتداد على استيماء امتفعة 
مثلا لي استأجر احد داداً باجارة صحيحة ذبمد قبضها بإزمه اعطاء الاجرة ؤ 


وان ل يسكنها 


( فلجب الاجر لدار قبضت ولم :سكن لوجود تمكنه من الانتفاع ) وهذا اذا 
: اوري د بو د الا محقيقة الانتفاع 
تار 
(المادة ١/اغ])‏ 
بالاقتداد على استيفاء النفعة فى الاحادة الفاسدة لازم الاجرة ه ان ' 
لم يحعطل الاتفاع حقيقة ش 
لماع فى الدر الختار ( اما في الاحارة الفاسدة فلا مجس الاجر الا محقيقة | 
الانتفام (در الختار ) | 
)٠١ 2‏ قوله الا محقيفة الانتفاع وظاهى مانى الاسعاف اخراج الوقتف 
قتجب ||جرته فى الفاسدة بالمكن كذا في الاشباه قلت وهل مال اليتبم والمعد 
للاستغالال والمستاجر في البع وفاءعلى ما افق علماء الروم كذلك محل تردد 


وم » 


فليراجع ( در الحتار) 1 

قوله الا يحقيقة الانتفاع اذا وجد التسلم الى المستأجر من جهسة الاجر 
' أما اذا لم يوجد من جهته فلا اجر وان استوفى المفمة اتقاني واعم ان الاجر | 
| الواجب فى الفاسدة مختلف فيه نارة يكون لمسمى وتارة يكون اجر امثل إلنا ١‏ 
ما باغ وثارة لاسجاوز المسمى على ما سيآني بيانه ( رد الختار ) 

( المادة ؟ا/ام ) 

من استعمل مال غيره من دون عمد فا ن كان معد | للاستغلال تلزمه 
اجرة المثل والا فلا كن لو استممله بمد مطالبة صاحب المال الاجرة 
ظ وان يكن ممد] للاستغلال بلزهه اعطاء الاجرة لانه باستعماله فى هذا 
0 المال يكون داضياً باعطاء الاجرة 


ا 
١‏ 
1 


أذا سكن الردل فى دار رجل اسّداء من غير عقد فا ن كانت الدار معدة 
| للاستغلال تجب الاجرة وان لم تكن معدة للاستغلال لانجب الا اذا تقاضاء 
5 صاحب الدار بالاجرة وسكن نعد ماقاضاء لان سكتاه حيتئذ تكون رضى بالاجرة 
: (هندية في اباب الثاءن من الاحارة ) 
ا سكن داراً معدة لاغلة أو زرع أرضاً «عدة للاستغلال من غير استثئجار 
| تجب الاجرة وبه طتى كذا ادا دل حماماً ( منبة المفى فى أوائل الاحارة ) 
| قله الكفوي على قد علي افندى فى غمان المنفمة وعدمه من الاجارة سكن 
داراً غيره لامجب الاجر الا اذا تقساضاءه رب الدار بالاجر وسكن بعده لاله 
١‏ يكون التزاما أو كانت معدة للاستغلال ( بزازية من تتقيح الأسامدى ) ( في ' 
| كتاب الاحارة ) قالوا وقى المعد للاستغلال انما جب الاجر على الساكن اذا 
سكن على وجه الاجارة عرق عنه بطردق الدلاة اما اذا سكن بتأويل عقد او 
ملك كدت او حانوت بين رجلين سكن احدها فيه لانجب الاجر على الساكن 


0 


ذلك معداً للاستغلال ( كذا في اللحبط ) ( هندية في الاب الثامن 
احارة ) 


(المادة ثلاياع) 


شير وبراعى كل ما اشترطه العاقدان فى تمجيل الاجرة وتأجلها 


من قاعدة الاصول ) ( يازم مراعاة الشترط شدر الامكان ( مجامم | 


(اللادة 81/5 ) 


اذ شرط تأجل البدل يلزم وعلى الاجر اولا تسليم الأجود وعلى | 


إغاء ااممل والاجرة لاتلزم الا بعد اتتنضاء اللدة التى شرطت 

( اماد و/اغ ) 

زم الأحبر أولا تسليم الأجو ر وعلى الاجيد اشاء العملفى الاحادة ا 
الى عندت من دون شرط اتعجيل واتأججل على كل عال ينى | 
قد الاجادة على منافم الاعيان أو على ااعمل 

مؤجر طلب الاجر للدار والارض كل بوم وللدايه” كل مسحل اذا اطاقه 


بي) تبين ولاخباطة ونحوها اذا فرع وسلمه فهلك قبل تسايمه يسقط الاجر 


ار ) (قوله ولو بين اه ) اي لو بين وقت الاستحقاق فى العقد تعين 


وانا قن فى الزمية هذا اذالم نكن مسق او مؤجة أو منجمة وحذا قونخم 
حيعاً فاللراد فها ذكره المصنف ماذا سكت عن البيان ( رد الحتار) ا 
ع )٠‏ وص استأجر مركن اقخيل إن يطل كل مسرل إذا سين 
ا 


الستّحقاق فان بين وقته م غ يكن ن الصلى قله شرح الكنز ولان الاحارة 
ضة فتقتضى المساواة بين ارهز الم يس المعقود عليه للمستأحر وهو | 
للاجير العوض وهو الاجر ( جمع الانهر ) ١‏ 


و » 


(المادة اع )2 
انكانت الاجرة موقتة بوقن معينكالشهرية أو السنوية مثلا يلزم 
إبغاؤها عند انقضاء ذلك الوقث 
ثم الاجرة لو معجلة طاليه بم! وله حيس الدار لاستيقائها ولو مؤجلة لا مالم 
عض المدة أو منحمة اذا مفى النحم الواحد وان نقضت الاحارة بعد ما قش 
المؤجر الاجر حط هن الاجرة قدر المستوقى من المنفعة ورد الباق الى المستاجر 
(كذا في الوجيز للكردى ( هندية في الاب الثاني في بيان انه متى لهب الاجرة ) 
( المادة لابلاع ) 
تسليم الأجود شمرط فى أزوم الاجرة يمنى للزم الاجرة اعتباراً من 
وقت التسليم فملى هذا ليس للابر مطالبة أجرة مدة مضت قبل اتسليم 
وان اشقضت مده ة الاجادة ة قل التسليم لاستحق ال جر شع من الاحرة 
( ومنها) تسلم المستأجر فى احارة المازل ونحوها اذا كان المقد مطلقا 
عن شرط الاتجيل عند عق او التدالدة ة من غير تسليم المستأجر لا يستتحق 
شيا من الاجر وأو مضى بعض المدة ثم سل فلا اجر له فيا مضى ( هندية في 
الاب الاول من كتاب الاحارة ) 


يي 


2 0 ع لسقط حصة ناك الدة من 

الاجرة وكذلك لوانقطع ماء الرحى وتمطلت تسقط الاجرة اعتباداً من 
وقت اتقطاع الماء ولكن لو انتفع الستأجر يشير صودة الملحن من 
بيت الرحى بلزمه أعطاء ما أصاب حصة ذلك الانتماع من بدل الاجادة 


* 


ر- استأجر داراً وقبشها وانهدم بيت منها برفع عله من الاجر خصته 
( ثاثار أغانية فى فس الاحارة ) رجل استأجر رحى ماء فاتقطع ماؤها كان له ان 
برده فا لم يرده حتى مت السئة لا اجر على المستأجر وان قل الماء وندور 
الرحى وتطحن سب اما تمد كن لاجر ان برد فان لم ددح طرحن 


إبينا فيه حى وذكر بكل حق هو له و سم الرحولا يدل فيه الرحىوالمؤاجر 

برة ار ف استأجرها الى والمجرين له حقوق الرحى فان للم 
١‏ بردحق مضت السنة فأنكان اليدت تماينتفع به يدون الرحى نقسم الاجر 
حك كي ا 0 الام 


و ل ا 
متفعة السكنى معقودا عاها مع منفعة الطحن وجب بقدر ما مخص منفعة 


. ( اناده اق ) 
استاجر حانوتا وقيضه قِضه ثم عض للبسع والشراء كساد ليس له 
عن أعطاء كراء تلك الدة بقوله ان الصئعة ماراجت والذكان بق 


جر حاو يبر فى الدوق ثم كلد الوق حتولا مكنه التجار تيع 
ت 5 لانه عذر ( كذا في التنية هندية فى اباب التاسع عشر فى فسخ الاحارة 
ده حق يطحن كان رضاً مئهوليس له الرد مله رهر كار ) السكوت 


ل يناك 
فى الاحارة رضى وقبول ( من احارة الاشباء ومثله فى الاحارات الخانية ) فاذا ل 
تفسخ فقد رضى فازم الاجر المسمى ( لحرره ) 
(المادة ٠يمع‏ 4 
لو استأجر زودقا على مدة واتقفضت فى أنناء الطريق نمتد الاجادة 
الى الوصو لالى الساحل ويمطى المستأجر أجر مثل الدة الفاضاة 
وفى النتف احارة السفن حائزة وم على وجهين أحدهاان يستأجرها الى 
مدة معلومة والأآخر ان يستأجرها الى مكان معلوم وكلاها حزان مضت المدة 
وه فى البحر فله ان يمسكها حتى تخرج هن البحر ويعطيه اجر مثلها (يجمعالانبر 
| فى الاجارة الفاسدة ) 
0 (لنادة ١م‏ غع]) 
لو أعملى أحد داره آخ على ان برمها ودسكلها بلا أجرة ثم رمها 
وسكنها ذلك الاخركانت من قبيل العاريه” ومصاريف التعمير عائدة 
| العرمة قازم الجر وليس لصاحب الدار ان يطاليه تلك المدة بشي" 
ظ من الاجرة 
ْ دفم داره على انيسكنها وبرمها ولا اجرعليه فهو عارية لانهم يشترط الاجرة 
فان المرمة نفقة الدار ونفقة المستعار على المستعير « كذا فى الغيائية » « هندية فى 
5' الفصل ١اثاني‏ من الاب الخاس عثمر من كتاب الاحارة » 


| اللفصل الثالك 
٠‏ فيا يصح للاجر ان محبس المستأجر فيه لاستيفاء الاجرة ومالا يصح 

ا (للادة مع ) 

| يصح للاجير الذى لسمله أث ركا باط والصباغ والتصار ان حبس 


و4 


٠‏ ا 
الستألهر فيه لاستيفاء الاجرة ان لم يشترط نسيئتها وبهذا الوجه لو حبس ' 
ذلك ا مال وتلف فى بده لا يضمن وبمد أنافه ليس له ان إستوف الاجرة 
ولدن لعمله ار في المين كصباغ وقصار يقصر بالنشأ والبيض قله حيسها للاجر 
فان لخيسها فضاعت فلا ضمان ولا اجر له وقالا ان شاء المالك ضمنه مصيوفا وله 
الاجر أو غير مصبوغ ولا اجر له ( ملتتى الانخر فى كتتاب الاحارة 4 
١‏ المادة 5ع ) 
ليس للاجير الذى ليس لعمله أثركاخجمال والملاح ان يحبس امستأجر 
فبه ويهذا المال لو حيس الاجير المال وثلف فى بده يضمن وصاحب 


المال فى هذا مخير ان شاء ضمنه أياه ممولا وأععلى أجرته وان شاء ضمنه 
غير ل ول يمط أجرته 

م ومن لا اثر لعمله فيا » أي فى المين «كامال والملاح وفاسل الثوبليس 
له أي للعامل حبسها » أي المين لان المعقود عليه نض العمل وهو عرض ولا 
له أل قوم مقامها فلا بتصور حبسه ه ولو حسها ضمن » ضمان الفصبوصاحيها 
0 قبمها#ولة وهالاجر وان شاء غيرممولةولا اجر 
( عملم الاتهر فى كتاب الاحارة 4 


م ال 00 


الباب الرايع 


فى سان المسائل التى تتعلق بمدة الاحارة 
(المادة عع '5 
لامالك ان يوجر ماله وملكه لغيره مدة معلومة قصيرة كانت كاليوم 


و» 


أو طوية كالسنة 
وفي المشمرات وإصح العقد على مدة معاومة أيمد ة كانت قمر تالمد ةكاليوم 
و أو طالت كالسنين « ناتارخانية » د وهندية في الثالث من كتاب الاجارة » 


( المادة ومع ) 
إسداء مدة الاجادة تعتبر من الوقت الذى سمى إلى عين وذ كر | 
عند العممد 
( اللادة 5ر1 ) 


ان م يذ كر ابداء المدة حين المقّد تمتبر من وقت المقد 
ويستبر اشداء المدة مما سمى وانلم يسم شيئاً فهو من الوقت الذياستأجرها 
كذا في الكا فيد هندية في اللحل المزبور » 
(ر المادة الاجارع )» 
ما جوز ايجار عقاد على ان يكون لمسنة فى كل شهر أجرته كذا 
دداهم كذلك يصح احاره لسئة بكذا دراهم من دون أن شهربنّه 9 
ولوقال آجرتك هذه الدار سنةكل شبر يدرهم جاز بالاحماعلان المدةمعاومة 
والاجرة معلومة فلا ملك أحدها الفسخ قبل مام السنة من غير عذر ه كذا 
في البدايع » وأن استاجر دارا سنة بمشمرة دراهم صحوان لم يسم قسط كل شمهر 
من الاجرة لان المدة مءاومة ( كذا فى الكانى ) ( عندية في الحل المزبور )؛ 
( المادة ايا ) 
اذا عمدت الاجادة فى أول الشهر على شهر واحد أو أزيد من شهر ' 
نمتدت مشاهرة ويهذه الصودة يلزم دقع أجرة شه ركامل وانكان الشهى / 


جر داره شهراً أو شهوراً معاومة فان وقع المقد في خسةالشير بقع على 
خلاف حتى اذا نقص الشبر يوما كان عليه كال الاجرة ( هندية فيالباب 
ن كتاب الاجارة » 

(للادة 2/8 ) 

اشترط على ان تكون الاجارة لشهر واحد فط وكان قد إمغى 
جزء تبر الشهس ثلاثين بوما 

ن وفع بعد ما مضى بمض الشجر فنى اجارة الشبر بع على ثلاثين يوما بالاجاع 
/ فى المحل الربور ) 


(المادة .9ع ) 
| اشترط ان تكو نالاجادة لكذا شهور وكان قد مضى من الشمر 
الشهر الاول النااض على ان يكون ثلاثين بوما من الشهر 
وتوفى أجرة باق الايام يحساب الاشهر 

في اجارة الشبور ففبها روايتان عن أني حيفة رحمه الله في رواية اعتبر 
الها بالايام وفى رواية اعتبر تكميل هذا الشبر بالايام من الشهر الاخير 
هلة «كذا في البدايع » « هندية في الحل المزبور » 

(الادة 4ع ) 

إستبر الشهر الاول ااناقص ثلثين بوما اذا اشترط ان تُكون أجرة 
]كذا وداهم من وون يان عسدد الاشبر عند مغى بعض من 
ذلك يتبر سائر الشهور النى ستأنى ثلانينثلاثين على هذا الوجه : 
ن أأوقعت الاجارة على كل شهر وكان ذلك فيوسط الشبر يعتبر الشهر الذى | 

إلايام وكذلك كل شبر سد ذلك بلا حلاف (كذا في الحيط ) (هندية | 


وم 


في الباب الثالث من الاجارة ) 
(المادة 1 9ع ) 
لو عدت الاجادة فى أول الشهر اسئة تعتبر الى عشر شهرا 
فان استأجرها سئة مستقيلة وذلك حين بل الحلال تعتبرالسنة بالاهلةاتى عشير 
شهراً ( هندية فيالمحل المزبور ) 
(المادة 2898 )2 
أو عمدت الاجادة لسنة وكان قد «غى من الشهر بعض ستبر منها 
شهر أناما وياق الشهود الاحد عشر بالهلال 
وان كان بعض الشهر تعتير السنة بالايام ثثياله” وستون بوما فى قول أن حنيفة 
وهو رواية عن أبي يوسف كذا في المبسوط 
( وان استأجرها سئة مستقبة وذلك حين عبل الال تعتير السئة بالاهلة إثى 
عثمر ثهراً وان كان ذلكافي بعض الشبر تمتبر السنة بالايام ثلمانه” وستون بوماً في 
قول أبي حنيفة رحمدالله وهو رواية عن أبي وساف وعد جمد ر حمهالله يمتبر شبر 
بالايام واحد عشر شهراً بالاهلة وهو روابة عن أبي بوسف رحه الله كذا في 
المبسوط ( هندية في الاب الثالث من كتاب الاجارة ) 
( المادة 5ة5) 
لو استؤجر عمار شهر به “كذا وراهم من دون بان عدد الاشهر 
يصح العقد . لكن عند ختام الشهر الاول لكل من الآ جر والستأجر 
فسخ الاجادة فى اليوم الاولوليلته من الشهر الثلى الذى ليه وأما يمد 
مغى اليوم الاول وليلته فليس لما ذلك وان قال أحد الماقدين فى أثناء 
الشهر فسخت الاجادة تتفسخ فى نبايه” الشهر وان قال فى أثناء الشسهر 


الاولى 
( هكذا 
به اذا 

ار أس 1 
الاجرة 


رحهما 


الله غر 
من الا 


.»> 
الاجادة اعتباد؟ من اتداء الشهر الاتى تنفسخ عندحاوله وان كان 


قد قبعلت أجرة شهرين أو أزيد فليس لاحدهما فسخ اجادة السهر 
القبوضل أجرته 

« وان اجر داراً كل شهر بدرهم صح العقد في شبر واحد وفسد في إبقية 
00 الشهر الاول فلكل واحد منهما ان سنقض الاحارة لاشاء العقد 


ولوسمى حملة الشبور جاز وفي ظاهى الرواية لكل منههالخدار في الليلة 


3 بن الشبر الداخل وبومها ( عكذا فى الكاتي ) والفتوىعلى ظاهى الرواية 
يي 


فتاوى قاضيخان ) لو فسيع في الئناء التعبر لم منفسخ ( وقيل نفس 


ترج الشهر) وبهكان شقول تمد أبو نصر ولو قال في اثناء الشبر فسعخت 


سقس ادا هل الشهر لا شهة ولو قدم اجرةشبرين أو ثلانه” وقيض 
فلا يكون لواحد منبما الفسيخ في قدر امعجلة اجرته (كذا في التيبين) 


0 أحدما الاجارة لغير تحضمر صاحيه قيل لا يصيح عند أبي <تيفة وححمد 


له وقيل لا يصح في قوهم حيعا( كذا في حيط السرخى ) ( هندية في 


الاب الثالث هن الاجارة » 


1 ( المادة )2 
اسنا جر أحد أجيرا على ان يعمل يوما يمل من طلوع الشمس الى 


و للى الذروب على وفق عرف اليلدة فى خصوص العمل 
رجل استأجر أجيراً يوماً ليعمل له كذا قالوا ان كان العرف ,ينهم الهم يعملون 
| من طلواع الشمس الى العصر فهو على ذلك وان كان العرف انهم يسملونمن طاوع 


| الشمس ألى غروا فهو على ذلك وان كان المرف مشتركا فهو على طاوعالشمس 


ها اعبار لذكر اليوم ( كذا قتاوى تاضبخان ) ( هندية في البأبالثالث 


ار( 


قنك ا 
( المادة .وغ )6 ْ 
لواستؤجر تجار على ان سمل عشرة ايام تعتبر الايام التى إلى المقد 
وانكان قد استؤجر فى الصيف على ان يعم لعشرة أيام لم تصح الاجارة 
:ما ييين انه صمل اطبارا من أى شهر وأى ىم 
استأجر نجاراً عمل له عشسرة أيام «اتناول الذي يليه ولو قال عمسرة أيام في 
الصيف لا يصمح لانه تجهول مالم يقل له عشرة أنإم من أول الشبر (كذا في 
الوجيز الكردى ) ( هندية في امحل المزبور ) 


في الخيارات ومحتوي على ثلائه” فصول 
الفصل الاول 
في مان خار المرط 
١ |‏ الادة لايوع )6 
ل يجرى خيار الششرط فى الايادة ما جرى فى اليبع وجوز الاجار 
/ والاستتجاد على ان يكون احد الطرفين أو كلاهما عخيرة كذا أيام' 
ويئبت فها أي في الاجارة خيار الشمرط ك ميت في اليبع وخبار الرؤية خلافا 
لنشافهى وخيار اليب سواء كان حاصلا قبل العقد وبعده ( ماتتى الاجر مع ممع 
الانبر في الاجارة ) 


النادة 2:44 
١‏ الحزير ان شاء فسخ الاجادة وان شاءكان عر فى مدة خياره 


لفن 


>» 


أقال ومن ششرط له الليار فله ان بضسع في مدة الخيار وله ان عجيزه ( هداية 
في أفصل خبار التمرط في اليع ) وفيقتاوى العتاسة وبشست فيالاجارةخيار الرقية 
والقمرط ثلثة أيام وفي القهستاق وصورته تكارى دار سنة على انه فيها بالخبار 
ثلنا أيام فهو جائرٌ عندنا ( تانارخانيه في الفصل الشخامس من الاجارة) 
( انادة 2296 
كا ان الفسخ والاجازة على ما بين فى مارة +؟.س و س.س و ع.سم 
1 يكنان قولاكذلك يكونان فملا بناء عليه لوكان الآ جر عخيراً وتصرف 
ف الأجود نوجه من أواذم انك فهو فسخ فى وتصرف الستأجر المخير 
ف الأجور؟ التصرف اأستأجر, نَ اجاذة فعلية 
وفسخه يأأحد الامصين أما بالقول أو لفل وحنب في الاب السادس فى 
الثانى من البيوع ) ويم كل مابدل على الرضى (ملتتى فى باب 
الخلارات من كتاب البيوع)وانطر اليماتقلفى مواد (.م) و( م.م )و (4.+) 
( الادة وموو) 
لو انتنضت مدة الحبار قبل فسخ الخير وانفاذه الاجادة سقط الخبار 
ولزم الاجادة 
وكذا يتم العقد وبل اليار بمفى المدة فان أنمى عليه أو جن أو نام أو 
بحيث لايعم حتى مضت المدة الصحيح انه يسقط الخيار م في الاختيار 
خلا لمالك ( يمع الانبر فى باب الحيسارات ) شمرط المبار اذاكان للبايع 
لجاز البيع ونفوذه باحد ثثثة معان( أحدها ) ان يجيز الييع بالقول بان قول 
: أج[ت البيع وتحوه (والثاني) ان يموت البائع في مدة الخيار سطل خاره عوته 
(والثالث) ان فى مدة الخبار س غير فسخ ولا احازة تمن له الحيار كذا فى السراج 
الوتماج ( هنديه فى الفص ل اثالث من الاب السادس من الييوع 


>» 


( المادة .هع 
مدة الماد تمتير من وقت ااعقد 
وتعتبر مدة الخبار من ابتداء وقت الاحارة ( كذ في السراج الوهاج ) 
( هنديه" فى الباب الخامس من كتاب الاحارة ) 
( المادة 41-301 
ابتداء مدة الاجارة ستبر من وقت سقوط الناد 
وأول المدة من وقت سقوط الخيار كذا يي الوجيز للكردى (هنديه” في 
الحل المزبور ) 


2 المادة 31 [« « 
3 ع ا سم.ى ادم 
لو استؤجرت أرض على ان تُكون كذا ذداعاً أو دوئماً وخرجت 


اشر أو ناقصة تص- سح الاجادة ويلزم الاجر السمى لكن امسأ جرعنير حال 
انا له ان لعوف | الاجادة ان شاء ظ 
ولو استأجر أرضاً على انهاكذا جربا وكانت أقل أو أكير فهى بالمسمى 
وله الخبار تي الاقل (كذا فى الفتاوى الغيانية هنديه' في الل المزبور) 
ظ ( المادة 4 34 
٠‏ لواستؤجرت م منها بكذا دداهم يلزم ١‏ 
| (وأو قال كل جريب بكذا يلزمه الاجر محسابه( كذا فى الفتاوى الميانية) 
| (هندية بي ال حل المربور) 
١‏ المدة و.ه ) 
يجوز عمد الاجادة على عمل عبنت اجرته وشرط اإفاؤه فى الوقت 


د » 


ويكون الشرط معتبر مثلآ لو اعطى أأحد الى الخباط ثياباً علران 
ويخيطها هذا الوم أو لو استكرى أحد جلا بشمرط ان «وصلهى 


9 أيام الى مكة نجوز الاحادة ٠‏ والا'جر ان أوى الشرط استحق 
أر المسمى والااستحق اجر الكل بشرطان لا تجساوز الاجر السمى 


رجل دقع الى خياط ثوباليقطعه ومخيط قيصاً على أن فرغ منه في «ومه 
و أكترى من رجل ابلا الى مكة على انمدخاهافي عشرين ليلة كل عير 


دنائيد وم يزد على على كانه زوى: عمد عن أني. تيغة رحمه الله انه جوز 


لاحارة فأن وق بالشرط كان له المسمى وأن / نف كان له أجر المثل لاءزاد 
وهو قول أبي بوسف وجمد رحمه الله ( قاضيخان فى احارة المشاع ( 


(١‏ المادة .8ع 
يصح ترديد الاجرة على صودتين أو ثلاث فى العمل والعامل واخحل 
فة والزمان والمكان ويلزم اعطاء الاجرة على موجب الصودة التى 
فملاً مثلاً لو قبل لاخياط ان خطت دقبتاً فلك كذا وانخطت غلا 
آذا فأى الصودتين ل له اجرها أو لو استؤجر حانوت بششرط انه 
ى فيه >لل المطارة فاجرته كذا وان اجرى فيهحم لالمدادة فكذا 
العملين اجرى نه يسعلى اجرته التى شرطت . وكذا لو اسّكريت 
بشرط ان حملتحتطة فاجرتهاكذا وان حملت حديداً فكذا فامهما 
اجرته التى عينت أو لو قل للمكارى اسشكريت منك هذه 


” الى « جودلى » بكذا والى! ادرنه ) بكذا والى ( له 4 بكذا فالى 


4009 ١ 
أييا ذهب الستأجر يلزمه اجرة ذلك وكذا لو قال الاجر اجرت هذه‎ 
المجرة بكذا وهذه بكذا فبعد قبول المستأجر لزمه اجرة الحجرة التى‎ 
| سكنها وكذلك لو ساوم أحد الخياط على ان يخبط له جية بشرط ان خاطها‎ 
اليوم له كنا وان خاطها غدا فلهكذا تمتير الشمروط‎ 

صح “رديد الاجر بالتردد فى العمل نحوان خطه فار ا وريم وان 
' شخطه روميا فدرحمين وزءانه نحو ان خطه اليوم فبدرهم وان خطه غداً قياصفه 
ومكانه نحو ان سكنت في هذه الدار قبدرهم أو هذه فيدرهمين والعامل نحو 
1 ان تسكن فيه عطاراً فبدرهم وان تسكن حهاداً فبدرهمين والمسافة نحو 0 
تذهب الى كوقه فدرهم وان تذهب الى واسط مدرعمين والجل ان تحمل | 
عليها شعيراً فدرهم وان تحمل برا فبدرهمين لكن اذا كان الترديد فى ا 
تحو ان خطه الوم اه جب فى الاول أي تحب اذا وحد العمل فى اليوم الاول 
س اليومين المردد فيما ماسما من الاجر وفي الثانى أي جب ادا وجد المسل 
في اليوم الثاني متها أجر الل غير رائد على المسمى وعندها الشمرطان حائران 
وعند زفر فاسدان ( درر غرر ) وكذلك لو ردد بين ثاثة لابين أرعة أشياء 
(متتى) 

وكذا اذا خير المستأجر بين ثاثة أشياء ولو بين أرعة لامموزكا فى خار 
التعيين فى ابيع فأنه لاجو ز فها فوق الثاثة والمامع دهع الخاجة لكن مجباشتر 
خبار التعيين فى ليع لا الاحارة لان الاجر انمانجي بالعمل واذا وجد بصير 
المعقود عليه معلوما وقى الليع جب القى نفس العقد فيتحقق المهالة محيث 
| لابرتفع النزاع الاباثيات خبار التميين له ويجب أجر اد من الامرين المردد 
فهما قايلاكان أو كثيرا (درر غرر) 


09» 
الفصل الاق 


في خبار الرؤية 
( المادة /اهة ) 
المستأجر خبار الرؤية 
وفي|الفتاوى العتابية وينيت فى الاحارة خوار الرؤيهة وخيار التمرط ثلثة أيام 
(انارطانية فى الفصل الخامس من كتاب الاحارة) 
١‏ اقادة لووع) 
رؤية لجو دكؤية النافج 
( يار الرؤيه" ثابت للمستأجر ورؤ» الدار كرؤيهالنافم ( كذا فى الوجيز) 
الكردى ( هنديه” فى الباب الخامس من كتاب الاحارة ) 
(ِالمادة به.ة ) 
لو استأجر أحد عقارا من دون ان يداه يكون غير عند رؤيته 
ظ و تتكارى دارا لم برها فله الخيار اذا رآها ولو كان راها قبل ذلك 
فلا خياي ل فها الاان يكون انهدم منبا ثى' يضر بالسكى لفيتئذ يتخين بالتفبير 
( حكذا فى المبسوط ) (هنديه" في الحل المزبور) 
( المادة هلزهو ع 
مر استأجر دارا كان قد راها رؤي ة كافيةمن قبل ليس لدخبار الرؤية 
0 الادلى بتهسدام محل يكون مضراً بالسكى فيقسذ 
يكون لخيراً 


لمالمى فى مادة قله بقوله الا ان يكون انهدم منها ثى اه ( من المنديه") 


6 


>» 


( المادة آذه 4 
كل سمل يمختاف ذا باختلاق الحل فللاجير فيه خياد اليه" مثلاً لو 
ساوم أحد الخباط على ان مخيط له جبة فالخباط بالخيار عند دو الجوخ أو 
الشال الذى مخيطه” 
وفى نوادر بن سماعة عن أبي وسف قصار شارطه رجل على ان قمر له 
ثوبا مرويا مدرهم فرضى به فلما رأى القصار الثوب قال لاأرضى به فله ذلك 
وكذلك الخباطة والاصل فيه ان كان كل عمل مختلف فى أفسه باختلاف المحل 
ثبت قبه خبار الرؤيه :عند رؤيه لحل (ناتارخائية ) ( وهنديه” فى محلهما المزبور ) 
(المادة 2 
كل عمل لا يختلف باختلاف الحل فليس فيه خياد الرؤية شلا لو 
استؤّجر أجير على ان مخرج حب خس أواق قطن بمشرة دراهم ول بر 
الاجير القطن فليس الاجير فه خبار الرؤية 
(وكل عمل لامختلف باختلاف الح للايشت فبهخيار الرؤيه:عند رؤية امحل والقصارة 
مختاف باختلاف المحل وكذلك المباطة ولاجل ذلك أنبتنا الخبار الرؤيه” فهها ظ 
قال (ثم ) ولو استأجر رجلا لكل لكر حتطة هلها رأى المتطة قال لا أرضى 
ه ليس له دلك وكذلك لو استأجر رجلا ليحتجم له بدائق ورضى به فلما 
كشف عن ظهرء قال لا أرضى به فليس له ذلك لان العمل ههنا لامختلف 
(كذا فى الذخيرة) ( هتده” وتانارخانية في محلهما المزبور ) 
ذكراطا كم الشهيد رحل استأجر رجلا بدرهم ليحلج به قطامعاوما وسماه 
فهوحائز اذا كانعنده وفينتاوى الملاصة وانلم يك القطن معيناً (م) وكذلك 
قصرلى مائة ثوب مروى حاز اذاكانت الثياب عنده والاصل أنالاستبيجار على | 
مل في محل هو عنده حائر وفي محل ليس عنده لامجوز قال وهو بالخيار اذا ١‏ 


توب ولا قطن لامجوز وان كان عنده ولم بره قللاجير خيار الرؤه في الثياب 


القبض 


ب ولاخيار له في مسئية القطن (تاتارخانية في الحل المزبور ) استأجر 


إبحلج له كنا مناس القطن أو لبتصر له كنا ثوبا ولييس عد الاجير 


انقعان ( كذا في خزانه” القتاوى ) ( هندية في امحل المزور ) 
)ب “07 


الفصمل الشالك ظ 
ؤ 
ا 


١ 1‏ انادة مالو ع 


ف الابادة أيضاً خياد اعيبك فى اليم 
و 
7 


ت خيار الب في الاحارة كا في البيع الا ان في الاحارة ستفرد المستأجر 
القبض وعد الّض وفي الع سفرد المشتري بالرد قبل القبض ويعد 
تاج الى القضاء أو الرضى ( كذا في الحيط) ( هندية في امحل المزبور في 


الباب الجامس في الخدار في الاحارة والشمرط ) 


١‏ بلدا 


اموجبة 


١‏ المادة ةله ؛ 


الوب الوجب لاخياد فى الاجارة هو ما يكون سيا تنوات النافع | 
/ 8 بالكاية أو اخلا لمكفوات النفمة القصودة من الدار بالكاية أ 


ومن اارحى بأتقطاع مما أوكاخلالما بهبوط سطح الداد أو 


| بلبدام حل «ضر بالسكى أو بانجرام ظهر الدابه” فهؤلاء من الوب | 


اللخاد فى الاجادة وآما التواقص الى لا تخل اناف كانهدام بش 


0 ان نحسث ١‏ ييدخل الدار برد ولامطر وكانقطاع عرف الدايه” ؛ 


1 
ِْ وذبها ليست موجة لاخياد فى الاجادة ا 
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تخ الاحارة بالقضاء أو الرضاءأو مخبار ششرط وروي كالبيع خلاظ للشافى 
ومخبار عيب حاصسل قبل العقد أو العاده بعد القيض أوقله ( بغوات النفع « ُ 
صفة عيب كيخراب الدار وانقطاع ماء الرحى واقطاع ماء الارش وكذا أوكانت 
تستى بماء السماء فانقطعم المطر قلا اجر ( خانية وان لم لتقسخ على الاصح 
5م في الجوهىة لو حاء من الماء مابزرع بعضها فالمستأجر بالخبار ان شاء فسخ 
الاحارة كلها او ترك ودقم بحسابه ماروى منها ) وق الوالحبة لو استاأجرها 
غير شرا فانقطع ماء الزرع على وجه لايرضى فله الخبار ر وان أنقطع قليلا قليلا 
وبرج منه الستى فالاجر واجب ( وفي لسان الحكام ) استأجر حماما في قرية 
ففزعوا ورحاوا سقط الاجر عنه وان نفر بعض الناس لايسقط الاجر ( او 
مخل ) عطف على يفوت به أي بانفع بحيث ,نتفع في اجخلة كرض العبد ودبر 
الدابه" وسقوط حائط دار وفي التبيبين لو انقطع ماء الرعى والبيت ما ,نتفم 
به لخير الطحن فعليه من الاجر محصته لقاء عض المعقود عليه فاذا استو فاء لزمته 
حصته فان لم مخل العيب او ازاله المؤجر او انتفع بالخل سقط خياره ( در الختار 
| في باب فسن الاحارة ) 
| (ح )١1١‏ والحاصل انه لا يشترط القضا أو الرضاء في خبار الششرط والرؤية 
وأما في خبار السب فى انهدا م كلها ضع إغدية صاحنه به مخلاق انهدامالجدار ونحوه 
ا وأنا في غيره من الاعذار انكان ظاهس1 تفرد وأنمشتبها لا سفره( رد الحتار) 
قوله كرض البيع لدخيار الرد قان لم يرد وتمت المدة عليه الاجرة وان كان 
لا بقدر على المسل أسلا لا يجب الاجر ( رد الحتار بتغيير ما ) ا 
ودير الدابه” أي جم الدابه” من ظهرها(رد الحتار) 
قوله أو ازاله المؤجر أي أزال ا أو زال سنفسه وم لو 
ا برأ لمرض من المبيع المريض ( رد الختار سغيير ما ) 
ْ قوله م مخل اليب به أي بالتقع م قدمناء من عور الميبع وسقوط شعره 
| وسقوط حائط الدار الذى لا مخل ( رد الختار) 


نف 


4 أو افع بحل لانه قد رضى بالعيب فبازمه جميع البدل ( رد الختار ) 


( المادة وزهع) 
حدث فى الأجود عب قبل استناء النفعة فأنه كالوجود فى 
العقد 

( المادة؟1ة) 


حدث فى الأجود عيب فالستأجر بالخياد ان شاء استوفى المفعة مع ' 
1 واعملى عام الاحرة 0 وان شاء فسخ الاجادة 
لأجر داراً وقبغهاثم وجد بها عبا يضر بالسكئى كانكسار المذوع وما 
: إبناء له الخار وان حدث عيب بعدها قبل قضها بردها لانه عقد برد على 
دوت العب قبل الاستيفاء كالموجود قبل المقد 
ذافي الوجيز للركدى ) (هندية في الياب الخامس من كتاب الاجارة ) 
ن أن عماً يؤار ثر في اختلال! اننافع اليد اذا مرض والداة اذا دبرت والدار 
بعض مناها او سقط حائط بضر بالسكنى فللمس أجر الخمار فان شاه 
موق المنفعة مع الب ويلرمه جميع البدل وان شاء نقض المقد ( كذا في محيط 
) ( هندية في الباب التاسع عهمر من كتاب الاحجارة ) 

انادة /لااة )2 
أزال الاجر اليب الماوث قبل فسخ المستاجر الاجادة لا .ببق 
جر حق الفسخ وان أراد الستأجر التصرف ى بقية الدة قلس 
| منمه أيضا 
ل بنى الجر قبل فسخ المستأجر الضد م يكن للمستأجر حق الفح 
العبب كا لو براء البد قبل الفسخ وعن تمد اذا البدمت الدار المستأجرة 
ناها الاجر فاراد المستأجر ان يسكن بقيمة المدة لم يكن للا جر أن جنعه . اراد 


00 » 
يذلك اذا مناها الآ جر قبل ان ضمخ المستأجر الاحارة(كذا في قتاوى قاضبخان 
هندية في الحل المزبور ) 
١‏ انادة لماة) 
ان أداد الستأجر فسيخ الاجادة قل رفع العيب المحادث الذى آأخل 
بالنافع فله فسخها فى حضور الجر والا فليس له فسها فى غسابه وان 
فسخها فى غايه من دون ان مخبره لم متبر فسخه وكراءالأجور الستمركما 
كان وأما لو فانت النافع للتصودة بالكلية فله فسخهاىغياب الأبحر أيضاً 
ولا تلزمه الاجرة ان فسخ وان لم يفسخ 5 بين فى مادة .م47 مثلا لو 
انهدم محل يخل بالنافم من الدار الأجورة فالمستأجى فسخ الاجادةلكن 
يلزم عليه ان يفسخها فى حضود الآ جى والا فلو خرس من الدادمندون 
ان مخبره بازمه اعطاء الاجرةكأنه ما خربج وأما لو البدمتالداد بالكلية 
فن دون احتياج الى حضود الآ جر امستأجر فسنها وعلىهذا الال لا 
'لزم الاجرة 
وتضصخ بالقضاء أو الرضاء بالعيب المراد به عيب يفوت النفع مثلخرابالدار 
| وانقطاع ماء الضيعة وماء الرحى أو يحل به كرض الدابه: وقرحتها فانمخل به 
| أو ازاله المؤجر أو انتفع بإلمين سقط خياره لزوال السبب ( شرحالكاز ) أقول 
| اذاكان الفسيع بالقضاء أو بالرضاء يلرم ان يكون الفسيخ فى حضور الاجر 
|( لحرره ) فاو بحل أى اليب ب أي بالتفع أو انتفع أي الممتأجر بالل بالنفع 
واستوفى الممعة وقد رضى لعير أو ازاله أي اخلال المؤجر سقط خباره لروال 
سيبه واذا قالوا ان المعيب اذا لم يحل بالنفع المقصود لم يكن عمجوزا للفسيخ نحو 
ما اذاكان فى الدار حائط للجمال ولا ينتفع به فى سكناهاوسقط ذلك الائط لبس 


سي 0 
يشخ وهو الاصح )2 مضع الاخمر في باب فسخ الاحارة ) 

اذا أراد المتأجر فسخ الاحارة قبل ارشاع المارض فاتم) يكون لالفسخ 
ضثرة رب الدار واذاكان خاي لبس له ان فسخ ولو خرج حال غمة الاجر 
الاجر 5 لو سكن لان العقد باق وهو متمكن من استيفاء المنفعة مع التفدير 
ذا في الكردي ) وان انهدمت الدار كلها فله الفسخ من غير حضرةربالدار 
> تشع لان الاتماع العرضة بان الإبنه ذخب امور زادء وفي 


ح )١ ١‏ قوله بحضرة المؤجر أصلاحيها لنصب الفسطاط لكن سقط الاجر 
فسه أ | شخ اندم مكنه ما قسده قك وه صرمحة في القرق بينانهدام 
أوبسنها فيرجع الى الخل وغير الخل ولا خيار في غير الخل أصلا على مامص 


له لا خبار له ازوال سبه قبل النمستم والطاهى انه فيا لو بناها م كا نتوالا 
: ولبخير ( ردالحتار)' 

له أما اجرة المثل أى اجر مثل العرصة ( ردالحتار ) 
فوله أو حصة العرصة أى من الاجر المسمى ( ردالحتار ) 


»00 


ا 


قوله ما نفبده هو قوله وفى التبيين لو انقطع ماء الرحى وفي الييتما يتفم 


به لغير الطحن فعليه من الاجرة محصته لبقاء المعقود عليه فاذا استوفاه لزم حصته 
اه قلت سيذكر في ياب الفسخ ما وفيد نقييدء بمااذا كانتمنفعةالسكنى مثلا معقودا 
علها مع منفعة الطحن وبه دشعر قول التبيين لقاء المعقود عليه وحيتئذ فلا شم 
الاشهاد تأمل وظاهى ما قدمناه عن شرح المتتتى من قوله لمدم تمكنه مما قصد 
طيده أيضاً ويد عدم لزوم اجر أصلا ولعل فى المسئلة خلافا والله أعل أه 
( رد الحتار) 
للادة 220169 
لو انبدم حائط الداد أو احدى حجرها ول يفسخ المستأجر الاجادة 
وسكن فى باقِها لم سقط ثى من الاجرة 
ولو انهدم ,بيت منها وسكن في الباقى لابسقط ثى' من الاجر ( هندب" في 
الاب التاسع عشمر هن الاحارة ) 
2 للادة ٠لاوع)‏ 
لو استأجر أحد دارين بكذا دداهسم وانمبدمت احداهما فله ان يترك 
الاثتين مما 


فاذا استأجر دارين فسقعلت احداها او منمه مانم من احداها أو حدث في 
احداها عيب فله ان يتركهما حميعاً كذا في البدايع ولو استأجر يتين فاتهدم 
احدما بعد القبض فلا خيار له في الاق مخلاف ما قبل القبض كذا في المسوط 
( هندية في الباب الخامس من الاحارة © 
' (المادة ١ه‏ )6 
المستاجر بالماد فى دادر استأجرها على ان تُكون كذا حجرة وظهرت 
ناقصة ان شاء فسخ الاجادة وان شاء قيلها بالاجر السمى ولكنلس له 


اه مدة الاجادة وتقي صمقدار من الاجرة 
ذا و آجردارا على ان فبسا ثلاث بيوت فاذا عى يتان يجب أن بتخيي 
قط ثى من الاجر ( هكذا في محيط السرخمى ) (هندية في الباب 
عشر من الاحارة ) 


في بيان أنواع المأجور وأحكامه ويثتمل على أربعة فصول 


الفصل الاول 
في سان مسائل 'نتعلق باحارة المقار 
(المادة ملام ) 
ز استئجار داد أو حانوت بدون بان الها لسكتى أحد 
اجارة حانوت ودار بلا بان ها يعمل فيه ومن يسكاها ( تنوير الابصار 
نبا جز من الاجارة وما لا جوز ) 
(انادة “الاو ) 
نأجن داده أ حانوته وكانت فيه امتعته واشساه” تصح الاجادة 
ويكو مجوداً على تلت من امتعته واشيائه وتسلمه 
اسلأجر نآ مشغولا بإبتعة الا جر ذكر الكرخى في مختصره رواءه” عن أبي 
نفة رحمه الله أنه جوز وبقص بالتفريغ وعليه الفتوى آلا أن يكون في 
التفريم ضرر فاحش( مع الانبر فها جوز من الاحارة ومالا يجوز) 
( المادة 6815 
ن استأجر أدضا ولم ييين مايزدعه فيها وم يعمم على ان زع ماشاه 
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فاجادته فاسدة. ولكن لوعين قل الفسخودضى الاجر تنتلي الىالصحة 

ولو لم سين ما يزرع فيا أو لم بقل على ان يزرع فيها ماشاء قسدت الاجارة 
للجهالة ولو زرعها بعد ذلك لا تعود ميحة في القياس وفي الاستحسان مجب 
وبنقلب المقد حيحا والمستأجر الشرب والطريق مخلاف اليسع( ممع الاثبر قها 
جوز من الاجارة وما لا مجوز ) 

وتصح اجارة أرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيا أو قال على انأزرع فيا ما 
اشاء كيلا شع المنازعة والا فهى فاسدة للجهالة وتنقلبٍصحميحة بزرعهاويجب السعى] 
والمستأجر الدسرب والطريق ويزرع زرعين ربعياً وخريفيا ولولم تمكنه الزواعة 
تلحال لا< باج الستىق أو كرى وان امكنتهالز, راعة فىمدة العقد جاز والالا ومامه 
فى القنية ( در الختار ذها مجوز ومالا جوز ) 

(ح )1١‏ قوله وتنقاب صمبحة أي استتحسانا لان المعقود عليه صار مماوما 


بالاستعمال وصار كأأن الجهالة لم نكن زيلبى مختصراً . قال الملامة المقدسى ينبنى 
تقبيده بما اذاعل المؤجربمازرع فرضى هه وبما اذا عل من لبس الثوب والا 
فالتزاع ممكن (ط) مختصرا (رد الحتار) 
قوله وللستأجر الثمرب والطريق أي وان لم يشسترطها بخلاف المييع لان 
الاجارة تمقد للانتفاع ولا انتفاع الا مهما فبدخلان عا وأما المع فالمقصود منه 
| ملك الرقية لا الانتفاعقى الحالحتى جاز سع المتحش والارض السبحةدون اجازتهما 
ا مح ردالحتار ( 


( المادة هوه ) 
من استأجر أرضًا على ان بزدعها ماشاء فله ان بزدعها مكردا فى 
ظرف السنة ع وشتانًا 
وني القنبة استأجر ارضاً سنة على ان بزرع فيا ماغاء فله ان يزرع زرعين 
دعبا وخرضيا ( مع الانبر في الحل المزبور ) 


(المادة 7ه 


ظ أو اتفضت مدة الاجادة قبل ادداك الذرع فالمستأجر ان يق الدرع 
9 الارض الى ادداكه وسملى أجرةالثل 


اننع افا انقضت مدته لامجبر على قلعه دل يترك باجر اثثل الى ان يدرك 


ن اله نباية معلومة فامكن رءاية للجانبين فيه ( دور قي كتاب الاجارة) 


( المادة بالاة 0 
يصح استئجار الدار والماثوت مع عدم بيان كونها لاى ثى واما 
استعماله قنصرف الى العرف وااعادة 
صح استتجار دار ودكان بلا ذكر ما يعمل فيه لان الممل المتمارف فيهما 
فى فتنصرف اليه وانه لابتفاوت قيصح العقد ( درر في الحل المزبور ) 

)م المادة 5ه )2 
أكا أنه يصح لمن ااي مع عدم ؛ يبان كونها لاى ثى ان يسكنها 


' بعللدكنك لد كاده أيضا وله ان يضم قها اثياءه 
ولذاان عمل فيا كل عمل لا بودث الوهن والضررد لليثاء ولكن لس له 


مايورث الضرر والوهن للبناه الابأذن صاحبما واما فخصوص 


مجداره وبتخدذ ذ بالوعةانلم قضر ويطحن برحى اليد وان ضر ه فى غير اه 


الدواب قعرف اليلدة وعادها معتبر وصرعى . وحكم الماوتن على 


الوجه 


صحت اجارة حانوت أي دكان ودار ملا بيانما يعمل فها يصرفالى امتمارف 


بالإ سان سن يسكا دله ان يسكاها غيره بإجارة وغيرهام عبى" وله ان يسل 


أي الحانوت والدار كل ما أراد قيشد وبر ط دوأيه ويكسر حطه و يسئلجى 


ْ ييف 


لاسكس باليناء للفاعل أو المفعول حدادا أو قصارا أو طحاة من غير رضاء | 
المالك أواشتراطه ذلك فيعقد الاحارة لانه دوهن الناء فيتوقف على الرضاء 
وان اختلفا في الاشتراط هالقول للمؤجر كا لو ألكر أصل المقد وان أقاما البئة أ 
أ فاليسة بينة المستأجر لاثيانما الزيادة ( خلاصة ) وفيا استأجرلاقصارة فله الحدادة 
| ان اتحد ضررهما ولو قمل ماليس له لزمه الاجر وان انهدم به اليناء ضمته أ 
ولا أجر لانهما لامجتمعان وله السكنى بنفسه واسكان غيره باحارة وغسيرها وكذا 
كل مالا محتلف بالمسستعمل بطل التقييد لانه غسير مقيد مخلاف مالا مختلف بهم 
سيجى" ولو آجر يصدق بالفصل الا تى م ثلتين ادا آجرها مخلاف انس 
أو أصلح فها شيا ولو آجرها هن المو جر لاتصيح وتنفسخ الاحارة في الاصح 
( بحر ) معزيا للجوهرة وسيجى' تصحيح خلاقه فتنبه ( در الْختار فيياب ملتجوز 
| منالاحارة ومالامجوز ) 
(ح ١٠١‏ ) قولهيصرف الىالمتعارف وهو السكنى وانه لاستفاوت( رد الحتار ) 
قوله فله أن يسكها غميره أي ولو شسرط ان يسكلها وحده منفردا وه_ذا في 
الدور والموابيت محلا الداءه” والتوب وكداكل ما محتلف بحلاف المستممل | 
م في المنح رد الّتار) 1 | 
| قواهفتد اي يدق الوتد قوله وبكر حطبه اي انم نضر بلبناء قوله ويطحن ' 
برحى البد وفيه سقط فان الذى وجدته فيالحلاصة هكذا لا بام مس رحى اليد ان / 
كان لا بضر وانككان إضر ممنع وعلبه الفتوى قوله لانه بوهن الساء قال الزبلبى 
حاصله فكل ما بوهن ابناء او فيه ضرر ليس له أن يعمل قبا الا بإذن صاحيا | 
وكل مالا ضرر فيه حار له يعطلق العقد واستحقه به قوله فيتوقف على الرضاء 
اي رضاء المالك او الاشتراط وني أنى السعود عن الوى يفهم منه انه لو كان 
وقفاورضى المتولى بسكناءلايكون كذلك .قوله ولو فعل مالدسله اي وقدااقضت 
المدة اما لومضى ,معضهاهل يسقط اجره او جب ؟ محرر ( ط ) عن المقدمى قوله 
ولااجر اي فيا ضمنه تهابهة واما الساحة فيشتى الاجر فها ساتحاني . قوله مخلاف | 


7 


ره » 
الحنا اي جنس ما استأجر به وكذا اذا اجر شياً ماله مجوز ان تمقد علبه 
الاارة فانه تطب له الزيادة خلاصة ( رد المحتار ) 
١‏ 0 المادة ,0184 )6 
اعمال الاشاء الى تخل بالمنفعة المقصود عابدة الى الاجر مثلا تطهير 
اأرلجى على صاحبها كذيك تعمير الدار وطرق الماء واصلاح متافذه وانشاء 
الاثاء التى تخل بالسكنى وسائر الامود الى “تعلق بالبناءكلها لازمة 
ْ | سبلب الداد واذا امتتع صاحبا عن احمال هؤلاء فللمستأجر ان 
اج منها الا ان يكون حين استثجاره اياها كانت على هذا المال وكان 
ا ضى بالسب فليس لهائخاذ هذا وسسلة 
ددج من الدار بعد وان عمل هذه الاشياه الستأجر منمكانت من قييل 
١‏ نل طلب ذلك الصروف من الجر 
| وجمارة الدار المستأجرة وتطيما واصلاح اليزاب وما كان من البناء على 
رف الدار وكذا كل ماحل بالسكنى فأن أنى صاحبا ان يفعل كان للمستأجر ان 
ع ج نبالا ان يكون المستأجر استأجرها وهى كذلك وقدراها لرضاه بالعيب 
واسلاح بئر الماء والبالوعة والخرج على صاحب الدار لكن بلا جسير علب لانه 
حبر على اصلاح ملك فان فعله المستأجر فهو متبرع وله انتخرج ان ابى دما 
(أخانية ) اي الا اذا زاها ماص (١‏ در الختار في فسخ الاحارة) ( وكذا ممع 
الأمهر تقلا عن المح في فسخ الاحارة ) 
ا ١‏ انادة اقمع 
أ التمميرات الى أنشأها المستأحر باذن الا"ج ان كانت عاندة 
صلام الأجود وصيانته عن تطرق الخال كتنظيم الكرميت أى القرميد 


| #» ذذه‎ ١ 
ل( وهو نوع لبر بمشع على السطوح افا من لطر فالستأجر م‎ 
لأف سوب طرمة اتات بو م وان يج هما شرط‎ 

أعلى اشذم وان كانت عاندة لنا نافع المستأجر فقط كتصمير الطلئغخ فلس 


١‏ الستأجر. أخذ ذ مصروفها مام يذكر شرط اخذه بجهما 
المسستاأجر اذاعمر في الدار المستأجرة عمارات بادن الجر رجع مما افق 
وان يشترط الرجوع صرحا وكذلك القيم ( نح ) وفي التنور والبالوعة لإرجع 
عجرد الاذن الا رشرط الرجوع لان العمارة لاصلاح مذكر وصيانة” داره عن ) 
الخلل فرضى بالانفاق مخلاف التتور والبالوعة ( تنية فيالتفرقات سكتاب | 
الاجرم ( اقروى في الاحارة ) 
( المادة إناه ) 
لواحدث الستأجر بناه فىالمقار الأجود اوغرس شجرة فالا جرعخير 
عند انقضاء مدة الاحادة ان شاء قلم البناء او الشجرة وان شاء اق ذلك ْ 
واععلى قيمته كثيرة كانت اوقليلة ظ 
! وصح استئجار الارض البناء والفرس وادا انقضت المدة لزمسه ان بقامهما 
ويسامها فارغة الا ان بغرمه المؤحر قيمة دلك مقلوءا برضا صاحيه وانكانت 
, الارض ننفص بقلعه فبدون رضاء أيضا أو برضيا بتركه فيكون البناء والفرس لهذا 
| والارض هذا والرطبة كالشجر ( متتى الاجر ) ا 
(ح ٠١‏ ) قوله كالشجر أي في القام اذا انقضت المدة اذ ليس لانتهانها مدة 
! معلومة (ججمع الآجبر) قولهوالرطية لعدم ادها كالشجر فتقلع يعدمفى المدة ٠‏ 
ثم المراد بالرطية م ببق اصله في الارض ابدا واما شطع ودقه وساع أو زهىء 
5 اذا كان له 05 معاومة م في الفجل والجزر والازتجان فيننى ان يكون ( 
كالزرعيترك باجر اأثل الى جابته كذا حررهاللصضف فيحواثى الكنز (در الختار 1 


(١‏ اللادة باه ) ظ 
زالة القراب والزبلالذى يترام فىمدة الاجادةوالتطمير على امستأجر 

ج المستأجر من الت وفه تراب ظاهى او رماد على الستأجر اخراجه 

55 ابالوعة فانه لا.يازم المستأجر نفريغها استحسانا وان شمرط على المستأجر 
|| قد حاز وانه موافق للعقد وان اختلفا في التراب الطاه فالقول انه , 
هأ وهو فيه ( زازيه" في الناسع .كناب الاحارة انشّروي فى الاحارة ) | 

اح ار البالوعة وبر الماء والخرج على رب الدار ولا عجر على ذلك وانكان 

الامللاء من فعل المستأجر وقالوا في المستأجر ادا انقضت مدة الاجارة وفى الدار 
ثرا من كنسه فليه إن برقعه لانه حدث طمله فصار”كتراب وضع فيا وان كان 
تل خلائها ومجاريها من فعله فالقياس أنيكون عليه ثقله لانه حسدث بيخمله ' 

قله كالكناسة والرماد الا انهم استحسئوا وجملوا تقل ذلك على صاحب 

اعرف والعادة بين اناس ان ماكان مغيبا فىالارض قنقله على صاحب الدار 

: ا دلك على العادة وان اصلح المستأجر شيئاً من ذلك ل محتسب له بما اطق ' 

متبرءا ( هكذا فى ابدائع ) («نديه في الباب السابع عشمر فيا يجب على ' 

1 
( المادة بمو 1 ْ 


ان كان المستأجر يخرب الأجود ولم بقتدد الآجر على منمه راج أ 


رجل آجر أرضا والمستأجر يحرب الارض تخربباً ظاهي! والمالك لا قدر 
| دفعهفان هذا عذر فى فسخ الاحارة لكن الجاع فسخها ( جواهرالفتاوي) 
لالثامن من كتاب الاحجارة انقروي في الاجارة ) 


| 
| 
| 
ظ 


و» 


اتفصل القاق 
فياحارة العروض 
( المادة ولاه 6 
يجوز اجادة الاببسة والاسلحة والخيام وأمثالهما من المقولات الى 

مدة معلومة فى ممايلة يدل معلوم 

رجل اسنأجر من آخر فسطاطاً وقبضه كازله أن يؤجره من غيره م فيالدار 
(كذا في فتاوى قاضييذان ) واو استأجر قبة فى ببته وبريت فا إشهراً فهو حائر 
وان 3 يسم البيوت الفى منصيها فنها فالعقد حائر ايا وان سمى يَ قنصيا في غيره 
شهراً فهو جاتر فان نصها في الشمس أو المطر وكن علها فى ذلك ضرر فهو 
ضامن لما أصاماءن ذلك وان سلمت القبة كان عليه الاجر استحساءا (كذا 
فيالمبسوط ) (هنديه" فيالبابالشرون فىاحارة الثياب والامتعةواطلى والفسعلاط 
وماأشبه ذلك ) ( وذ كرالحس ) رمه الله انه قال لابأس بان استأجر الرجل 
حلى الذهب بالذهب وحلى الفضة باامضة وبه تأخذ ( كذافىالمسوط ) واذا استأجر 
داراً فبا صفائح ذهب بذهب فانه جوز ( حكذا ف الحيط ) ولو استأجرت حياً 
| ملوما. يوما الى الليل يدل معلوم لتلإسه فسته أ كس بوم ولولة صارت غاصبة 
ةالواوهذا اذا حبسته بعد الطاب أو حسته محتملة قاما ادا حسته لاحفظ فلا تصير 
1 غاصية قبل الطاب . الفاصل بن الاهساك للحفط وبين الاساك للاسةممال انه اذا | 
أمسسك الدين في موضع يمسك للاستعمال فيه ههو استعبال وان امسكها في موضع ١‏ | 
لامسك فيه للاستعمال فهو حفظ فعلى هذا اذا نسورت بالحاخال اونخلات بالسوار 
او تعمم بالقميص أو وضع العمامة على العائق فهذاكله حفط وليس باستعمال وانالبسته أ 
غيرها فى ذلك اليومض منت يمنى فى مدة الاحارة لان اناس فاوتون فى ليس اللى | 
(كذا !فصول العمادي ) ( هيه فى البابالعشرون في احارة اثياب ) | 


ا 


و 


(انمادة 41 
الواستأجر احد ثياباً على ان ربذهب بها الى محل ثم لم يذهب ولبسها 


فى بينه أو ل بلبسها بلزمه اعطاء أجرتها 


و استأجره للخروج فلس في به أو امسكة ليلس لايضمن وجب الاجر 


وعلى ألمكن يضمن ( هنديه: فيالباب الشرون من الاجارة ) 


( الادة 9 م) 
فن استأجر ثيابا على ان بليسها بنفسه فليس له ان بلبسها غيرة 

وأو استأجر وبا ليلسه مدة معاومة فليس له ان يلبسه غيره لتتفاوت ف اللبس 
ف الى اللبس العتاد فى البار واول الليل الى وقت النوم وآخره عند القيام 


لاسنام فيه بالليل وأن فعل وشخرى ضمن وان سم حين حاء وقت لإسه برئ عن 


| ص وانكان نو! بنام يه فى الليل جوز أن بنام فيه ويجوز الارتداء »انه لبس 


عبوز الانرار به ويضس ان تحرق وأو لبس بغير اذنه فالضمان ( هند" فى 


لحل |المزبور ) 


9 ( هنديها في ال حل المرور ( 


6 المادة إالاة‎ ١ 


الى كالاياس 
واللى كالثوب والمسطاط واللخيمة واثقبه كالنوب عند ابي بوسف وعند ممد 


الفصل الثالك 

فى احارة الدو أب 

( امادة باه )6 

كا يصح اسشكراء دابه” معينة كذلك يصح الامستراط على المكارى 


نك ٍ 


ل الاقف 


6059 امادة‎ ١ 
لو استؤجرت” داه" معينة الممحل معين وتعبت ف الطر يق فامستأجر‎ 
يكون نخيراان شاء انتظرها حتى نستريح وان شاء نقض الاجادة وهذا ا‎ 
| المال زم للستاسجن ان ععلى حصة ما آصاب تلك السافة من الاحر‎ 
امسمى الاجر‎ 
وفى الاصل تكارى دا الى موضع معلوم قلما سار عض الطريق تحت‎ 
الداه” وضعقت عن المسير فان كان المستأجر استأجر دابه” عيبا كان المسّأ جر‎ 
طبار ان شاء نقض الاحارة وازشاء ترص الى ان وى الدابة ولدس لدان يطاله‎ 
) داه اخرى ( فتاضبعخان ق احارة الدواب‎ 
) عه‎ ٠ انادة‎ ( 
لو اشترط ايصال حمل معين الى محل معين و تعبت الدابه” فى الطريق‎ 
فاللكارى مجبور على تحميله على دابه" أخرى وايصاله الى ذاك المخل‎ 
فان كان المستأجر تمكارى منه حمولة بغير أنيعينها لبحمله المىذلك المكان فاذا‎ 
ضعفت الاولى كان لهان يطاليه يدانه اخرى لان المءقود عليه حمله الى داك المكان‎ 
) قاضييخان ف الحل المزبور‎ ( 
© المادة عه‎ ( 
لامجوز اسكئجار دابهة من دون تعيسين ولكن ان عينت بعد المقّد‎ 
وقيل الستأجر جوز وأا لواستؤجرت دانه” من وع على ماهو المتاد‎ 
بلا بين يجوز ويصرف على التعادف المطلق مثلا لو استؤجرت داءه”‎ 
من المكارى الى محل معلوم على ماهو الممتاد بلزمالمكادى ايصال المستأجر‎ 
بداءه الى ذلك الحل على الوجه المتاد‎ 


» كم‎ ١ 
أجل تكارى ابلا مسمى إغير انيينها مالكوفة الى مك باجر معلوم ذ كر‎ 
في | تاي أنه مجوزةالوا يرد هذا ان يوجر ابلا بغير تمينها فان ذلك لا جوز‎ 
و أراد به أن يتقل المكارى اللبولة فقال له الممسّكري احملنى الى مك على ابل‎ 
يكوا المعقود عليه فى الذمة وبسضهم اجروا المواب على اطلاق الكتاب وجواز‎ 
) و1 أن العادة ( قاضيخان فى احارة الدواب‎ 
تتكارى من رجل ابلا مسماة بغي تعريما من الكوفة الى مكل" فالاحارةحائرة‎ ١ 
أشي الامام خواهى زاده ليس فير المسئلة انه استأجر ابلا بغي تيه لان‎ 
امتتأكاد ابل ,غير نعينها لا مجوز للهالة الممةود عليه بل شسيرها أن ستقبل المكاري‎ 
الحا فقول له المسستكري احمانى الى مكل" بكذا فيكون المعقود عايه المل في دمة‎ 
الم ى وانه معلوم والابل آلة الجل وجهالة الآ له لا وجب فساد الاحارة 6 في‎ 1 
5 الخال ة والقصارةوما أشبه ذلك قال صدر الشهيد ونن : نفتى بالجمواز 6 ذ كم‎ | 
ا تلب ونفسير ذلك ماهلنا وصار ذلك معتادا ولولم يكن ن كذلك لاجوز ( هكذا‎ 
فيا ط ) (هنديه في استتجار الدواب)‎ | 
6 انادة :8ه‎ ( 1 
ا يكن فى الاجادة تين اسم الحطة واللسافة ققط الا إن يكون اسم‎ 
طل| عاما متعارفا ايلدة مئلا لو ا ستؤجرت دابه” ا‎ 
لا مح اذ يازم تسين البلدة أو النصة أو القرريه” اج تى يذهب الها ولكن‎ 
لفظ]الشامممكونه اسم قطعة قد تمورف اطلاقه على بلدة دمثق فلهذا‎ 


ا : جرت دابه الى الشام يصح 

| المأأجر داه* الى سم رقند جوز ابدام لمن! إدة والى يخارى لامجوز لانه من 
رهد الى وردب والمتارافتوى اله لا جوز أنه برادبه عند الاحارة المديئة عرفا 
( كنا فى جواهى الاخلالمى ) تكارى داه الي فارس فالاحارة فاسدة لان 
فار سس ]أ وخراسان وشام وفرغاءه” وسغد وماوراء البر والهند والخلطا والدشت 


11 
ا والروم والروم والعن امم الولاءه” وبلخ وهراة واوز جند اسم اللندة وى كل موضع. اسم الولابه” وبلخ وهرأة واوز جند امم اللزدة وقى كل موضع 
ا أ أسم للولايدة ادا بلغ الادى له أجر اشل لدأن شجاوز عن المسمى وفى كل 

| موضع هو 7 البلدة إذا ١‏ وسل بلمابلاغ الى منزله ( كذا فىالوجز للكردي ) 


جيم 
لو استؤجرت دابة الى مكان وكان يطلق اسمه على بلدتين فابتهما 
| قصدت بازم أجرة امكل . مثلا لى اس كريت دابة من اسلامبول الى 
ش جكدجه , ولم يصرح هل الى كيرها أو الىصنيرها فايتهها قصدت يلزم 
| أجر الثل بنسبة مساقتها 
وفي الاصل رجل استاجر داه من الكوفة الى الجبانه لم جز لان لها جباتتين 
| حتى لو كان فى مصر له جبانه” واحدة حاز ولو استأجرها الى موضع صصلاة 
| النازة لاجوز لانه كثير 00 ( خلاصة في لقصل الراببع من الاحارة ) 
ولونكارى من الفرات الى جعنى وجمنى قيلتان بالكوفة ولم يسم أي القبيلتين عى 
أو الى الكناسة ويسم أي الكناستين هى الطاهىة أو الناطنة فمليه اجر مثلها 
| وثله مبخاري اذا تكاراها الى السهلة ولم بين أى السهاتين هى سهلة قوت أو 
| سهنة أمير أو تكاراها الى خنوب ولمسين اي اقرءتن وسهلة ريكستان وسهلة 
الامير ورب سمرقند ( كذا فى الطهيريه ‏ هنديه” فىاستتجار الدواب ) 
ا ١‏ المادة م68 6 
لو استكريت دابة الى بلدة يلزم ايصال مستأجرها الى داره 
رجل استأجر داءه” الى سمر قند أو غبرها من الامصار فاذا دخلها كانله ان 
أي ا الى منزله استحسانا ( قاضيخان فياحارة الدواب )» وكذا لو استآجر 
| الى الكوفة تبلغ علها متزل ع وكذا فى حمل الماع فلو نزل فى موضع وقال هذا 
| مقال اخطات بل في ناحبة أخرى لا يصدق (خلاصةفي|القصل الرابع من الاحارة )| 


7ب 


«6 


ا طتحمع 
(انادة وعهة )> 
أمن استكرى دابة الى محل ممين فيس له تحجاوز ذلك ال مل بدون 
اذا إ|الكارى فاذ؛ تجاوز فالدابة فىضمان الستأجر الى ان سامها سالمة وان 
ملل فىذهابه أو ايابه يلزم الغمان 
أزجل استأجر داب" للركوب الى الكوفة لاوز ا عن الكوفة مقدار مالا 
تلع فبه التاس وركب في تلك الريادة أو لم ركب ثم ردها الى 1 
عا الاجر الى الكوفة وتكون لاب مضمونه” عليه مالم بردها الى صاحها حت 
لو الألكت فيطريق الكوفة يضمن قبمتها ولا يسقط عنه ثى' من الاجر وهذا قول 
أو أخيفة رحمه الله في الاجر وهو قول صاحيه وكان أبو حتيفة أولا يقول اذا 
رذها الى الكوفة برى عن الغمان بازالة اتعدي وكذا المستعير مخلاف المودع وقال 
لمهم برى" اأكل عن ااضان بازالة التعدي وقال بمضهم اذا اسستأجر ها ذاهياً 
أن برى" ير استأجرها داهاً لاحائيا لادبرأ على كل حال الى 
" دع ( قاضيخان فيالرا بع من الاحارات) (وهتديه ” فياليا بالسابع والعشرون) 
(المادة عه 1 
لو استكريت داية الى محل معين فيس للمستأجر ان يذهب بلك 


| 


أأابة الى محل آخر فان ذهب وتفت الدابة يضمن ٠‏ مثا لو ذهب الى 


١ 


لميه) بالدابة التى استكراها على انه يذهب بها الى ( تكفور طاغ ) 
١‏ ت يلزم الضمان 
| ولو استأجرها ليركها الى مكان عينه فركها الى مكان آخر بض اذا هلكث 
إأانكان الثثى أقرب من الاول ( كذابي الدائع ) واذا استأجر دابه ليذهب 
١‏ أل مكان كذا فذهب .ا الى مكان آخر وسلمت الداه دلا أجر عليه والاصل 
! لجنس هدم المسائل أن استيفاء المعقود عليه بوجب الاجر على المستَأجر أذ 


وقشف 
0 من استيفاءر ماهو العتود عليه اما ادا كن ب . الاانبرىمن استاجر 
ان المستأجر لبس الثوب امون دون التوب اع فان كان فى يشه فاته 
بوجب الاجر على المستأجرف الثوب المستأجر دانم يكن متمكنا إن كان غصب 
رجل الثوب المستأجر من المستأجر لاأجر على المستأجر أصلا (كذا فىالدخيرة) 
( هنديه” فى الحل المزبور ) 
(اللادة لاوهة) 

لو استؤج. <يوان الى محل معين وكانك طرقه متعددة فلامستاجر 
ان يذهب باى طر يق شاء من الطرق الى يسلكها الناس ولو ذهب 
امستاجر من طريق غير الذى عبنه صاحب الدابة وتثمت فان كان ذلك 
الطريق أصعب من الطريق الذى عينه بازم الضمان وانكان مساويا أو 

استأجر دابه” ليحمل عليا حملا معينا الى موضع مسين فى طريق معين أو 
.استأجر حماراً مجمل متاعه فى طريق معين فاخذ فىطريق آخر سلكاناس فهلكت 
أو هلك الع لم يضمن وان بلغ فله الاجر لان الماربقين لالمشفاونا ل ند أعييئه 
حتى لو أخذ فى طريق لاسلكونه او مخوف ضس لان تعيئه مفيد وان فىالبحر 
ضمن لان افلاك فى السحر غالب وان بلغ فله الاجر ولا عيرة بالحلاى عند حصول 
المقصود( وكذاالجواب) فىابضاعة( كذاف الك رتاثى) ( هندي” فى الحل المزور) 

( المادة أرعوهة» 

ليس للمستاجر استعمال دابة أزيد من المدة التى عيها وان استعملها 
وتفت فى يده يضمن 

رجل استاجر داه" وماً وانتفع ببافيه وامسكها تلك الليلة وقد ورم بطنها 


طو» 
فتركها فى الدار التى هى فيا وى دار غيره فلانت يضمن كذاف جواهس 
( هندده" فى استئحار الدواب ) 
( الادة بوه ) 
الا ا 0 يصح اسشكراء 


: 0 0 
(للادة .عومه) 
الدابة التى استكريت للركوب لاتحمل وان حملت وتثفت بازمالغمان 
الخال لاتنزم الاجرة أنظر الى مادة حر 
جر وانقمان لاتجتممان 53 الخد رج ل استأجرداءه” اليحمل علها 


7 خلاصة فى القسل 1 9 احارة الدواب)‎ ١ 
4 المادة زوه‎ 2 
الدابة التى استتكريت على ان يركيها فلان لايصح اذكايها غيره‎ 
ان قيد المؤجر برآكي معين أو لابس معين فخالف ضمن المستاً جر اذاهلكت‎ 
أوالنوب لان الناس يتفاوتون فال اكوب واللبس ولا أجرعليه وان سل‎ * 


١ >»‏ 
( المادة لاوهة ع) 
من اسكرى دابة على ان يركها من شاه فان شاء ذكيها بنفسه وان 
شاء أركيا غفيره ٠‏ ولكن ان ركها هو او غميره بعد سين الراد 
و تخصيصه ركوب أحد لاخ اذكاب آخثر 
فانا طلقالمؤجر ال.ستأجر ال كوب او اللإس يمان يقول علِي ان بركيا 
من شاء ولاس من شاء فله اي للمستأجر أن ري من شاء ويلس من شاء لانه 
مختلف باختلاف الراكب واللاس فلا جوز آلا بالتعيين أو بان يشترط ان يمل 
ماشاء وفىالتيين ولو لميبين ولم هَل ان شل فيا ماشاء فسدت الاحارة للحهالة 
فاذا ركب الدابه” او ليس الثو بوهوالمستأجر نفسه او اركي المستأجرالدابه او 
البس الوب غيره تعين مراداً من الاصل فلا يستعمل غيره قصار كالنص عليه 
ابنداء على ان المكاري محمل من مرض مهم أو من عين منهم فهوفاسد ( مع 
الامهر فى امحل المزور ) يجوز استئجار الداءه' للركوب والمل فان اطلق 
الركوب حاز ان يركب من شاء ( كذافى الهدابه”) واذاركي بنفسه اوارك 
واحداً لبس له ان يركب غيره « كذا فى الكافى » فان ركبا المستأجر اوغيره 
بعد ماتعين را كيا فعطبت ضمن قمها و كذا فى الجوهية اثيرة » « هندية فى 
اللان السادس والعشرون فى اسنئجار الدوانب « 
ٍَ لمادة “اوه )6 
لو اسدكرى أحد دابة الركوب من دون تميين من يكبا ولاالتعميم 
على ان يركها من شاء تفسد الاجارة ولكن لو عين وبين قبل الفسخ 
تتقلب الى الصحة ٠‏ وعلى هذهالصورةأيضاً لاسركبغير من تمين على تلك الدابة 
(وفى التبيين) ولولم سين ولوم َل ايضمل فها ماشاء فسدتالاحارة للجهالة 
(مجمع الانهر ف الحل المزيور ) رجل استأجر دابه- للحمل ولم بين ماتحمل عليها 


0 جارة حتى حمل عليها شيثاً جازت الاجارة ويصير ك"نه استأجرها لذلك 


م يحمل علها شيئا واكنه ركيا أو أركب غيره جازت الاجارة 
' أيناً لان امل يتناول الركوبةال الله تعالى (ولا على الذين اذا ماأنوله لتجملهم) 
| فاو انه علبا أو أركبٍ حتى جارت يصيركا نالعقد ورد عابه حتى لوفمل بعد 
ذلك شيع مخالف الاولى بان أركب انسانا أولا أو أركب بنفسه ثم أركب غير 
الاول 1 ن الاول حملا ثم ركب أو أركب يصير قاصما ضامنا ( قاضييخان فى 


221 الادة‎ ١ 
يت داية للحمل يستبر فى الاكاى والمبل والمدل عرف اليلدة‎ 
داب ل مه‎ 0 


اذا شسرط 0 يان ير عليه ان يدخل به البت ولا 
د السطح ١مس‏ اجارة اليزازية) (انقروى فيكتاب الاجارة) 
ارى داية للحملفنى الاكاف والخبال والموالق يعتير العرف وكذا اذا 
ب فى اللجاموالسرجنعتير العرف اإضاً ( كذا فيالحيط ) (هندية فى 
بسع من الاب الثامن عشمر من الاجارة) 


( المادة هوهوه) 
بت دابة من دون سآن مقدار الجل ولا النعيين باشادة 
ارده على الع ف والعادة 


ابلا أو حمارا ليحمله عليا الحنطة ولم سين مقدار المنطة ولا اشار 
عند اللبعض وعند اللعض مجوز وبنصرف الى المعتّاد وهذا اظهر 
فتؤأى «كذا فى جواهى الاخلاطى » « هندي فى الباب الخامس عشير 


لففف 
من كتاب الاحارة » 
( المادة كوه « 5 
ليس للمستأجر ضرب داية الكراء من دون ادن صاحبها ولو ضريها 
وتلفت سسيه يضمن 
د وان كحهاء» أي الدابه” من كبح الدابه بلجامها اذا ردها وهو ان 
مجذبها الى نفسه أتقف ولا تجري او ضرا فمطبت ان حلكت ضمن عند الامام أ 
لاله فمل غير مأذون فيه خلافا لهما اي لايضمن عندها وعند الاثئة الثلاثه” فيا 
هو معاد لان الضرب فى السير معتّاد فكان مأدون؟ فيه مخلاقف غير المعتّاد ٠‏ وق 
المتايه” ان ضمره للداءهة كون تعدياً ١‏ موجا هنين قد بلكب لان بانوق لحتس | 
انفاق « مع الانهر فى باب ملتجوز من الاجارة ومالا جوز » ظ 
( المادة /أهوة)» 
أوأذن صاحب دابة الكراء يضربها فليس للمستأجر الا اشرب على 
| 


الوضع المضاد وان باعل خ# الوم الصاوء مثلا لو كان المعتاد 


ضريها على عرفها وضريها على رأشها وتثفت بازم الضمان 
وعن اسماعيل الراهدي قالوا استأجرها ليركيا فضربها فساتت انكان يضرا 
باذن صاحبها واصاب الموضع المعتاد لايضمن احماطا وان اصاب غير الموضع المعسّام 
يضمن بالا جماع الا ان 559 ماذونا فى ذلك الموضع هينه « كذافىالمضمرات» 
0 هئد نه فالبابالسابع والعشرون من كتاب الاحارة » 
( امادة زمه 22 
يصج ا الركوب على دابة اس ريت لحمل 
واذا استأجر داءهة لحمل فله أن ركبا واذا اس أجرها الركوب 5 يكن كا 
ان محمل عليها واذا جل عابا لايس تحق الاجر وفى القالي اذا استاأجر دانهه | 


36 > 
محمل عا لخمل رجلا لايضمن «دكذا فىالحيط» « هنديه فى الياب السادس 
عشر كتاب بالاحارة » 

وح . اء قوله لإيستحق الاجرهذه سئلة حجبة عتحن ها التبحر فالفقه فى 
المامئل النديه فى الحل الور أقول لانه حينئذ لو اكت الدايه" يلزم الدمان 
واا والغمانلامجتمعان وهذا وجهه والله أعم « لحرره » 
١‏ المادة ب8هه )6 
ا اسشكرت دا عين نوع حلها ومقداده يصح محميلها جملا آخر 
مماثلاً له أوأمون منه الرة أن عر 
مثلاً من استكرى دابة على انيحملها خسة أ كيال حنطة 6 
يصح ان ها علد رمال ره ال وان خئة كال 
كذلت مجوزله ان يحملها خخسة أ كيال شعير ولكن لايجوز تحميل خسة 
أكاا حنطة دابة استكر يت على ان تحمل سة ة أكال شمي رك الايصح 
ان تافل مائة أوقة حديد دابة استكر يت علىان تحمل مائة أوقة قطن 


وأ سمى ما تحمل على الداه نوعاً وقدراً ككرر قله حل مشله أوماأتف 
منه كالأشعير والسمسم لاماهو أضر منه وان سمى قدراً من الفطن فليس له ان 
حمل لثل وزنه حديداً وان زاد على ماسمى فسطبت ضمن قدرالزيادة ازكان يعليق 
باجا والا فكل القيمة «ملتتى الامحر فىما يجوز عن الاحارة وما لا جوز » 
»٠ ١‏ قوله ضمن قدر الزيادة لانها عطيت يما هو مادون فيه وير 
0 فيه والسبب الثقل اشم عليهما حتى لو كان اللأدون مال من وزاد عليه 
عشركل منا يضمن سدس الدابه” وأثار بالرإدة الى انها من جنس السمى فلو 
ْ جل اخرغر المسمىو جب جمييع القيمة والى اهل الزياد ةمع المسمى معافاو 
حد] نمل الريادة وحدها فهالكتن ضمن جع القيمة 6ف ليحر يجمع الاجر 


ظ 
ا 
ا 
ا 


> 
ْ (انادة .ذه ) 

وضع الجل عن الدايه على الكارى 

ولو تكارى داب للحمل علا صاحب الدابه" امل فاتزال المسل عنالداءه” 
يكون على اللكاري وادخال الجل فى المزل لايكون عليه الا ان كون ذلك قى موضع 
يكون ذلكعليهفيعرقهم «كذا في خزا» المفتين» «هنديه فىفصلالتوابع 
هن الاب السادع عتسر من كتاب الاجارة » ظ 


' (للادة لوده )6 
فقة الأجور على الآجر مثلاً علف الدابة التى اسّكريت واسمّاوها 
ء. ٠‏ -_ 
على صاحبها ولكن لوأعطى المستأجر علف الدابه” يدون اؤنصاحبها تبرعاً 
ليس له أخذ ثمنه من صاحها يد 

قال نفقة المستأجرعلى الآجرسواء كانت الاجرةعينا أومتفعة (كذا فيالحيط) 
وعلف الداءه المستأجرةوسقبا على المؤجر لانها ملكد فان علقها المستأجرإغير 
أذنه فهو «تطوع لابرجع به على المؤجر ( كذافىالجوهرة اثيرة) (هندي” 

| فيالباب السابع عشمر من ككتاب الاجارة) 
ا الفصل الرابع ْ 
ا فاحارة الادى ا 
١‏ اناده 7ه )6 ٍْ 

تجوز اجادة الادى لاخدمة أو لاجراء صنعة ببان مدة أو بتميين 

العمل بصودة أأخرىكما بين ف المصل الثالث من الباب الئاق 


وفياحارة الدواب لاد من يان المدة أو المكان قان 0 ين أحدهما فسدت 
الاحادة ولا مد أيضاً من بيان مايستأجر له من الخجل والركوب وما تحمل علا 
ومن يركها وني استئجار رجل للخدمة والثوب للبس والقدر الطبيخ لابد من 


ين 


لل المنفعة حتى لو قال آجرتك احدى هاتين الدارين أو احدى هتين 
أو لوامرء اعد فلم الدامد 0 00 بيان اللدة في 


جل الضباع 0 بيان المعمول فيه في الاجير المشتركء بالاشارة والتعيين د 
: أواتوع والقدر وا/صفة في ٠‏ دوب القصارة والخياطة وان المنس والقدر 
من اليل والابل والبقر 0 وعينة أ" 08 لوا 


|مقدراً للاستيفاء 1 حقيقة أو شرعاً فلا يجوز استئجار البق ولا الاستتجار 
خاصى لانه استئجار على منفعة غير مقدورة الاسنيفاء شسرعاً ومماأنلايكون 
|المستأجر له فرضاً ولا واجباً على الاجير ةل الاحارة فانكان فرضاً أو 
مأ قبلها م يصح ومنها ان يكون العمل مقصوداً معتاداً استيفاؤها بعقد الاجارة 
ريما التعامل بين الناس فلا جوز استئجار الاشجار لتجفيف ااثوب علها 
أن .يكون مقبوض الموآجر اذا كان منقولا فانلم يكن في قبضه فلا يصح 
وما انتكون الاجرة معلومة ومنها ان لاتكون الاجرة متفعة ف من جنس 
عليه كاحارة السكتى بالسكتى والخدمة بالخدمة ومنها خاو الركن عن شمرط 
العقد ولا يلإئمه ( هندء” في الاب الاول من كتاب الاحارة ) وشروط 
أعقد الاجارة وشروطازومها مين فيئقل الباب الثاني فيفصله الثالثمنهغحرره 


ومبا 
امار 


وليل 


.م واكك 690 5 
لو خدم أحد اخر على طلبه من دون متقاولة أجرة فله أجر الثل ان 
كان من يمخدم بالاجرة والا فلا 

ولو استأجر رجلا ليسل له ولم بذاكر الاجر مجب أجر الل وفي الصغرى 
قال أبو حنيفة لاأجر له وقال محمد ان انتصب لذلك العمل باجركاهو المتبر عمجب 
والافلا.وقاصدر الشهيد اقتوى على قول عمد «خلاصةفي الخامس منالاحارة » 
00 «النقادة ه665 
لو قال أحد لآخر أتمل هذا العمل كر مك ول بنين»قدارمايكرمه 
به فسمل العمل لعو به مب استدق أجن الثل 
ولوقال رجل لاخر اعمل مبى حتى أفمل في-قك كذا فقد اختلف المعايخ 
الوا لاج أجر الثل و عضوم قالوا يجب وهوالاشيه (ذخيرة فيالقصل السادس 
واللشرين من النكاح تقله الكفوي عليقيد على أتدي) 
( الادة اد 4 
لو استخدمت العملة من دون لسمية أجرة تمعلى أجرتهم انكانت 
معلومة و الافأجى الثلو معاملة الاصناف الذين عاثلونهؤٌ ولاءعلى هذا الوجه 
لما مسنقله من قوله ولواستأجر رجلا أعمل له ول بذ كر الاجر جب أجر 
الئل اه في المادة +:ه (من الخلاصة) 
اناده ككة 6 
لو عفدت الاجادة على ان يط للاجير شى من القيميات لاعلى 
النعيين بلزم اجر امثلمثلا لو قالأحدلاحد ان خدمتتى كذا أياماً أنمماتك 
بقرتن لابلزم ياعطائه بقرتن ويلزم أجر الكل ولكن جوز استئجار الظار 


الفيف 
0 
على ان يمل لما البسةما جرت العادة وان لم توصف الالبسة ولمعرف 
زم من الدرجة الوسعلي 
مجوز استئجار الظتر يأجرة معاومة ( كذا فالحداية) وما حاز فى استشجار 
اس اي هناك بطل هنا الا أن أبا حيفة رحمه 
الله استحسن جواز استثجار الطثر بطعامها وكسوتها وان لم بوصف ثى' من 


ذلك هلما الوسط من ذلك وقالا لامجوز . والتأقبت شرط فىاستشجارها اجماما 
0 فالفتاوى الكيرى) (هنديه" الاب العاشر فىاحارة الطر)واذا فسدت 

| الاجارلؤوعمل وأتم العمل كان له أجر المثل (فىالاحارة الفاسدة من الخالية) 

زانادء لأكة ) 

العطبة التى اعطيت للخدمة من الخاريج لانحسب من الاجرة 


(١ 1‏ اناده وله ) 

أو استؤجر أستاذ لتعليم عل أو صنمة فان ذ كرت مسدة امقدت 
الأمادة عل للدة تي ان الاستاذ يستحق الاجرة بكونه حاضرا أوميعاً 
اتعليم قرا التلميد وم ما وان مم ذو مدة انعقدت اجارةفاسدة وعللى 
هذه الصورة ان قرا التلمذ فالاستاذ يستحق الاجرة والا فلا 

رجل استأجر رجلا ليم ولد حرفة فيه روابتان فان بين لدلك وقتا معلوما 
سنة ة الأشهراً جارت الاحارة وستحق المسمى تعلم الولد أولم يتلووانم » باذك 
وقنا ل تصح الاحارة وله أجر الملل ان تعلي الولد وان لم ينمل فلا شى له 
ا (قاضياحان فالاحارة الفاسدة) 

( المادة 8ه ) 

أن أعطى واده لاستاذ لعلمه صنعة ٠ن‏ دون ان للشترط: أحدهما 


أ »م 
للآخر أجرة فبعد تمل الصى لو طلب أحدهما من الآآخر اجرة سمل 
سر فاليلدة وعادتها 
ولودفع ولدءأوغلامهالى استاذ ليعلمه عملا ولميشترط الاج رعلى الاستاذو لاعلى 
المولى قلماعم العمل اختلفا فطلب الاستاذ الاجر من المولىوطاب المولى الاجرمن 
الاستاد قالوا برحع في ذلك الى العرف فيان الاجر على من يكونفيحكم بالعرف 
(قال الشيخ الامام شمس الائمه اللسمرخى ره الله كان شيخنا شمس الائمة 
الحلواني ول عرف ديارثا في الا مال التى سد المتعم ذمهااعض ماكان متقوما حتق 
تمل تحو كل عمل ملل قب الجواهر وما أشبه ذلك شا كان هن جنس ذلك 
يكون الاجر على المولى ومالم يكن فيجاس هذا يجب الاجر على الاسستاذ 
(قاضذان فىالاحارة الفاسدة © 
١‏ المادة .لاه )6 
لو استأجر اهل قريةمماما او اماما أومؤذثاً واوفىخدمتهيأخذ أجرته 
من أعل تناك القرية 
لاتصح الاحارة لصب التدس وهو نروه على الاناث ولا لاجل المعاصى مشل 
الغنا والنوح والملاصى ولو اذ بلا شمرط يباح ولا لاجل الطاءات شل الاذان 
والحج والامامة وتمليم القرآن والفقه ويفتى اليوم بصحتها لتعلم القرآن واقفقه 
والامامة والادان ومجير المستاجر غلى دقعم ماقبل فبحب المسمى يعقد وأجر اأثل 
اذالم نذ كر مدة ( شسرحالوهبانية م اللشسركه” ) (درالختار بي باب الاستئجار ) 
ومشاي بلغ جوروا الاستئجار على تعلء القرآن اذا شرب لدلك مدة وأننوا 
وجوب المسمى وعند عدم الاستئجار أصلا او عند الاستئجار يدون المدة أفتوا 
بوجوب أجرائل ( كذا في الحيط ) وقد استحستوا جير والد السى على المبرة 
المرسومة وكان العيخ الامام أبو بكر جمد بن الفضل بقول ير المستأجر على دفع 
الاجرة ومحبس با قال وله فتى ( هنديه" في الاستئجار على الطاءات ) وفي رد 


ظ 


| 


| 


[ 


71 


في امحل المزبو ر» 


ود» 

ا تفصيل نفبس في هذا الحل خلاصته لامجوز الاستئجار على الطامات كاستئجار 
القاري يقرأ القرآن وجدى ثوايه الى الميت الا فها سه ضرورة كأجرةالامامة 
والمأذ وأجرة تعليم القرآن وتحوه ( لحرده) 

(الادة إلاة )2 

الاجير الذى استؤجر على ان يعمل بنفسه ليس له ان يستعمل غيره 
مثلاً لو اعلى احد جبة أياط على ان مخيطها بنفسه بكذا دراهم فليس 
للخياط يل ان مخعلها بغيره وان اطها بنيره وتلمت فهو ضامن 

أن قيد بسل نفسه بأن قال خط بدك فليس له أن يستعمل غسيره ولو 
غلاملا أوأجيره لان مله هو المعقودعليه والا فيضس ومع الاهرفيكتابالاجارة» 
(انادة لالاة )6 

أو اطلق العد حين الاستئجار ذللاجير ان ستمل غبره 

وان اطاق المستأحر العمل للصانم وم شبد بعلمه فله ان يستعمل غيره م اذا 
امي أن محخيط هدا الوب بدرهم فاللازم عليه العمل سواء وفاه متقسه او باستمانه” 
غير 'كالمأمور إقضاء الدين « مع الانمر» 

( المادة ااه )2 

اقول المستأجر للاجير امل هسذا الشثل اطلاق مثلاً لوقال أحد 
حار ور عي 


تلفمتا تتا الية انعد لايضمن . 
اوقوله » على ان يسمل اطلاق لاتقبيد فله ان بستعمل غيره «ججمع الانجر 


( المادة عام )6 
كل ماكان من توابع العمل ول دشترط على الاجير يعتير فيه عرف 
البلدة وعادتها م ان العادة فىكون الخبط على الخباط 
والاصل فيه ان الاحارة اذا وقعت على عمل فكل ماكان منتوادع ذلك السسل 
ولم يشترط ذلك في الاحارة على الاجير فالمرجع فيه العرف دكذافي المحيط» 
وفي نسج الثوب الرقيق يكون على صاحباثوب « كذا في ماوى قاض بخان » 
واذا استأجر خاطا لبخيط نويا كان السلك والارة على الخماط وهذا في ع فهم 
واما في عىقا السلك على صاحي اثتوب ولوكان التوب حريرا فالاإريسم الذي 
مخاط به اتوب يكون على صاحب اتثوب «هندهه في تقصل التوادع من الاب 
السايع عشمر من كتاب الاحارة ) 
( المادة هلاه ) 
يلم الال ادخال الل الى الداد ولكن لايازم عليه وضعه فيمحله 
مثلا لس على امال اخراج اج الحمل الىفوق الدار ولاوضعالذخير فى الانبار 
وادخال الل في المزل 00 امال ولا يكون عليه ان يصعد به على 
السطح أو الغرفة الا ان يشترط ذلك عليه وكذا صب الطعام فيالحقق لايكون عليه 
الابالفمرط ( كذافي فتاوى قاضيخان ) ( عند" فيا حلالمزور) 
( النادة كلاه 62 
لايلزمامستأجر اطعام الاجير الا ان يكون عرف البلدة كذنك 
والاصل فيه ان الاحارة اذا وقعت على مل فكل ما كان من توابع دلك 
العمل ولم شترط دلك في الاجارة على الاجير فالمرجع فيه المىالعرف « كذا في 
الحيط » د هلديه في فصل وما بتصل لهذا الباب قصل التوابعقي الاب السابع 
عششر فيا جب على المستأجر وفها لاجب امع 


ْ > 

2 المادة لكيام 4 
ن دود دلال مالآوم إببعه وبعد ذلك باعه صاحب امال فليس 
أخذ الاجرةوازياعه دلا ل آخرفليسللاولثى وتمام الاجر ةللثانى 
التوازل رجل قال للدلال بدع ضيعق على ان ذنك من اجر كذا فل بقدر 
الاتمام قباعها دلال آخر ليس للاول ثى' ويه أخذ الفقيه ابو الليث قال 
وهو الاستحسان وعليه الفتوى وهذا موافق لقول أي وسف فها ذكر 


ن ( خلاصة في اتفصلى الخامس فى الاستصتاع والاستئجار وعكذا في 
اهندي في الساس عشر ) وفي الدخيرة دمع الى المادي نويا ليعه قتادى فل بع 
فاعه حبه بنفسه فللمنادي أجر مثله قباساً وفى الاستتحسان لا يجب شى حكم 
فل ( عن متفرقات بيوع التأنارخانية ) 
( انادة ولاه 2 
لو اعطى احد ماله للدلال وقال بمه بكذا دراهمفان باعهالدلالبازيد 
م 
من ذلك فالفاضل ايضبأ لصاح المال ولس للدلال سوى الاجرة 
جل دفع الى رجل "ويا وقال بعه بعصرة فا زاد فهى بينى ويينك قال ابو 
ّ أن باعه بعشمرة أولم مبعه فلا اجر له وان تب فيذلك وان باعه باتىعشسرة 
3 نه اذا كان المعقود عليه اليع دوزالسى ( خلاصة في الحل المزبور) وأو 
| اع تىعصرة أو | كت فله اجر مل جمله وءايه القتوى كذا فيالغاشية ( هنديه 
فى الاب السادس عشر في مسائل الشووع بي الاحارة والاستئجار على الطاءات 
وا لاصى وافعال الماحة 
١اناد:‏ وباة ) 
0 هاه ف . ع 
أو خرج مستحق يعد أخد الدلال اجرته وضبط ابيع اودد يعيب , 


أ 


ا 
. لاتسترد اجرة الدلال 

ثم في كل موضع جب اذا اخذ الدلال الاجر تمان المعتري يرد المشترى بالعيب 
ا لطريق هو فسخ اولا يكون فسخالا يستردمن الدلال ما دقم اليه من اجر واللاعل - 
( خلاسة في امحل المزبور) وفي متفرقات التاسِة اخذ الدلال الدلالية م 
أ ستتحق المبوع ورد بالعيب إشضاء أو بغير قضاء لايسترد منه الدلالبة وقال الصدر 
الشهيد ويه افتى والدي (تانارخانية في المتفرقات من الييوع ) 

< المادة ٠م‏ )6 
من استأجر حصادين ليحصدوا زدعه الذى فىادضه ويمد حصادهم 

| مدارا منه لو تلف الباق بنزول آفة او بقضاء آخر فلهم ان يأخذوا من 


الاجر السمي مقدارحصة ماحصدوه ويس لهم إخذ اجر الباق 
رجل استأجر دارا وقيضها واهسدم بد ست 5 رقع عنهها سنس الاجر ته 
0 تامار خانية في فسخ الاحارة» وياحارات شيخ الاسلام هدم كلها الصبحييح انه | 
| لاسنفسخ ويسقط الاجرفسخ او لا د خلاسة في الاحارة » | 
الاحارة تنقض بالاعذار 22 عندئا وذلك على وجوه الى ره اوكان عذر أ 
عنعه من احمري على مو جب العتّد شمرعاً * تأتقض الاجارة .ن غير نقض كا لواستأجر ' 
انسانا لقطع بده عند وقوع الا كلة اولقلع السن عند الوجيع وبرأت بويا 
الوجع "تقض الاحارة لانه لايعكنه المري على .وجي المقد شمرعاً «خانية في | 
| فصل ما تقض به الاحارة » 


| 


ا 
ا 
١‏ 


بر المادة لوك 4 
ان للظثر فس ثم الاجارة لو رضت كذلك لحر ضع فستها اذا 
رضت أوجملت 0 يأخذ الص ىدها او استفرغ ليها ' 
ولدس لاطثر ولا ولا للمسترضع أن فسخ الاحارة الا بمذر وقتر لال امي أ 


اذل يأخذ ابنبا من مديالمرضعة لان المق لا محصل متى كان هذا الخال وكذلك اذا 
يلك ركنت ادا مرضت وكذلك اذاكانت سارقة وكذلكاذا كانت فاجرة بإن 
و هاو هذا مخلاف مااذا كانت كافرة لان كفرها فياعتقادها واذا استأجر الرجل 
ظطو 3 م طهر انها كافرة أو محتونه” ا وحمقاء كان له ان صخ الاحارة وكذا 

في الطهيرمه” » والعدذر من حاب الطثر ان عرض ع ضاً لاتستطبع معه الارضاع 
الا إبمشقة تلحقها وكذا اذا حبلت « كذا فى الذخيرة» «هنديه" في الباب 


الما بر . كناب الاحارة 2« 


1 


الباب السابع 
في وطيفة الآجر والمستأحر وصلاحيتهما نعد العقد ويشتمل على ثلاثه” فصول 
اللفصل الاول 
في تسلم المأجو ر 
ز المادة ا" ل 4 
ليم الأجو ر هو عيادة عن اجاز ة الجر ودخصته المستأج بأن 


يشفع به بلا مانم 


ونسلم العسقود د عليه بي الاحارة هو الذكن الانتفاع وذلك يتسايم امحل 
اليه محيث لاماسح من الانتفاع فان عرض في سض المدة ماعنع الانتفاع به م أو 
غصيت الدار من المستأجر أو غرقت الارض المستأجرة أو ا نقطع عنها الععرب 
أو برض العبد او أبق سقطت الاجرة بقدر ذلك ( كذا فيحيط السرخسى) 
( هنهدية فيالاب الثاتى عشمر من الاحارة ) 
( المادة مره ) 
اذا انعّدت | الاحادة الفح على للد الدة اد لابه 1 7 ليم الأجو ر 


| امستأجر على ان .سيق فى يده متصلاً ومستمرا الى اتضاء المدة او ختام 
السافة مثلا لو استأحر احدكروسة لكذا مدة اوعلى ان يذهب الىالحل 
١‏ الفلانى فله ان مستعمل اللكروسة المذكودة فى ظرف تلك المدة او الى ان 
| يمل ذلك الل وليس لصاحها ان ستمملها فى تلك الاثناء فى أموره 
| اا وقع المقد أي عقد الاحارة فان كان محا على مدة أومسافة وح تسايم 
ماوقم عليه العقد دائما مدة الاحارة فان عميض في اح المدة ما عع الاتفاع 
سقط الاجر هدر مدة انع وذلك بان يغصب خاصب أو محدث فيه مرض أو 
تغرق الارض المسستأجرة أو بنقطع عنسه الشسرب وان اْتلفا بعد انقضاء مدة 
١‏ الاجارة في تسلم ما استأجر في مدة الاجارة «القول قول المستأجر مع * عيله 
| ( نامارخانية في الفصل الثانى عشمر من كتاب الاحارة ) 
١‏ المادة عثره )6 
لو اجر احد ملكه وكان فيه ماله لاتمزم الاجرةّما ل سامه فارغا الا 
ان يكون قد باع المال للمستأجر ايضا, 
ولوكانت الدار مشغولة بمتاع الأجر أو الارض مزروعة فالصحيح أنه انلصح 
لكن لابجب الاجر ما ببسم فارما أو بيع ذلك من المستأجر وأو فرغ الدار 
وس لزمت الاحارة ( هتديه * قي الباب الثاتى عشر من الاحارة ) 
( المادة همه 4 
لوسم الجر الداد ول سم حجرة ونع فيا اشيامر سعط من بدل | 
' الاحادة مقدار حصة ثات الحجرة والستأجر مخير فى بأق الداور وان اخلى 


الجر الدادوسلمها قبل الفسيخ تلزمالاجادة يينى لا سق لامستأجرحق الفسم 
ولوس كل الدار الا يبنا مشغولا بمتاعه سقط الاجر بحصته وله الخيار فيالباق 


لتفرق|الفقة عليه فان فرغ اليث قبل القسخ ازمت الاحارة ( كذا في النيائية ) / 
( هند)ه فيالحل المزبور ) 


) 


أحا, 


المصل الثاق 
فى تصرف العاقدين فيالمأجور بعد المقد 
( اناده برة) 
لمستأجرايجاد الا جود لأخخر قل القبضانكانعقارااوائكان منقولافلا 
ون استأجرشياً فانكان منقولا فانه لاجوز له ان يرآجرءقيل القبض وان 


ْ عر مندول فاراد أن بوآاجرة قبل القِض فمند أبي حتيفة وأني بوسف رحهما 


6“ وعند مد لامجوزكافي ابيع وقبلانه فيالاحارة لا مجوز بالاغاقوفي 
شتلاف ( عكذا فيشرحالطحاوي) (هنديه” فيالسابع م نكتاب الاحارة ) 

2) للادة لاززة‎ ١ 

امه امار مالم شاو ت استعماله واتفاعه باختلاف الناس لآخر 

الأإسل عددنا ان المستأجر بلك الاجارة فيا لاستفاوت اناس فى الانتفاع به 

كذا في الحيط هندي” في امحل المزبور) 

2 المادة يك د 

ال اجر الستأجر بأجادة فاسدة الأجود لآخر باجادة صصحة جوز 

وا تأجرة فاسدة ولو اجر من غيرء اجارة جبحة يجوز في الصحيح , وقل 


المستأجر من غيره وانهدم من سكن الثاني ضمن اتفاقا لانه صار غاصيا 
عنه بأن المقد في تلك المسئلة امارة الاحارة لان ذ كر المرمة على وجسه 

5 ة لاالسرط (زازيهة فيمسائل الشيوع فياتمصلاثاني م نكتاب الاجارة) (غ) 
| المستأجر فاسداً أنلا لأجدم منغيره ١‏ احارة سحيحة استدلالا عاذكرء. 
الى رجل بسكنه ويرمه ولا أجر له فآجر هذامن آخر احارة مبحة 


عاك واستداوا عاذكر فى الاجارات دفع اليه دارا يسكنا ورمها ولاأجر له 
جر 
8 


ذ(ما» 
فخرب من سكن الثاني ضمن الثاني نقض»ه ويكون الثاني بمنزلة الناصب ولوكانت 
الاحارة اثثانية صحيحة لم تكن بمنزلة القاصب وقيل لالك اجارة ميحة لكن لو , 
آجر يستحق الاج ركخاصب وقبل علكها بعد قيضه كشت فاسداً له اليبع حائزا ' 
وهو الصحبح الا ان للمؤجر الاول نقض اثائية مخلاف البيع الفاسد اذ الاجارة / 
تفسخ بعذر لالبيع ولا مملكها في مسئلة المرمة اذا المرمة تمتعلى وجه المشورة | 
لاعلىوجه الشمرط فكان عاريه” والمستعير لاعلك الاحارة (فيالثثين من الفصولين 
انقرويفي كا بالاجارة ) وفيالاشياه المستأجر فاسداً لو اجر صحاجاز(رد الحتار) 
١‏ المادة ؤره )2 

لوجر أحد ماله على هدة معلومة لآخر باجادة لازمة ثمأجره ايا 
تلكالدة تكراراً اثيره لاتنمقد الاجادة الثانية ولا تمتبر 

سئل فىمن آجر مكانا هوملك مدة معاومة وأراد فسخ الاجارة في المدة 
زاماان رجلا زاد في الاجرة وان له قبول الزيادة وفسخ الاجارة يبافهل لبس 
له ذلك ؟اللواب نم وان زيد على المستا جر ان في ملك لتقل مطاقام (ورخصت 
وهو شامل لمال اليتيم بعمومه ( اشباه من الاجارة قله العلائي عانهة أينا) 
(ننقبح الحامدي في كتاب الاجارة ) الاجارة عتد لازم لا فسخ يغير عذر الا 
اذا وقعت على استهلاك العين كان الاستكدتاب فلماحب الورق سخها بلا عذر 
( اشباه في الاجارة ) 


لإالادة., ون ) 
لو باع الا جر الأجر ر يدون اذن امستأحر يكو ن اليم نافذا ين البانم 
والشترى وان يكن نافذآ فى حق المستأجر حتى انه بعد انقضاء مدة 
الاجادة يمزم البيبع فى حق امشترى وليس له الامتناع عن الاشتراء الا ان 


' يطلب المشترى سايم المييع من البام قبسل اقضاء مدة الاجادة وض 


قأضى ايع لعدم امكان تسليمه وان أياز المستأجر الييع يكو ن تافذاق 
ض! حق فل مهم هم ولكن لا ارد هن هه مام يصل اليه مقداد مال 


06 هوهو فس 4 اي وكيد يوي 

ن أأجار المستأجر اليع نفذ البع في حق الكل ولكن لايزع البين منيد 
الى ان يصل اليهماله وان رضى بالييع فاعتبر رضاه بالبع لفسخ الاجارة 
من يده وعن يعض مشايحنا ان الاجر اذا باع المستاجر بغير رضا 
جر| وسم م أجاز المستأجر ابيع والتسلم بطل حقه في المس ولوأجازالييع 
2 06 0 


ينها قله لابمود جار تن المدة ا ودر لازي هنديه” 
0 0 ويعها/ لانه لانفقة دولا لبالقه نك كذا 


المد الستأجو فهذا عذر في فسخ الاجارة وشنى للاجر ان رفم 

الامس الىالقاضى ليفسخ العقد ولي للا جر أن ضمخ اعقد بنفسه « كذاتيالحيط» 
أولو رف الامى الى القاضى أمس الداضى بالبع فالاجارة تنقض في ضمنه ولا 
سقض الاجارة «مفهوم من الحنده” ملخصاء» 


اطير» 
الفصل ااثالك | 


في بيان مواد نتعلق برد المأجور واعادته 
(انادة لوه / 
زم الستأجردفم دده عن الأجود عند أنقضاء الاحادة 
وى جامع القصولين أيصاً رامنا الى أجناس التاطتى قال أبو حثيقة رحمه الله 
تعاللىكل ما لله موه" كرح اليد فملى المؤجر رده لاعلى المستأجر ومالا لله 
كثياب ودابهة فعلى المستأجر رده نم رمن لاتجيعل المستأجر رده بعدالمدة بلعليه أ 


رفع اليد فقط «تنقي الحامدي في الاجارة » ا 
اي ؤ 

ليس للمستاجر استعمال الماجور بعد اقضاء الاجادة ْ 
سثل في مس جر بستان مسن المتكلم عايه 'نقضت مدة اجارتنه ومضى بعدها مدة 
أخرى وهو واضع بده على البستان من مير عقد اجارة ولا أذن من مؤجرءه ش 
المذ كور وتتنع مس سلم البستان زاعما ان له فيه قيمة وحرما في عضه ويكلف ١‏ 
المؤحر بشمراء اقيمة بدون وجه شمرعى واطال ان ذلك واقع في المدة الحاية عن ْ 
العقد والاذن وقد استوفى مزنعة الستان فها فيل يوْعس المستاجر يتسلم البستان 
للمؤّجر ويرفع قيمته وعليه أجر المثل في المدة التى استوق متفستها ولاحجير امؤجر أ 
على شسراءالقيمة » ه احواب » نم أقول أطاق في لروم المستأجر أجرةامئل عنالمدة | 
الماليةعس العقد « وفبه مفصيل » فان كان السستان وقماً أو لبتم أوأعده مالك 
للاستغلال يازم المستأجر أجرته عن المدة المذ كورة والا فانّ تقاضاء امالك 
الاجرة ول ببسل بعد التقاضى واستغله لزمته الاجر: أيضاً والالا ( قال فيالدر 
الختار ) في باب الفسخ « وفي اللانية » استأجر دارا أوحاماً أو أرضاً شهراً 
فسكن شهرن هل يازمه أحر الثهر الثانىان..داً للاستغلالهم ؟ والالاءه يضق | 
قلت فكذا الوقب ومال اتيم وكذا لو نقاضاء المالك وطاابه بالاجر فسكن 


1 / طير » 


لو 
0 00 


( المادة “9ق 6 


اا سكناه لعده « من قبح الحامدي في الاحارة » 
1 


أنقضت الاجادة وأراد الج قيض ماله بلزم الستأجر السليمه أيأه 


مى نقله ومؤيده من انقح الخامدي في قوله «سئل في يستان ام» 
(الادة ع,وق) 


م الستأجر رد للأجور واعاويه ويلزم الا"حر ان بأخذه عند 
أقضاء 


الاجادة مشلا لو انقضت اجادة داد يلزم صاحها الذهاب الها 


ولو كذلك اواستؤجرت دايه الى الحل الفلاتى يلزمصاحها ان بوجد 
(يتسلمها وان ماوجد هناك ولانسلمها وتفت فيد المستأجر بدون 
له لايضمن والوكيل كالاصيل 


عمد رحمدالت في الاصل ولس على المستأجر رد ما اسأجر على الىالك 


وعلى اللاي ١‏ آجر ان بض من «نزل المستأ بر وليس هذا كالعارية « تأنارخاسة 


| أنقصت 


الثالك » 

جر دابه" ليركها في حوائجه في المصر وقناً معاوماً فضى الوقت فليس عليه 
الى صاحبها وعلى الذي آجر هاان يض من منزل المستأجر حتى لوأمسكها 
في يددع وس سواه طاب ٠ه‏ المؤجر أولم يطاب اب لانه لايازمه الرد 


يندم إنعد الطاب ان ١‏ بكن معدي 5 الامساك خلا يضمن فان كان سجر ها 


مع مسمى في المصر ذاعباً وحائباً فان على المستأجر ان يأي ها ذلك 
نحماها على منز لهف مسكهاحتىعطيت ضمس قيسا لانه تعدى فيحلها ألى غير 


2 أنقد فأن قال المستأجر اركيا من هنذا المود ضع الىىموضع كذا وارجع 


فلس على المستأجر ردها الى مئرل المواجر لانه الما عاد الىمئزله فقد 


3 ة الاحارة فلو ان المستأجر ساق الدابه” ليردها على المواجر في ماز له مع 


ِ وه‎ ١ 


انه ليس عليه الرد وهلكت في الطريق لاضان عليه ولو ذهب المالكالى يلد آخر 
وذهب هذا الرجل بالداءه" ليردها على المالك فهلكت فى الطريق كن عليهالفمان 
فبصير بالاخراج عن البلدة غاصباً (كذا فى الحيط ) هندء فيالاب التالتعفر) 
( المادة انك 16 
اناحتاج رد الملأجور واعادته الالحل والؤنه” فاجرة قلته تنه على ال - سر 
قال مد رحمه الله فيالاصل اذا استأجر الرجل رحى يطحن عليه شهراً 
باجر مسمى مله الى منزله فويه” الرد على رب الرحى والمصر وغسير المصر في 
ذلك سواء فى القباس في الاحارة والعاريه فى الاحارةمؤ نه" الرد على رب المال 
وقي العاريه” على المستعير قال مشائخنا وتأويل هذا اذاكان الاخراج باذن رب 
الال في الاحارة والعاريه” فق الاجارة جب مؤنه” الرد على رب ال مال وفي 
العاريه” نجي مؤنه” الرد على المستدير فاما اذا حصل الاخراج بغير اذن ربٍالمال 
فونه الرد على الذى أخرجه مستهيراً كان أو مسستأجرا (كذافي الحيط ) 
|( تاثارخانية في الفصل الثالت عشمر س كتاب الاحارة ) ( وهنديه فيالابالثالك 
عشر في المسائل التى نتعلق برد المستأجر على اللمالك ) 


الباب لامر 
فى سان الغمانات ومحتوى على ثلاثه فصول 
المصلالاول 
فىذمان المنفعة 
1 ( المادة 225 
أو استعمل أحد مالابدون اذن صاحبه فهو من قبل الناصبلايازمه 
اداء منافمه ولكن انكان مال وقف اد مال ينيم فملى كل حال يلزم اجن 


يفن 


اثثل وانكان معدا للاستنلال فعىأن لا يكون تأويل ملك وعد يازم 
ضمان الضمة ينى أجر اأثل مثلا لو سكن أحسد فى دار آخر مدة بدون 
- 

عمد اجادة لا تإزمه الاجرة لكن ان كانت تلك الدار وقفأ او مال يقيم 
فيل كل حال ينى انكان ثم تأويل ملك وعقد او لم يكن يازم اجر مثل | 
الدة التى سكها وكذلك انكانت داد كراء ولم يكن ثم تأويل ملك وعقد | 
زم أجر الل وكذا لو استعمل أحسد دابه” الكراء بدون اذن صاحها 
يم ألجر الثل 

0 الغصب لانضمن الا في ثلث مال اليم ومال الوقتف والمعدللاستغلالمناقع 

ستغلال مضمونه الا اذا سكن بتأويل ملك أو عقد كيت سكنه أحد 

0 الملك اما في الوقف اذا سكنه أحدما بالغلية بدون اذن الآخر 
سواء أكان موقوفا لاسكنى أو للاستغلال فاته جب الاجر ويستتى من مال لبتم | 
مسئلة سكنت أمة مع زوجها في داره بلا أجر ليس للما ذلك ولا أجر عليهما ' 
( كذا في وصايا القنية) لاتصير الدار ممدة للاستغلال باحارتها بل انما تصير 
معدة ل اذا بناها لذلك أو اشتراها له وياعداد ابام لاتصير معدة في حق المشتري 
الناصي ادا آجر منافعه مضمونة من مال وقف أو 2 أو معد للاستغلال فعلى 
المستأجر أجر المسمى لاأجر المثل ولا يازم الفاصب أجرالمئال انما برد ماقيضه 

من اللكى بتأويل عقد سكى ( اشباه في الخصب ) 

: إضمن منافع الغصب أي فيظطاص الرواهة ونفى يغمان فى الوقف ومال اليم 
والممد للغلة يمنى جب أجر المثل (في الفسل اتالتعششر من القصولين نقلوالكفوي) 

استحمل + تور انسان أو تحلته وصاحب القور مىة يستعماه ومرة لؤجره نجن 
على المستعمل أجر الكل ان كان أعده للاجارة. بأن قال بلسانه أعددته لما (من 
هامش القنية فى أول الاحارة من تقول سجبجة الفتاوى ) 


«لوا» ال 
٠ |‏ ) سثل شمس الدين ممه الوفائي عن العمريك اذا سكن فى الدار 
ل ينه ويإن يتم فهل تازم له الاجرة عن حصته احاب نم نقد المسائل فى 
| الاجارة أجر اثئل يجب في مواضع منبا في غصب المناف, اذاكان المقصوب مال يم 
ا أو وتف أومعد للاستغلال ( اشباء في الفن الثالك في أجر المدل ملخصا ) 

واذا غصي أرض وقف وزرعها وانتقصت الارض 2زراعما سنظر الىنقصاتها 
والى أجر مثلها فأيهما أ كث يجب على الناصب أحكام الصغار في الاحارة ملخصا 
وفوائد صاحب الحبط اذا اشترى دارا وسكلها ثم ظهر انها وقف أوكانت للصدير 
يجب اجر المثل صيانه” للوقف والصغير ( اديه ) ( تقلهالكوتي ) 

منافع المعد للاستغلال مضموته" الا اذا سكن يتأويل ملك او عقد كييتسكنه 
احد الشمريكين ( اشباه في النصب ) 

وفي الملك المشترك لايازم الاجر على الشمريك اذا استعمله كله وأن كان معدا 
للاجارة قنية في ياب سكنى الوقف ( أله الكوفي) 

( الادة لوه 6 

لايلزم ضهان المفعة فى مال اسل تَأويل ملك ولوكان معاد 
| للاستغلال مثلا لو تصرف مدة أحد الشركاء فى امال الشارك دون 
اذك شرك سنتلا لس درت الأتر اشر أجرة حصته لانه استعمله 
على انه ملكه 

احد الشمريكين ادا استعمل الوقف كله بالغلية أو غيره بدون اذن الآآخر قمليه 
اجر حصة الريك سواءكانت وقفاً على سكناها او موقوفة للاستغلال وفياللك 
| المشترك لايازءالاجر على الشمريك اذا استعمل كله وان كان معدا للاستغلال (من 
وقف القنية) وايس للشسريك الذي لميستعملل الوقف ان دقول للآ نر ان استعمل 
بقدر ما استعماته لانالمهاياة انما نكون بعد الخصومة ول توجد ( قية في باب 


(ح١١١)‏ سكن دارا مشتركة بغيبة شريكم لايازم اجر حصته وأو معدة 
للاستغلال| لان الدار المشرّكه” في حق السكنى وفيا هو من توابع السكنى نجمل 
علو لكل واحد "من الشمريكين على سيبل الكيال اذ لو م تجمل كذلك يعنع كل 
واحد ميلا عن دخول وقعود ووضع امتعة فيطل منافع ملكيما وهو لم جروا 
ولماكان كذا صار الحاضر سا كنا في ملك نفسه فلا اجر (علات ) في ( ذه) 
بأن سكن إتأوريل ملك فلا اجر حامع الفصولين في ضمان احد الثمريكن ( انقروي 
يكتاب الاجارة ) 
و اناده وه )2 
.اس «. 9 - 
لايازم ضمان المتفسعة فىمال استعمل بتأويل عقسد وان كان ممدا 
للاستملال مثلا لو باع أحد لآ"خرحانوتا ملكه مشتركا بدون اذن شريكه 
وتصرفم فيه المشترى مدة ثم لم يبز البيع الشرريك وضبط حصته ليسله 
ان يطاللب باعل ة حصته وا نكان معدا للاستئلال لان المشترى استعمله 
تأويل المّد ينى حيث انه تصرف فيه بد الببع لا يلزم ضمان النفعة 
اكذلك لو باع أحصد لآخر رحى على انها مككه وسامها ثم بعد تصرف 
الشترى أل ظهر لما مستحق وأخذها من امشترى بعد الاثبات والمكم 
سن له إن يأخذ أجرة لنصرفه فى الدة الذكورة لان فىهذا أيدَا 
تأويل 
سثل فاضييخان عن رجل اشترى دارا وسكتها سنة ثم استحقها مستحق هل 
يجب على ألساكن اجر المثل قاللا لانه سكنها حك الملك وقد ذكرصاحب الحيط 
قالوا ان 3 المسدة للاستغلال انما مجب اجر الملل على السا كن اذا سكنها 
على وجه الاجارة عرف هنه ذلك بطريق الدلالة اما اذا سكن بتأويل عقد او 


أ وو 


بتأويل ملك كييت او حانوت بين رجلين وسكنه احدما لامجب الاجر على السك 
وانكان معنا للاستغلال ( جع النتاوي في الاحارة الفاسدة , من الاحارة ) 
« للمولى الاقروي محمد اقتدي» 
١‏ الادة 099 )6 
لو استخدم أحد صغيراً يدون اذن وليه اذا بلغ با بأخذ أجراأمثلخدمته 


ولو توفى الصغير فلورثته ان يأخذوا آخر مثل تلك المدة من ذلك الر جل 
عت عبج كب وغيرهم دم صغير لبس له اب ولا ام ولا عم استعمله اقرياوه نفين 
اذن القاضى وغير الاحارة عشمرين مينة فله بعد الموغ ان يطالبهم باجر مل فيا 
( قنية في اوائل الاحارة تقله الكفوي في نوع مال الصخير من تاب الاحارة ) 
سل في بتم استعمله رجل من اقرباته في امال شتى ولا اذن قاض وكان ما إعطبه 
من الكسوة والكفاءهة دون اح رة مثله بغين فاحش ثم لغ رشيداً وطليمن الرجل 
تكمرة اجرة مثله فهل لهذ لك الجواب فم ( 6 في البزازءه" فينوع مس المتفرقات ) 
وعثله (اققى الخير الرملي ) (تنقيح الامدي في الاجارة ) 
سئل في ,تيمين اسستعملهما قرببهما في امال شتى بلا اذن الحم ولا احارة 
وكان يطعمهما ويسقبهما ويعطيهما في بعض الاحيان دراهسم وذلك قدر أجرة مثلهما 
ثم بلغا وطلبا منه اجر مثلهما فهل لبس لما ذلك حيث كان الخال م دكر (اللواب) 
لم ( انتى به احير الرملي ) ( تنقيح الحامدي في الاحارة ) ثم لهم قدر 
لحاس استعمله زف ازمه اجرنه ( تنقيح الحامدي ) 
الفصل الثاق 
فىضأانالمستأجر 
ا 
الملأجور أمانه” ىَْ بد الستأجر ان كان عد الاجادة صمي اولم يكن أ 


| ' #4 | 
ْ ( الادة 690١‏ ظ 

لا|يلزم الضمان اذا تلف الأجود فى بد الستأجر مالم يكن انقصيره 
اوتعديهأ او مخالفته أأذوئيته ظ 

لانه لأمين فلا يضمن الا ما ضمن هه الامين والمودوع 0 
( وعليه اقول البزازي في المتفرقات ) الا ما هلك بصنعه أو نقصيره في حفظه 
رامو المرحوم شيخ الاسلام انقروي) قله الكفوي في ضان انا 
الاحارة أولا يضمن بالحلاك من غير تعد ( تنوير الابصار في العاريه” ) كل ما 
يضمن إل الاعارة يضمن في الاجارةولا يجي الاجر وكل مالا يضمن في الاعارة ا 
| لايضمن في الاحارة وجب الاجر ( قصولين فى الثالث واثلائين مما نقل على ْ 
الفبضية لضان الاجير) ولا ضهان على المستأجر في الدابهة ان هلّكت و فييده ْ 
'على اجار قفاسدة لانه مستممل للدانه” باذن مالك ١‏ قنية في متفرقات الاحارة ) | 
( تما بأل على الييجة في ضمان الاجير ) 
ْ (لنادة 5617) ظ 

بلزام الضمان وال ا يت اعرد او ينه تاد 
0 ثلا لو صرب الستأجر ذاه" الكر إء فاتت منهاو ساتها ماف ١‏ 
وشدة ت زمه فهان قسها ظ 
| سل أفيالمستأجر اذا ساق الداءهة سوقا شديداً غير معتاد وعنف في السير حت 
هلكت بغ أذن صاحبهاولا وجه شرعى فهلٍ يضمن قبمها المواب لم قالفيلقتاوى | 
| العتابية أنعنف في السير ضمن اجماعاً ( ومثله في التانارخانية والعمادية ) | 
( وفتاوعل مؤيد زادء تنفيح الحامدي في الاحارة ) 
( المادة “8ع 
له اأمستاجر على خلاف المستّاد تمد ويضمن الفمرد والأسار 


وم » | 
الذى تتولد مها مثلا لو استعمل الالبسة النى استكراها على خلاف عادة , 
الناس وبليت يضمنكذإك لو احسترقت الداد الأجودة بظهود حريق ا 
سب اشعال الستأجر النار ازيد من العادة وسائر الناس صّمن 
١‏ ولو استأجر نوب ليلبسه مدة معاومة قليس له ان يلس غيره للتفاوت في الابس 
ومنصرف الى اللبس الممتاد في النبار وأول الليل الى وقت النوم وآخره عند 0 ل 
لاينام فيه بالليل وان فعل ونحرق ضمن وان سل حين حاء وقت ابسه ,ري عن ١‏ 
الشمان (هنديهة في لباب المشمررن من الاجارة ) | 
سثل فيرجل احر ق حصائد أرض مستعارة برب حتطة زيد حال اضطرابٍ / 
الرياح وسرت النار آلى المنطة واحرقها وكان الرياح وقت الاحراق عي جنل | 
تلك انار الى الخنطة فهل يضمن مثلها لزمدحيث ل منقطع امثل بعدنبوت ذكشرعاً | 
( الحواب ) نم احرق حصائد أرض مستأجرة أو مستمارة فاحترق ثى من أرض ' 
غيره يضمن أنم تضطرب الرياح فلو كانت مضطرءه” ضمن لانه يل انها لالستقر | 
في أرضه تيكون مباشمراً ( شرح الور للعلاي ) ( من شتى الاحارة تمقيح 
الحامدي في الاحارة ) ا 


( المادة ع6.8") 

لو تلف الأجود بتقصير الستأجر فى ام المحافظة او طرأ على قمته 
تقصان يلزم الضمان مثلا لو ترك المستأجر داه" الكراء مالية الرأس 
وضاعت يضمن 

وني فتوى الاصل استأجر حماراً فضل في الطريق فتركه ولم يطلب حتى ضاع 
قال ان ذهب امار من حبث لانشعر نه وهو حافظ له فاذا عل فطلبه ولم نظقر به 
فلا ضمان عليه وكذلك أو لم يطلبه وكان أسيا من وجوده ولو طلب بالقرب في 
حوالى المواضم التى ذحب متها فلا ضان وان ذهب وهو راه ولم بنعه وهو ضامن 


بهااذا ناب عن بصره وعلى هذا مستأجر امار اذا حاء بالججار الى الما 
قار واشتغل بسراء الخز فضاع المار ان غاب عن بصره فهو ضامن 
ب عن بصره فلا ضمان عايه (كذافيالحيط) ( هنديه' فيالياب التاسع 
: من كتاب الاحارة ) 
2 استأجر حماراً فضل عن الطربق ان علم أنه لاجده بعد الطلب 
كذاراع من طررقه شاة فخاف على الباق الهلاك ان تبعها لانه انما 
الماظ عذر فلا يضمن «١‏ درانحتار» 8 
ان اع انه لا مجده الظاهى ان المراد به غلبة الظن وظاهى هذا الصتييمٍ 
بصلاق في دعواء أنه لاجده دطء» » قلت وفي المزازيهة دفع الى المشاترك ورا 
قا لا أدري أبن ذهب اثور فهو اقرار بالتطبييع فوزماننا « ودالغختار» 
بعد الطلب أي في حوالى مكان ضل فيه ولو ذهب وهو براه ولم عنعه 
ريد به لو غاب عن بصره لتقصيره في حففظه لعدم المنع وعلى هذا لو حاءبه 
اأز واشتغل بشراء الي قضاع اوغايعن بصره ضمن والا فلا «خلاصةه 
لأنية اذا غيها عن نطره لايكون حافظا لما وان ريطها بعى «ردالحتار» 
( المادة وو" )2 
الستأجرمأذونته بالنجاوزالىما فوق امشروط توب الشمان واما 
بالمدول الىما دون الشروط او مثله لاتوجبه مثلا لوجل المستأجر 
ا استكراها لأذريسها فيان ين 


طم ا 


رقف 
كالسمسم والشعير لا الاضر كالملئح والحديد حتى اذا استأجرها ليحمل علها قطنا 
سماء فليسله أن يحمل عليها مثل وزنه حديداً لانه ربما يكون أضر بالداءه” لان 
الحدمد مجتمع في موضع من ظهر ها والقطن ينبسط على ظهرها «درر غير 
في كتاب الاحارة » 

وح ١‏ ١»ءثال‏ التساوي وزنا ككر برعيئه المؤجر فللمشتأجر حل كر بر 
آخر « عبد الل م حاشية درر » 
١‏ قوط كلس والشعير كلاهما مثالان للاخف عبد الحليم قوله لا الآخر واو 
فمل ضمن الدايه” ولا أجر عايه دعد الحليم » 

1 6.5 المادة‎ ( ١ 

سق المأجور كالوديمة امانه” فى بد المستاجر عند انققضاء الاجادةم 
كان وعل هذا لو استعمل الستأجر الأجو ر عد انقضاء مدة الاجارة 
وتلف يضمن كذلك لو طلب الاجر مالهعند انفضاء الاجادةمنالمستأجر 
و بمطة اياه ثم بعد الامساك تلف يضمن 

وان كان استأجرها من موضع مسعى فيالمصر ذاما وحائيا كان عل المستأجر 
| ان يأتي ا ذلك الموضع الذى قبضها فيه لا لان الرد واجي عليه بل لاجسل 
| المسافة القى اتناولما العقد لان عقد الاحارة لا .نتهى الا بالرد الى ذلك الموضع 
| فان حملها الى منزله فامسكها حتى عطبت ضمن قيمها لانه تعدى في حملها الىغير 
1 موضع العقد فان قال المستأجر اركها من هذا الموضع الىموضع كذا وارجع الى 
مازلى فليس على المستأجر ردها الى مزل الموج رلانه لما ماد الى متزله فقد أنقضت 
| مدة الاجارة قبقيت أمانه «كذا في الدائع» « هنديه في الاب اثالك عشر 
' من كتاب الاحارة » 

وكذا يضمن لو أمسكها في ببيته ولم .ذهب ها الي ذلك المكان الذي استعارها 
له يضمن والمكك الممتاد عفنو وكذا هذا في الاحيارة اديت د تنقيح الخامدي » 


ليان 


سم 


يلا طليل و هذا خلاصة التحقيق من الخامدي » د« غحرره» 


ث كان رد الدابه" المستأجرة على المؤجر فلا ضبان على المستأجر بالامساله 


ا الفصل الثالك 

١‏ فى ضما الاجير 

( المادة /61؟ ) 

لوف الستأجر فيه بتعدى الاجير وتقصيرة يضمن 

في فصول العمادي وفي مختصر القدوري لاضمان على الاجسير الخاص فا 
قى بده ولا ماتلف في عمله معئاه اذا م يكن متعديا لاف الاجير الشارك 
ن اذا حصل الحلاك بفعله وفي التجريد البرهاني الاجير الخاص لا يضمن 
ي « ملح » والمتعدي هو الذي يغفمل بالوديءة ما لا يرضى به اللمودع ! 
أه «من الانقر وي نيح الخامدي في الاحارة ٠‏ 

يضمن الاجير الخاص ماتلف في . دده إن يسرق مه أو غاب أو غصب 

لان العين أمانه" في يده بالاغاق فانه لاستقبل الاحمال الكثيرة من الناس | 
جد العجز والتقصير في الحفظ مخلاف الاجر المسترك 4 الملأذون كانكسار 

ار أو تخرق الثوب عند الممل اذالم يتعمد النساد لانه قبل الاعمال من 

طمعاً في الاجر فيعجز عن القيام فبجب عليه الضهان عندها استتحسانا لصبانه” 


اناس كم مس 0 مع الاعبر» 
ز المادة جره156 » 


1 ١ 
تمدىالاجير هو ان يسمل عملا او بتحرك حركه” عخائفين لاعس‎ 


صراحة كان اودلالة مثلا بمد قول الستأجر لارامى الذى هو 
5 ادع هذه الدواب فى الحل القلانى ولا تذهب من الى محل 


آخر فان لم برعمن الراعى فى ذلك الحلوذهب بهن المح ل آخر ورعاهن 


كم »# 
يكون متعسديا فان عطبث الدواب عنسد دعيين هناك بلزم الغمان على 
| الرائى كذلك لو اعطى احسد قناشا الى خياط وقال ان خرج قباء فص له 
وفال الخياط مخرج وفصله فانلم مخريج قباء له ان يضمن الخباط الماش 
«وفي الحبط» واذا خالف الراعى فرعاها في ثمير المكان الذي أمىه فعطت 
| ضمن ولا أجر له وان سلمت الغنم في القياس أن لاأجر له وفي الاستحسان يجب 
| الاجر ولو اختلفا في مكان الرعى فالقول قول ربالنم ويضمن الراعى بالاججماع 
| قال للدخياط اقطع طوله وعرضه وك كذا لغاء ناقصا ان قدر أصبع ونحومعفو 
وانكان أكث ضمنه فال ان كفاني قيصاً فاقطمه بدرهم وخطه فقطمه ثم قال أ 
لأبكفيك ضمئه ولوقال أيكفينى قيصاً فقالنم فقال اقطعه فقطعه ثمةاللايكفيك | 
لايضمن (خلاصة ) الفتاوى في مسائل الراعى والقار من الاحارات « ودر 
الختار في الفروع في كتاب الاجارة » 
استأجر راعناً وم بسينمكان الرعى ذفان كان مشاتركا فر ماها فيموضع ذهلكت 
| واحدة منها بشرق أو افتراس سبع وو ذلك فقال صاحها شرطت لك ان دى | 
| غنمى في غير هذا الموضع فقال الراعى اشترطت هنا فالقول قول صاحيها لامع | 
ا 


ْ 


والبينة .بيئة الراعى وان كان أجير واحد واشتلفا م قانا فالقول قول صاحبا وان 
أقام الراعى البيئة فلا ضمان عايه بالاجماع ( كذا فيقتاوى المتابية) واذاخالف 
الراعى فرعاها في غير المكان الذي أمسء فمطبت فهو ضاءن فلا أجر له وان 
لم والقياس انلا أجر وفي الاستحسان يجب الاجر (كذا في الحيط ) | 
( علديه في الباب الثامن والعشمرين من الاحارة ) 

دجل قال للخباط انظر الى هذا الثوب أ نكفاني قيصاً فاقطعه بدرهم وخيطه 
فقطعه ثم قال انه لا كفيك يضمن الثوب ولو قال انظر ايكفينى قيصاً فقال 
فقال اقطعها فقطعه ثم قال لايكفيك لايضمن ( قال في الحيط ) ولوقال اقطعه أ 
اذا اما قطعه اذاهولايكفيه لاذكر لهذه المسئلة في الكتب وح عن افقيه أبى ظ 


0 


..م* 
بكر الللخى انه قال يضمن ولو قدر طول الثوب وعيضه لؤِاء ناقصا أن كان قدر , 
اصبع أونحوها فليس بعى وان كان أكث يضمنه ( خلاصة الفتاوى في المنس 
الخاسلى في الخياطة والنساج من الاحارة ) ( وهنديه" في اليا بالرابع والعشرين 
في مسائل الضمان بالخلاف ) 
١‏ اناده وه ) الى 
تقصير الاجير هو عدم اعتنانه فى محافظة المستأجر فبه بلا عذر مثلا 
لوم شاة ول يذهب الراتى اقيضْها تكاسلا واهمالا يضمن حبث انه 
| يكو متصراً وان كان عدم ذهايه قد نشاً عن غلية ا<مال ضياع ااشاة 
| الباقيات عند ذهابه يكون معذورا وللا بلزم الضمان 
| وأل ندت شاة فخاق ان يضيع لياق لا 0 ما ندت في 
الخاصل بالاجماع وفي المشترك عند أبي حرفة لان الامين لا يضمن بترك الطفغل 
اذا كان عذر ( خلاصة الفتاوي في مسائل القار والراعى من الاحارات) 
ا واحدة منها وترك انياعها حتى لا يضيع الباق فهو فيسعة من ذلك 

0 عايه فيا ندت بالا جاع ان كان الراعى خاصا وعند أبي حنيفة ان كان 

مشستركا وان كان ثرك حفظ ما ندت لان الامين انما يضمن بترك الفط 


اع 

١‏ ان 50 عذر وعندها يضمن لانه ثثرك الحفط يما يكن الاحترازعنه ورت 
اي د مدت اذا لم يجد من يبمثه لردها أوليخبرصاحيها 
| بذلك) ( ند" في لباب الثامن واللشرين سس الاجارة ) 

4196 (المادة‎ ْ ١ 

ْ الاجير الخاص امين حتى انه لايضمن امال الذى تاف فى بده شير 
صنعه وكذا لايضمن المال الذى تاف بعمله بلا تمد أيضاً 

0 وإحكم أجير الواحد اه أمين في قولهم جميعاً حتى ان ما هلك من عمله لاضان 


» ْ 


عليه فيه الا اذا خالف فيه والخلاف ان يأحره يعمل فيعمل غيرهقيضمن ما تود 
منه حينئذ ( هكذا في شرح الطحاوي ) ( هنديه فيالاب اثامن والعشرين 
من الاحارة 


( المادة 531) 
الاجير الشترك يضمن الضرد والخساد الذى تولد عن فعله وصستعه 
انكان تعديه وتفصيره أو م يكن 
( ويضمن ما تلى بعمل ) اي عمل الاجير المشترك ( كتحريق الثوب 
من دقه ) أى القصار ( ورلق الجال ) أي اذا لم يكن من من احمة الناس م 
في الاصلاح قان التلف الخال من زلقه حصل من ركه التشيت في المثشى 
( وانقطاع الحيل الذي ين ه المكاري ) فان التلف الحاصل به حصل منترك 
التوثيق في شد الحبل ( وغرق اسفيئة من مدها) وفيه اشارة الى ان للسفيئة 
لو رقت من موج او ري لم يضمن ( تمع الامهرفيفصل الاجير ) اعل انالهلاك 
اما شمل الاجير المشترك اولا والاول اما بالتعدي اولا واثاتي اما ان عكن 
الاحتراز عنه اولا فتى الاول تقسميه يضمن أنفاقا وي تاني الثاني لا يضمن أنفاقا 
وفي اوله لا ضمن عند الامام مطاقاً ويضمن عندها مطاقاً وائق التأخرون 
بالصلح على نصف القيمة مطلقاً وقل ان مصلحاً لايضمن وان غير مصلح ضمن 
وان مسئوراً فالصاح اه والمراد بالاطلاق في الموضمين المصلح وغيره (ردالختار 
على در الختار ) (والتع في بد.) ايفيبد الاجير المشترك (١‏ امانه” لا يضمن 
ان هلك الجاع من غير فعله عند الامام ) وهو قول زفر وحسن ن زياد قياساً 
سواء هلك بأمس يكن التحرزعنةكالسرقة والخصب اولا يكن التحرز عنهكالحريق 
الغالب والعسدو المكابر لان العين أمانه” في بده لحصول القبض بادنه فلا يكون 
الحفظ مقصوداً بالذات ولذا لا شابإه الاجر لان الاجر في الاحارة يمقابلة العمل 
أو الوسف بخلاف المودع بأجر لان حفظه مق حتى قابله الاجر ( وان ) 


ل لشف ٍْ 
وصلية لإ شرط الفمان ) لانه شرط لاقتضيه العقد ( به ) أىنعدمالضمان ( ,مفى) 
وفي الْإنية والقتوى على قول الامام وفي المنح وقد جمل الفتوى عليه في كثير 
من ١‏ برات وبه جزم أسحاب المتون وكان هذا الملذعب وعندما وعند مالك | 
والشائلىيقول( يضمس ان أمكن التحرز منه ) أي من الهلاككالخصب والسرقة . 
مخلاذ ما لا يكن التحرز عنهكالموت حتف الفه وال ريق الغالي والعدو المكابر 
| لكونهاسياً لصيانهة أموال الاس وأفق المتأخرون بالصلح على نصف القيمة 
لاه اف الصنحابه” والائمة وعلى هذا حكم الولاة والقضاة جملا بالقولين وفي 
| شرح اللجمع قلا عن الحيط الحلاف فيا اذهكانت الاحارة سميحة وان فاسادة 
| لاض اتفاقا ويضمن ما نلف يفعله آضاكا (١‏ جمع الالهر ) 
1 (أح . )١‏ سئله لازمة وفي المنح الراعى ادا خلط الغنم بعضها سبعض فان 
9 هدر على العْييز لا يضمن ويكون القول قوله في تعيين الدواب انها لفلان 
ان كان خلطا لا تمك اليز يكون ضامناً قيمّها والقول في مقدار القيمة قول 
3 وتعتبر قيمة الاغنام بومالخلط فان وفع غنم رجل الى غير صاحبباهاستبلكها 
| المدة ع اليه وأقر الراعى بدلك ضمن الراعى ولا ضهان على المدفوع اليه ولاشبل 
قول الراعىعلى المدفوع اليدان كان أقر وقت الدفع انها للمدفوع اليه (جمع الامبر) 
عن اغضاء يوان أحكامعدلية عناءضاءشوراىدولة مفتشاوقافهمايونى 


ا صى سيف الدان السيدخليل 
ناظر ,يوان احكامعدلية عن اعضأىجمية انعابد نزاده 
جودت علاءالدين 
ن اعضاءشوراىدولة عن اءعضاءد وان احكامعدليه 


مدامين السداجدحلمى 


وم« 


نر 
لسو للد 22 


بعد صورة الخط اله.ايونٍ 
ليعمل موجيه 


الكتاب الثالث 
في الكقالة ومحتوي على «قدمة وثلاله أنواب 
الأقلمن 
في اصطلاحات فنهيه متماق بالكّفالة 
0 2 اا 
| ذمة اخر وياتذم أيضاً الطابة الت ل فى حق ذلك 
هى لذة القم مطلقاً ( وشرعاً ضم ذمة الى ذمة في مطالة النفس أو التسام) ( 
قال في الهدايه والكاي وغيرها ى ص ذمة الى دمة في المطالءة وقيل في الدنى ! 
ْ والاول أصح أقول لا صحة في الثاني أصلا ليكون الاول أصح لخروح الكفالة أ 
| بالفس عنه مع انهم قسموها بعد التعريف الى الكفالة بالنفس واكال ثم ان/ 
| تقسيمهم الكفالة الى قسمين يشعر بلتخصارها فيهما مع الم ذكروا يأنناء المسائل ١‏ 
| ما يدل على وجود قسم ثالث وهو الكفالة بتسايم المال 6 سيأ زر ددر غرر ) ' 
وهو تسلم الامانات وقالعبد الخليم الكفالة بتسام المال يانى ان يدخل في ١‏ 


ا .م » 


| 
ظ (المادة 8(" ) 
| الكفالة بالتفس هى الكقالة بشخص احد 
(الادة 118» 
الكفالة بالال عى الكفالة بادا مال 
ا ( اللادة و51 ) 
قالة بالتسليم هى الكيفالة بنسليم مال 
فالة اما بالنفس وان تعددتا أي الكمالة بالنفس وانفس أيضاً والاول ان 
يأخن] منه كفيلا ثم كقيلا الثاني ان يتمد النفوس المكقول بها فانها جائرة م 
يجو |بالديون الكتيرة أو بالمال وما ستعلق .* وهو التسلم ( ددر ) 
١‏ الادة 5315) 
لكفالة بالدرك هى الكفالة باداء ناليع وتسليمه أو نفس البائم 


أن اللتحق الب 
1" 1 عند استحقاق المبع أو ضان الم.م ان طقه امة « يع 
الانها في الكفالة » 
(«الادة ل511) 
الكفالة النجزة هى الكفالة التى لست مملقّة بشرط ولا مضافة أ 
الى لزمان مستقيل 
ا اذا قال ضمنت زيداً أو انا كفيل به او هو علي او الي يكون كفالة نفس 
5 التى به الخير الرملي واذا قال ضمنت لك ما عليه من المال او انا كفيل يه أ 
ام و كفالة مال قطماً واما اذا م يع المكفول به انه كفالة نفس او مال فلا 
1 | الكفلة اصلا (در الختار ِي اول الكفالة ) 


ٍ .م * 


| والكفالة المعلقة كقوله ان لماوف اي أت به غداً فهو ضامن لما عليه من 
لي ف بواف ه مع قدرته عايه أو مات المطاوب ضمن ال مال ( هكنا في 
| تتوير الأإصار) 


اناده كم 
الكفيل هو الذى ضم ذمته الى ذمة الآخر اىالذى تمهد بما تمهد 


به الآخر وقّال لذاك الأتخر الاصل والكفول عنه 
٠‏ ومن لزمته المطالبة كفيل ( تنوير الابصار) والكفيل هو الذي شبتعليه 
| الدين بالكقالة وفي البناع الكفيل هو الذي الم المطالبة بالنفس أو المال أو بهم 
والمكفول عنه هو الذي عليه الدين ( تانارخانية » والمدعى عليه مكقول عنه 
ويسمى الاصيل أيضاً ( در انختار ودرر ) 
(ح )٠١‏ قوه والكفيل الم ويسمى ضامناً وضمينا وحملا وصييراً وقيلا 
( رد الختار) 
قولهوالمدعى عايه مكفول عنه هذا في الكذالة بإلمال دون كفالة الفس فنى 
بحر عن التاتارخانية وبال للمكفول بنفسه مكفول به ولا قال مكفول عنه 
(ازد الحتار ) 
١‏ (انادة 651696 
| الكفول له هو الطالب والداكٌ فى خصوص الكفاله 
| والمدعى وهو الدائن المكفول له أي من يكون له حق الدعوى على غرعه 
| اذ لايلزم في اعطاء الكفيل الدعوى بالفعل (ردالحتار علدر الختار) والمكفول 
له والذي له الدن ( تانارخانية ) 
١ |‏ الادة ٠‏ لا؟ )2 
<< الكفول به هوالئى ال ىتمد الكفيل بادلهُ وتسليمه وف الكقالة 


الفس أو ا مال مكفول به ( تنوير الابصار ) والمكفول يه وهو الدين 
إأكات الكفالة بالفس فكذلك الا انه بال للمكفول بنفسه مكفول به ولآ 
َال مكفول عنه (ناتارحانية ) والفس في الكفالة بالفس أو المال في 
: لة بالمال مكفول »قالمكفول عله والمكفول هه في الكفالة بالفس واحد 
ر ركذا في جمع الانهر ) 1 


البابالاول ” 
في عقد الكفالة ويحتوي على قصل 
الفصل الاول 
يدك الكفالة 


تنمتّد الكفالة وتفذ بايجاب الكفيل وحدهمولكن انشاء الكفول 
ردها دله ذلك وق الكفالة مالم بردها الكفول له وعلى هذالو 
فل احد فى غاب الكفول له بدين له على احد ومأت المكتفول له , 

ان يصل اليه خبر الكفالة يطالب الكفيل بكفالته هذه ويؤاخذ ا | 
وركنها ايجاب وقبول قلا تتم بالكفيل وحده مالم ل المكفول له أو أَجي 
في الجلس ( ره الحتار ) الالماط الانية ولم مجمل الااني اثاتى ركنا 0 

في الكفالة ) 
قوله ولم مجمل اثاني أي أبو بوسف وقوله الثاني أي الول وهو انصب على 
منمول مل وقوله ركنا مفعوله الآآخر أي طملها بم بالامحاب وحده في 
ال والنفس واختلف على قوله فقيل نتوقف على احازة ااطالب قلو مات قبلها , 


| ل فضف ِْ 


لايؤاخذ الكفيل وقيل ننفذ وللطالب الرد كا في البحر وهو الاصح ؟ في الحبط 
| أي الاصح من قوليه نهر وفي الدرر والإزازيه" وقول اثاني ضى وفي أأضع 
الوسائل وغيره الفتوى على قولمما « رد الحتار على در الجتار» 

ولاتصح الكفاله بنوعيها بلا قبول الطالب أو ناثيه ولو قضولياً في مجلس المقد 
وجوزها الثاني بلا قبول « وبه ضنى درز وزازءه" وأقره في البحر ويه قالت 
الأئمة أخلاثه” » كن مَل المصتف عن الطرسوسى ان العتوى عسلى قوهما 
واختاره العيخ قاسم هذا حكم الادشاء ولو أخبر عنها بأن قال انا كفل يمال | 
فلان على فلان حال غرية الطالب أو كفل وارث المريض اللي" عنه بأمره نأن 
بقول المريض أوارنه تكفل عنى يما علي" من الدس فكفلبه مع غية الثرماء 
صح في الصورتين دلا قبول استتحسانا لاها وصية فلو قالوا لاجنى لم يصح وقيل 
يصح « شرح ممع » وفي الفتح السحة اوجه وحقق انها كفالة لكن يرد 
علييا توققها على المال ولو له مال قائي هسل يؤمي اشر بانتطاره أو يطالب 
الكفيل لم أره وينبنى على انه وصية ان «تطر لا على انها كعالة وقيدنا بأمره 
لان نبرع الوارث بضمانه في غيبتهم لا تمح وروى الحسن 'صحة وأو ضمنه بعد 
موته صح « سعراج » وإمله قول الثاني لما مى وفي البزازءه” اختلفا في الاخبار 
والاشاء فالقول المخبر « در الختار فيالكنالة » 

ومجوز الكفالة محضرة الطالب وان كان المعللوب غائا وكذلك مجوز الاقرار 
بالكفالة .بذير حضرة الطالب « جمع النتاوى في الكفالة » وأو كان المكفول عنه 
ابا فكفل عنه رجل وأحاز الطالب وهو حاضر جاز بالاتفاق من الخالبة في 
فصل الكفالة بالمال من كتاب الكفالة وكذا في كفاة يزازه بي الاول 
« وكذا قاضيخان في هل الكفالة بالمال » « له الكفوي فيا يصح من 
الكفالة وما لا يسح » 

(ح ٠١‏ ) وي الاستحسان تصمح حتى اذا مات اخذت الورثه” يحكم الكقالة 
| وانكان المكمول له غائيا هكذا في الحبط ( هندي فىاول الكفالة )» وقال 8 


لكفالة ) ثم بالكفيل وحده وجد القبول اوالخطاب من غيره أولم بوجد 
ذا أي الحيط ) واختلفوا على قول ابي بوسف فقيل علسده نجوز بوصسف 
فاح لو رضى با الطالي تنفذ والا تبطل وقيل هى حائرة عنده بوصسف 
ضى الطالبٍ ليس شرط عنده وهو الاصح كذا في الكافي ( عند" 


في اليا الاول في الكفالة ) 


الكفالة بلا قبول الطالي عند ابي بوسف ٍّ غيبة الطاللٍ اذايلغه فحاز 
الامبر ) قوله وأحار اي مطلقاً فيرواه* وفي اخرى ادا باه الخير 
| به بفتى كذا في تلخيص الجامع الكير وفي النتاوى البزازي واججعوا ان 
ادا قال بطريق الاخبار بأن قول أنا كفيل يمال فلان على قلان داز 
ذا أل الحلاصة ) ( دررغرر) 
]| لاءبا وصية تملبل للثانية ورك تعايل الاول لطهوره فان الاخبار عن 
خلار عى ركييةالامجاب والقبول اه فليستيا-قيقة كفالة بلاقبول (ردالحتار) 
رالادة إفاطف4 
لاب الكفيل ى أثفاظ الكفالة هى الكلمات التى ندل على التمهد أ 
فى العرف والعادة مثلا لو قال كفات أو انا اكفئل أو ضامن | 
مالة 
في|التفر,د ألفاظ الكفالة كلما على العهدةي المرف والعادة « في الثاني / 
غالة لتثار خانية » وللكفالة ألماظ ضهان وكفالة وحمالة وزامة وغراءة 
علي” أو اليه « كذا في شرح الطحاوي» ألماط الكفالةكل ما بي عن | 
ة ب العرف والعادة « كذا في التاتارخاسة ناقلا عن الفرءد » 2 
وما عبر عن البدن حقيقة كنفسه وجسده أوعى ذا كر وحه ورأستة !أ 
مجزء شائع كنصفه وثلثه وجزه « كذا في الكافي » ولو قال كفك | 
جله ونحوه ما لا يصح اضافة الطلاق اله لا تصح به وكناي | 


ا ظطسسيه ال 
قاضيخان » ولو كل سينه لا قصح ولو كفل بطرجه قصح « حندية ملخصا | 
في الباب الثاني من كتاب الكفالة » 
المادة 5) 
تكون الكفالة بالوعد المعلق ايضأ انظر الى مادة كم مثلا لو قال 
ان لمعطك فلان مطلوبك فانا اعطّكه تكون كفالة فلو طالب الداك | 
الديون يحقه ولم يعطه يطااب الكفيل 0 
ولو قال ان لم يؤده فلان فانا ادفمه اليك ونحوه .يكون كفالة لماعهيان 
المواعيد يا كتساب صور التعليق تكون لازمة « برازه فيالكفالة» وعن عمد 
اذا قال ان لم يدفع مديونك مالك أو لم يقرضه فهو على" ثم أن الطالب نقاضىم 
المطلوب فقال المديون لا ادفعه أو لا أقيضه وجب على الكفيل الماعة وعنه أيضًا 
ان لم يعطك المددون فانا ضاس اما ينحقق الشمرط ادا تقاضاء ولم عطه وكذلك 
اذا مات بلا أداء ( تقله الكفوي على قيد على أفندي في كتاب الكفالة ) 
( الادة 6558 
لو قال انا كفيل من هذا ايوم الى الوقت الملانى تتعقد منجزا | 
حال كونها كفالة موقة 1 


ولو قال كفلت نفس هلان أو مال هلان م هذه الساعة الى شهر تتهى | 
الكفالة يمنى الشهر بلا خلاق من العماديه” في السادس والعشرين « وكذافي 
الخانية » ولو قال انا كفل نفس فلان من هذا اليوم الى عشمرة أيه بسر | 
كفيلا في الحال وادا مضت المشسرة لا سستى كفيلا في قوهم لانه وقت الكغالة | 
بعشرة أيام والكفالة ئما قبل التوقيت ( قاضيخان في الكفالة ) | 

واذا كفل الى ثلانه” أيام متلا كان كفيلا عد الثلائه” أيضاً أبدا <تى يسامه 
لما في المتقط وششرح المجمع لو سلمه للحال برئ" واأما المدة تتأخير المطالية 


لفك 
' واوأؤاد وأنا بري' بعد ذلك لم يصر كقيلا أصلا في ظاهى الروايه” وه الميلة 
في اللكفالة لا تلزم (درر واشباه ) وثقله في لسان المنكام عن أبي الليث وان 
عليه القتوى ثم نقل عن الواقمات ان الفتوى انه صير كفيلا اه لكن تقوى الاول 
انه ظاه اللذهب ( قية ) ولا يطالب بالككفول » في الخال في ظاهي الروايهة 
أ وبه يفت وسبحه في اللسراجية دفي ازاز ) كفل على انه متى أوكلا 
| اب فله أجل شهر حت وله أجل شهر أذ طله فاذًا تم الشهر فطالبه ازم 
| النسلهم ولا أجل له أنيائم كفل عل اله اليار عمرة ألم أو أكثر صح 
| ابيع لان مبناها على االتوسع ( درالختار )» قوله واذا كفل الى لاله" 
أيام |اء حاصله انه اذا قال كفلت لك زهاً وما على زيد من الدين الى شهر مثلا 
يسار كفيلا فى الال أبداً أي في الشور وبصده ويكون ذكر المدة لتأخير المطالية 
الاعي ل لتأخير الكفالة كلو باع) بألف الى ثلائه' أيام يصير مطالباً بان 
بعد اثلاث" وقيل لا يصير كفيلا في الحال بل بعد المدة وهو ظاهى عبارة الاصل 
لكل فلا يطالب في الخال وهو ظاهى الرواءهة (كم في التاتارخانية ) وفي 
| السنواجية وهو الاصح وفي الصغرى وبه فتى كم في البحر قلت ومقابله ما قاله 
| أو يوسف والحسن انه يطالي به في المدة وبمدها يبرأ الكفيل ما لو ظاه أو 
| الى من ام أنه مدة فاسهما شعان فيا وسيطلان بمضما م فى الطهيريه” وغيرها وفيا 
' أيضاً ولو قال كفلته فلانا من هذه الساعة الى شهر تمه نتهى الكفالة يمنى الشهر 
| بلا خلاق ولو قال شهراً لم يذكرء رن لل مكيل م6 
وو الالىشهر وقيلفي المدة فقط أي كلو قالمن هذهالساعة الى شهر والماصل انه 
| اما إن يذكر الى بدون من فيقول كفلته الى شهر وى مسئية امن فيكون كفيلا 
' ولا وطالب في الال وعند أبى بوسف والحسن هو كفيل في المدة نقط واما ان 
ٍ بذ كر من وألى فقو ل كفلته من اليوم الى شهر فهوكفيل فيالمدة فقط بلاخلاف 
أوانا ان لا يذ كر من ولا الى فيقول كفلته شهراً أو ثلانه" أيام فقيل كالاول 
| وقيلي كالناتى وفى التانارخانية عن مع التفاريق قال واعتماد اهل زماننا على أنه 
الو 0ع و 0 ده 


ولع» ٍ 
كالثاني قلت ويننى عهم الفرق بين الصور الثلاثه” في زماننا ما هو قول ابي | 
بوسف واللسن بين اناس ايوم لا مقصدون بذاك الا توقيت للكفاة بللدة وانه | 
لا كفالة بعدها وقد سدم انمبن ألفاظ الكفالة على العرف «ردالحتار عدر الختاره 
ثم دأيت فيالذخيرة قال كان القساضى الامام أبو علي النسنى قول قول ابي 
بوسف اشيه يعرف اناس اذا كفاوا الى مدة همون بضرب المدة المذ كوزة ' 
انهم يطالبون في المدة لا بمدها الا ان المفى مب ان يكتب في الفتوى 3 
همضت المدة هن الكفالة المذ كورة فالقاضى مخرجه عن الكفالة احترازاً عن / 
خلاف جوابٍ الكتاب وان وجد هناك قرسئة ندل على ارادته جواب لأكتاب نهو 
غليه اه ( رد الحتار على در الختار ) 
(المادة 158) ١‏ 
كاتنعمد الكفالة مطلقة كذلك تنمقد بقيد التعجيل والتأجيل بان 


يول انا كفيل على ان تكون الايفاء فىالمال اونى لوقت القلاتى 2 , 
ولوكان له دين مؤجل على آخر فاخذ منه كفيلا نبت على الكفيل مؤجلا 
ولوكان الدين عليه حالا وكفل به رجل مؤجلا صحت الكفالة وتأخر عنهها , 
حميعا الا ان يش ترط الطلي وقت الكفالة الاجل لاجل الكفيل خاصة غلا , 
يتأخر الدن حينئذ عن الاصل وكذا في خزانه” المفتن » و حئدية في القصل | 
الخامس من اباب الثاني » 
اناده 2,5 1 
تصم الكفالة عن الكفيل 
والكفالة من الكفيل سمحة كا نصح من الاصيل ( تمرح ح الجمع في الكفالة 
2 الكذوي في كفالة الرجلين ) 
( اناده با )»2 
١‏ يجوز تعدد الكثلاء 


ل نفك 
صح أخذ كفيلين أو أكثر لان حكم الكقالة استحقاق المطالبة وهو تمل 
ل فالتزام الاول لا ينع الثاتى على ان المقصود منها النوثيق وأخذ كفيل 
آخرأوآخر زياده في النوثيق فصحت الثانية مع بقّاء الاول وكذا اثالث فا فوقها 
ه تلم الانهر في كتاب الكفالة » 
اللمصل الثائى 
ظ فيسانشسرائط الكفالة 
( لنادة م" )» 5 
| | يشترط فى انمقّاد الكفالةكون الكفيل عاقلا وبال فلاتصح كفالة 
١‏ 


رن والمعتوه والصى ولو كفل حال صباه لايؤاخذ وان أقر بمدالبلوع 
بهذهُ الكفالة 

وأما شمرائطها » فاقسام أربعة القسم الاول ما يرجع الى الكفيل فنه المتتل 
وابلاوغ وأنهها من شرائط الانمقاد فلا تنمقد كفالة الصى والجنون الا اذا 
استنأان لولي دسا في نفقة الم وأمسه بان يضمن المال عنه فانه صحيح ولو 
| أمرا بكفالة نقسه عنهلم مز كذا في البحر الرائق واذاكفل الصى بنفس أو 
| مال ثم بلغ واقر باأكفالة لا يِؤْاحَذ بها لانه اقر بكفالة باطلة فان وقم الاختلاف 
| بين| السى بعد البلوغ وين الطالب ققال الطالب كفلت وأنت رجل وقال الصى 
| كفلك وانا صبى فالقول قول الصى ولو قال كفات وانا مجنون أو هنمى عليه 
اد سم واتكر الطالب ذلك وقال كفلت وانت يح وان كان ذلك معهوداً من 
| 
| 


فالقول قول المقر وان لم يكن ذلك ممهوداً فالفول قول الطالب «كذافي 
بط » « هنديه في الاب الاول من الكفالة » 

( النادة 159" 2 
؛ لايشئرط كون الكفولعنه عاقلا وبالتأتصحالكفالة بدن الجنون والصى 


ل 
1 


ل للف 


«ولا يشترط » ان يكون حرا عاقلا بالناً كذا في بحر الرائق فاذا ادعى / 
رجل على صبي او عجنون شيثاً وكفل رجل بنقسه او يما عليه بغير اذن وليه ' 
انه نصح الكفالة سواء كان الصى مأذونا له فيالتجارة او غير مأذون وسواء كان , 
عاقلا او غير حاقل فان أخذ الكفيل ياحضاره قاراد الكفيل أن محضر الصى فان / 
| حصلت الكفالة باذن من يلى عليه مجبر وان حصلت من غير اذن من لى عليه أ 
ومن غسير اذن الم لا تير الى على الحضور وانكان السب هو الذي طاب / 
ذلك من الكفيل هل يؤعسبالحضور ؟ فان كان مأذونا في التجارة يؤس واذا 
كفل عنه يمال وادى في هذه الصورة كان له أن برجع على الصمى دان كان | 
محجوراً لا جر الصى على المضور واذا ادى الكفيل ما كفل .لا برجع على 
الصى «كذافي الحيط» « هد في احل المزبور » ا 

المادة 2 ا 
انكان الكفول به فسا الشسترط ان يكون معاوماً وانكان مالا | 
لادنترط أن يكون مماوماً فلو قال أنأكفيل بدن فلان على فلان تصح 
المكفالة وان لم يكن مقداره معاوماً | 
ولا مجهالة اأكفول له وبه مطلقا « در الخنار» قوله وده أي ولا تصح جهالة 
الكفول هه والمراد هنا انفس لا امال 1لا تقهم من أن جهالة المال غير 
مائمة من صحة للكفالة والقرينة على ذلك الاستدراك هح قلت والظاهر ان 
المانع هنا جهالة متفاحثة لما علمت آنفا قول الكافي لوقال انا كفيل بفلان او 
فلان حاز تأمل « رد الختار على در الْختار» اما كفالئه قتصح به ولو المال 
تجوولا اذاكان المال دينا صحبحا ولا يشترط ان يكون معاومالقدر(البحر الرائق) 
«در الختار وهنديه” في اول الكفالة» 

وح ١٠ء‏ ولا تصح ايضاً مجهالة المكنول عنه في تعليق واضافةلا تحير 

ككفلت يمالك على قلان او فلان قتصح والعبين للمكفول له ولاجهالة | 


5> 


ل لهوبه مطلقا فم لو قال كفلت رجلا اصىقه ب لاباسمه حاز واي 
ار اتى به وحلف انه هو براء دزاز» وف 1 أسراجية قال لضفه وهو 
يخافا على دابته من الذئي ان اكل الذئي حمارك فانا ضامن فاكله الذئب لم يضمن 
« ونحو ماذاب » اي ما نبت د لك على اناس أو على واحد نهم فعلى » مثال مثال 
للاول ونحوه ما بايمت به احداً من اناس معين المفق أو ما ذاب عايك لاس 
او لأحد مهم عليك فعلى مثال للثاني ددر الختار» 

ٍ ر اناده ومع 
بشرط فى الكفالة بال ان يكون المكفول به مضمونا على الاصيل 
بسى أن اشاءه لز 1 الاصسيل قتصح الكفالة ث بشن البييع وبدل الاجادة 
وسار الدبون الصحصيحة كذلك تسح الكفالة بالمال للعو وعد 
الطالببة يكون الكفيل عجبودا على ابغائه عينا أو بدلا وكذاك تصح 
الكنالة بالمال المقبوض على سوم الثمراء انكان قد سمى ثمنه واما الكفالة 
بين البيع قبل القبض فلا تصح لان المع خاون بتفسخ بتلف اليسع 
ف يد البائع لا يكون عين الييع مضموةا عليه بل انما يلزم عليه ردثنته 
ان كان قد قبضه وكذاك لا تصح الكفالة بين المال ارهون والمستعار 
وسائر الامانات لكوم غير مضمونه” على الاصيل لكن لو قالأنا كفيل 
ان أضاع الكفول عنه هذه الاشياء واسهلكها تصح الكفالة وأيناً 
تصح الكفالة بتسليم اليبع وتسايم هؤلا* وعد الطاابة لو لم يكن 
الكقيل حق حبسها من جهة يكون حورا على نسلمها الا انهما ان فى 
الكفالة نفس ييرأ الكفيل بوقة اللكفول بدكذاك أو تفت هذه 


أ ل لفك 
الذكودات لا يازم الكفيل ثى 

القسم الرابسع ما برجع الى المكفول به فنه ان يكون مضمونا على الاصيل 
| ححيث جير الاصيل على تسليمه « كذافي الذخيرة » فتحوز الكفالة تلم المييع 
وبالدبون والاعيان المضمونه” كالمخصوب والمهور في يد الزوج وبدل الخلع في يد 
المرأة” وبدل الصلح عن دم العمد وامميع بيعاً فاسداً « هكذا في التبيين » ومجوز 
| المقيىوض على سوم الششراء انكان مسمى والا فهو اماءه" هكذا في ابر الفائق 
(هنديه' في الحل المزبور ) 

« وأما الثانية» اي الكفالة بإلمال ( قتصح ولو جهل المكفول هه اذا صح 
دينا ) الدين الصحبح دين لا يسقط الا بالاداء او الااراء احسترز به عن يبدل 
الكتاءه” (بكفلت عنه بالف او عالك عليه أويما يدرك ف خال) وجلابي 
ضهان الدرك وهو ضان الاستحقاق أي يضمن المشتري ادا اس ستحق المبيع (وبما 
يبعت فلانا) أي مابايمت منه فاني ضامن لثنه لاما اشتر بته منه فاني ضامن للمبيع 
ألان الكفالة بالميبع لا تجوز م سيأتي « درر غير » 

وتصح أي الكفالة ه بالغن » » لانه درنصحيح مضمون على المشترى والمخذصوب 
والمقبوض على سوم الشراء والبيع بيعاً فاسداً فانها مضمونه” حت اذا هلك 
عنده جب الضمان عليه فامكن امجابه على الكفيل « درر غرر » 

« ولا تصح » الكفالة « بلامانات » كالوديمة والمستعار والمستأجر 
ومال المضار به" والشمركد” ولا بالميسع قبل القبض والمرهون بمه القّض لان 
هن شرط صحة الكفالة ان يكون المكفول «مضمونا على الاصيل محبث 
| لاعكنه ان مخرج عنه الا بدقعه او بدفسع بدله ليتحقق «مف الغم فيجب على 
الكفيل ٠‏ والاماناتليست يعضموء' والببع قبل القض ليس عضمون بنفسه بل 
| ْنا مى ه وكذا الرحن » لس عضمون سفسه بل يسققط الدين اذا هلك 
فلا يكن اعجابٍ الذمان على الكفيل فيهذه الصورة لعدموجويه عليه" «دررغرد» 

«ونجوز الكفالة بتسايمها » أي نسليم الامانات واليسع والمرهون فان كانت 


جب تسليمهاوان هلكت لبجب على الكفيل ثى' كالكفيل بالنفس هدر غير) 
)٠‏ وصح أيضا لوالمكفولته تنا لكونه دبناً صحيحاً على المشتري الا 
ن صياً محجوراً عليه فلا يلزم الكفيل تيما للاسيل خانية (در الختار) 
وإأكذا لو منصوبا أو مقبوضاً على سوم الثمراء ان سمى القن والا فهو أماهة 
كاعد ميا فاسداً بدل صلح عن دم سمد وخلع ومهر خانية والاصل انها 
تصح الالاعيان المضمونه- سنفسها لا بغيرها ولا بالامانات « در التار في الكفالة » 
قلإله والمغصوب فيازم على الكفيل احضاره وتسليمه لوقائما وقيمته ان هلك 
م في البحر « عبد الحلم حاشية للدرر » 
١‏ قؤله ولا يجوز الكفالة بالامانات كالودائم وأموال المضار به" والشركات لان 
| هذه الاشياء غيرمضمونه" لا عينها ولاتسايمها كذا فيالذخيرة وكذا بعين المرهون 
المسلتمار والمستأجر هكذا فيالكاني واما الكفالة فشكن المودع من - الاحدك 
ذ وكنا بنسايم الرهن بعد القبض واتسايم المستأجر الى اللستأأجر وكا | 
قلا عار" كذا قي النشية ( هلدية * في الباب الاول من الكفالة ) 
(المادة 519037 ) 
لا تجرى اثيابهة فى العقوبات فلا تصح الكفالة بالتصاص وسائر 
العقوبات والجاذاة الشخصية ولكن تصح الكفالة بالادش والديه” اللذن 
ن المادسم والقائل 
لا جوز 2 بما تعذر إستيفاؤه ) أي لا يمكن استيفاؤه شرعاً من الكفيل 
د والقصاص مطلقاً بالاجماع لعدم امكان ايجاها على من تكفل لعدم 
الليايه" في العقوءه” حلاف الكفالة نفس من عله المد والقصاص م مس 
الاهر في الكفالة ) 
يجبر المدعى عايه ( على اعطاء الكفيل بالنفس في دعوى حد وقود مطلقاً) 
وقا مجر في قود وحد قذف وسرقة كتعزير لانه حق ادى والمراد بالجسير 


»م 
الملازمة لا اليس ( ولو أعطى ) برضاء كفيلا في قود وقذف وسرقة از انفاقا 
( ابن كال ) وظاهى كلامهسم أنها في حقوقه تعالى لا مجوز نهر ( قلت وسيجي' 
انها لا تصح بنفس حد وقود فليكن النوفيق (درالختار) 

(ح )٠١‏ قوله في دعوى حد وقود قبد بالدعوى لان الكلفالة بنفس الخد 
والقود لا تجوز اجماعاً م يأني اذ لا يكن استيفاؤها من الكفيل وقيد 
بالقصاص لانه في القتل وال,مراحة خطأ مجير على الكمفيل اجماعاً لان الموجب حو 
المال نهر (ردالخار ) 

521 2) المادة “ولا‎ ١ 
لا دشترط ساد السكفول عنه وتصح الكفالة عن اللفاس أيضاً‎ 
ولا تصح الكفالة بدن ) ساقط ولو من وارث (عن ميت مفلس ) الا‎ ( 

'ذاكان به كقيل أو رهن . معراج يعنى أن الدين يسقط عن الميت المفلس الا اذا 
كان به كفيل حال حباته أو رهن قال فى الحر قبد بالكفالة بعد موته لانه لو 
كفل في حياته نم مات مفلسا لم تبطل الكفالة وكذا لوكان به رهن ثم مات 
مفلساً لا بطلل الرهن لان سقوط الدين في أحكام الدنيا في حقسه للضرورة 
فبتقدر بقدرها فأقيناه في <ق الكفيل والرهن لعدم الضرورة( كذا فيالمراج) 
ا (رد الحتار على در الختار ) 
ا (ح ٠١١‏ ) قوله بدين ساقط أي سيب موته مقلساً ( رد الختار ) 
| زه عن ديت خلس حو من بات ولا ترك" له ولا كفيل عنه محر (رد المحتار) 
وهذا أي عدم مة الكغالة عن المفلس عند الامام وسميحا مطلقاً أظهر لهمال 
أولا ويه قالت القلاه” ولو قبرع به أي بالدبن أي باضاله أحد صح اجماءعاً 
( در الختار مع رد الحتار) 


ويطلت الكفالة أيضاً عن مبت مفاس بن يترك مالا وعلبه ديون وقال تجوز 


( شرح الكنز) 


ا 


ألا 


حق 


ا ينى الكفول له حق مطالبة المكفوليه من الكفيل 
فيا 


لا بووجب براء 5 الآخر عالم توجسد حقيقة الاستيفاء فلذا علك مطالة كل منهما 
لاف القاصي وعاصي الغاصب (١‏ رد الحتار على در الختار ) 


كفلل عن دن فلان فللدائن ان يطالب الكفيل فى المال ان كان معجلا 


رام 4 
الإنالثان 
في بيان أحكام الككفالة ومحتوي على ثلانه فصول 
الفصل الاول 
في بان حكم الكفالة المنجزة والمعلعة والمضافة 
( المادة ع5 )6 


حكمها لزوم المطاليةعلىالكفيل بما هو على الاصيل ماللاأو نفساً ( دراختار 
فالة ) أي ميوت حق المطالبة متى شاء الطالب سواء تمذر عليه مطالبة 
أولا 2 تح وذ كر في الكفاءه” ان اختيار الطالب تضمين أحدما 


(المادة و“ / 
يطالل العكفيل فى الكغالة النجزة حالاً ان كان الدين مسجلا فى 
الاصل وعند ختام المدة المينة ان كان مؤجلا مثلالو قال أحد انا 


فان كفل ولم يذكر الاجل يجب على الكفيل كا وجب على الاصيل حالا 
جلا ( منية المنتى في أوائل كتاب الكفالة والموالة ) 

(اللادة ك5 ) 
اما فى الكمالة التى انمقدت معلقة بشرط او مضافة الى زمان مستة,| 
لب الكفيل مالم ,يتحقق الثشرط ويحل الزمان مثلا لو قال ان لم 


دام 4 
ظ يعطك فلان مطلويك فانا كميل بادائه تتمقد الكفالة مشروطة ويكون 
الكفيل مطاا انم يمطه فلان الذكور ولا يطالب الكفيل فل 
الطالبة من الاصيل كذا لوقال ان سرق فلان مالك فانا ضامن تصح 
الكفالة فاذا ثبنت سرفة ذلك الرجل يطالب الكفيل وكذا لو كفل على 
أنه متى طاابه الكفول له فله مهلة كذا و فن وقت مطالة الكفول 
ظ لهتمطى مهلة للكقيل الى مضى تلك الايام وسد مضيها يطالالمكفول 


ظ 


| 


له الكفيل فى أى وقت شا وا لس للكفيل أن يطلل ثانا مهلة 
كذا يدم وكذا لوال انأكفيل بها ثبت لك على فلان من الدان أو 
بالغ الذى تقرضه فلا أو بما ينصبه منك فلان أو ثمن ماتيمه لغلان 
فلا بطالي الكفيل الا عند تحّق هذه الاحوال اى عند ثبوت الدين 
والافراض وتحقق النصب وبع امال وتسيمه وكذا لو قال انأكفيل 
بس فلان على ان احضره فى اليوم الفلانى لا يطال الكفيل باحضاد 
الكفول به قبل ذلك الوم 

وني المنتى رجل قال لآخر انلم يعطك علان مالك عليه فانا ك اضامن 
بذلك لا سبيل عليه حتى بتقاضى الدي عليه الاصيل فان تقاضاءه هل لا أعطيك 
ارم الكفيل ( خلاصة في الفصل الثاني في الكفالة المعلقة من كتابٍ الكفالة ) 
وفي ابزازه” كفل على انه متى وكا طلب فله أجل شهر عت وله أجل شهر 
د ا د لم ولا اجلل له ثاسا ( در الختار) يصح 
| تعلق الكفالة بالسرط كلو قال م إيمت هلان قم أو ما داب لك علبه فلي أو 
| ما غصبك “لان فملي' ثم ان كان الشمرط ملائما بان كان شمرطا لوجوب اق 


*.0 

أد اذا استحق المبعاولامكان الاستيفاء كقوله اذا قدم زيد وهو مكفول عنه 
او البذر الاستيفاء كقوله اذا غابعناللديصح وان لم يكن ملاثما كقوله انهت 
الري[ او ان حاء المطر او ان دخل زيد الدار لا يصح ( هندء” فيالاب الخامس ) 
إلو ضمن له الف درهم على ان يعطيا اياه من ثمن هذء الدار فلسبعها لميكن 
على للكفيل ضمان كذا في الذخيرة ( هنديه تاليا الخامس ) وأو علقت بشرط 
١‏ صري ملائم اي موافق للكفالة باحد امور ثلاثه” يكونه شرطاً للزوم اق نحو 
قوله|ان استتحق المييع أو جحدك المودع أو غصبك كذا أو قتلك أو قتل ابنك 
أو ع هك فعلي” الديه ورضى به المكقول له حاز ممخلاف ان أكلك سبع أو 
شرط لامكان الاستيفاء نحو ان قدم زيد فس ما عليه من الدبن وهو ممنى قوله 
وهو أي والمال ان زيداً مكقول عنه أو مضاربه أو مودعه أو غفاصيه حازت 
الكفالة المتعاقة بقدومه ولتوسله للاداء أو شرطاً لتمذره أي الاستفاء نحو ان 
| غاب إزيد عن المصر فلي" ٠‏ وأمثلته كثيرة فهذه حملة السرط الى تجوز الكفالة ما 
( دي اغختار ) بخلاف م؛ غصبك اناس أو من غصبك من اناس أو بابيمكاو 
ا او هن غصيته او قتلته قانا كفيله فانه باطل كقوله ما عغصيك اهل هذه 
| لد فانا ضامن منه فانه باطل حتى يسمى انسانا بعينه ( در الحتار) قال في الفتح 
قد إقوله فلان ليصير المكفول عنه معاوماً فان جهااته منع صحة الكفالة وقد 
ذ كر الشارح ست مسائل فقى الاولى جهالة المكفول عنه وفي الثانية والثالئة 
| والراعة جهالة المكفول بنفسه وفي الخامسة والسادسة جهالة المكفول له وهذا 
داخل نحت قوله الآئي ولا تصح ويجهالة المكفول عنه ( ردالحتار عبىدرانختار) 
ح »٠١‏ قوله لاسيل عليه اه قال لآآخر انم يمطك فلان مالك فهوعلي” 
فتقاطاه الطالب فلي يءطه المطلوب ساعة تقاضاه لزم الكفيل استحماناً كذا في 

قاضيابذان « هنديه في الاب الخادس من الكفالة » 
وي عن تمد فيمن قال لغيره كفلت لك مالك على فلان علي انك متى 
| طلبته|فلي اجل شهر فهو حائز متى طلب فاذا مفى مثله فله اجل شه ركان له أن 


١م»‏ 
أَخذ متى شاء بالطلي الاول ولو شسرط هذا الشمرط عد الكفالة فهو باطل 
قلا يطالبه متى شاء بالطلب الاول كذا في الحيط السرخى «١‏ هتددت» 
١ ١‏ المادة بك" ع2 7 
1 يلزم عند تحقق الشرط تحمّق الوصف والقيد ايضأ مثلا لو قالانا 
أكفيل ياداء لى شثى يحكم به على فلان وأقر فلان الذكور بكذا دداهم 
لا يلزم على الكفيل ادلاه مالم يلحقه حكم الماك 
| قال تمد في الاصل اذا قالالرحللغيرءماذاب لك على فلان فهوعلي” ومعناء 
| ما يذوب لك على فلان ورضى به الطالب ثم ان المطلوب أقر لوجوب شى' معين 
على نفسه بعد ذلك وأنكر الكفيل ذلك لزم الكفيل ما أقر به وهذا مخلاق 
ما لو قال ها قضى به لك عليه فهو علي حيث يازمه ما قفى به على الطاوب بعد 
| الكفالة ولا يازمه ما يقر به المطلوب . وفي النخيرة واعل ان الذوب والازوم 
في عرف أهل الكوفة .راد ببالوجوب مجهة القضاء فق قوله ما ذاب لك على 
فلان وما لزم فلانا لك لا يازم الكفيل ما أقر به المطلوب للطالب ول عض نه 
للطائي وما قضى به للطالب يازم الكتفيل وصار قوله ما ذاب لشعلى فلان يكم 
متهم منزلة قوله ماقضى لكعلى فلان واما في عرقنا الذوب والازوم عبارة عن 
الوجوب وكل ما وجب على المطاوب يازم الكفيل وان ليكن ذلك المال مقضياً 
نه وجواب هذه في الذوب بناء على عيفنا وفي الصغرى فى هذا ( هند» فى 
أول الفصل اتاسع من كفالة التأارخانية) 
١‏ ماده م 2 

لا يؤاخذ الكفيل يالددك اذا ظهر مستحق مالم تحكم بمد امحاكة 
على البائع برد الفن 
٠‏ الكفالة بالدرك جائزة وه التزام نسلم لمن عند استحقاق الميع ولو كفل 


0 


5:١ 


2 ١ 


بالدرا ادن الببع م يؤاخذ الكغيل حنى يقضى ب+ على الإ (كذا في محيط 


قال 


هد 


لا يؤاخذ ضامن الدرك اذا ١‏ ستحق الميبع قبل القضاء على البائع بالغن اذ 
العم د ل ل ( در انختار) 
( الادة 5156 ) 
لا يطالب الكفيل فى الكفالة الموقة الا فى مدة الكفالة مثسلا لو 
لأكفيل من هسذا اليوم الى شهر لا يطالب الكفيل الا فى ظرف 
الشهر وبعد موده يبر من الكفالة ١‏ 


ولو قال أنا كفيل بنفس فلان مس هذا اليوم الى سحا 


اله ما قبل التوقيت ( قاضيذان في الكفالة كذا في الواقمات للصدر 


20 ة لا بق كفيلا في قوهم لانه وقت الكفالة بسعرة أنام 


)2 ب 0 


وععليه لا مبتى كفيلا عندهم لانه وقها وى تقبل التوقيت ولو قال انا كفيل الى 
شارة ايام فاذا مضت فأنا منها بري" قال الهيضلي لا يطالب في المثمرة ولا بسدها 
ل كنة قبا تله الكفوي فى الكفالة الموقتة ) 


(المادة 0 
ليس للكفيل ان يمخرج نفسه من الكفالة بعل انعقادها ولكن له 


دل 


1 


قبلترتب الدن فى ذمة الديون فى الكقالة المعلنة والمضافة فكماانه 


١‏ أن كفل أحداً عن سه أودينه منجزاً أن مخرجج نفسه من الكغالة 
لاك لو قال ما بثبت اك على فلان من الدين فنا ضادن ن له ليس له 


جوع عن الكفالة لانه وانكانثبوت الدبن مؤخراً عن عقد الكفالة 


ئْ ل انس 

| لكن تنبه فى ذمة المديون مقدم على عمد الكفالة واما لو قال ما تييسه 
تفلان ثمنه على أو قال أنا كيل بن الال الذى ستيمه لفلان 
| يضمن المكفول له تمن الال الذى يسمه الكفول له تقلان المذ كور 
إلا ان له ان يخريج نفسه من الكفالة قبل الييع بأن يقَول رجمت عن 
| الكفالة فلا : نبع الى ذلك الرجل مال فلو باع المكفول له شيا له بمد 
اك لايكون الكفيل شا شن ذلك اليم 

| «في الخيرة الكفيل بالفس أو المال اذا أخرح نضه عن عهدة الكفالة 
محضرة الكفول له والمكفول عنه لا مخر ج ويبتى كفيلا عماكان (تاتارخانية 
في القصل السابع والعشسرين في المتفرقات من الكفالة) ولو دجع عنه الكفيل | 
| قل البيعة صح فلاف الكفلة بلذوب ( در الختار) في للزازي” تبعاً المسوط 
| او رجع عن هذا الفمانقبل أن سايعه ونهاه عن مبابعته لم يام بعد ذلك ثى" 
١‏ يشترط الوالمى واه الرجوع حيث قال رجمث عن الكفالة قبل المابية 
01 يازم الكفيل شى وفي الكفالة بالذوب لا يصح والفرق أن الاولىمبنية على 
الامس دلالة وهذا الامى غير لإازموني الثاتية مبنية على ماهولازم اه . وهو ظاهن 
تبر أي لان قوله كفلت لك بما ذاب لك على فلان أي بما نيت لك عليه 
بالقضاء كفالة بمحقق لازم مخلاى ما بإيمته فانه لم ستحقق بعد بيانه ما في البحر 
عن المبسوط لان اروم الكفالة يعد وجود المبابعة ونوجه المطالسة على الكفيل 
فاما قبل ذلك هو غير مطلوب شى' ولا مائزم في ذمته شيثاً نيصح رجوعه ان 
| ونحد بعد المباسة انما أوجنا الال على الكفيل دتما للمرور عن الطالب لانه 
| يقول انما اعتمدت في المبايعة معه كفالة هذا الرجل وقد اندفعم هذا الفرور 
حين نهاه عن المايعة ( رد الحتار على در الختار ) 


ا (المادة ١ع؟)‏ 
كان كفيلا برد امال الغصوب وللسستعار وتسلمهما اذا سلمهما 
سينا هما يرجم باجرة تقلهما على الغاصب والمستعير أ بأخذها منهما 


1 
عمد رحه أل في الاسل البي اذا أخذ كفلا برد التاراو الوب 


لكف الرجوع على المستعير أو الناسي بقيمة الخل وهو أجر مشل جمله 

ذإ |استتحسانا ولوكان مكان الكفالة وكالة بان وكل المستعير او الناصب وكيلا 
يوافي|لذلك في منزل المعير أو القصوب منه أو حيث وقع الغصب أو العاريه” فهو 
زأآيضاً لكن لا يج الوكبل على اثقل مخلاف الكفيل فان الكفيل يبر 
ألقل (كذا في الذخيرة ) (هنديه” بي الفصل الرإبع من اباب الثاني من 
الكفالة ) 

المصل الثانى 

في بيان حكم الكفالة بالنفس 

(الادة 65419 
حكم الكفالة ينف هو عبارة عن احضار الكفول به أى لذى 
كان قد شرط تسليم المكفول يه يلزم احضاده على الكفيل بطلب 
فول له فى ذلك الوقت فان أحضره يها والا يجير على احضاده 
إ[الضمون ا احضار المكفول ه فان شرط في الكفالة تسلم المكفول .ه 
ٍ قت بعينه لزمه احضاره ان طلب في ذلك الوقت رعايه" لا التزمه فان احضره 
نسمت وان أبى حبسه الام (كذا فيالكاقي ) (هنديه" في الفصل الثاني 
مالة بالفس والمال) 


هب » 
الفصل الثالك 
في سيان أحكام الكفالة بالمال 
( المادة )2 


الكفيل ضامن 

والكفالة في اللغة اشم قال الله تعالى ( وكفلها زكريا ) أى ضمها الى نفسه 
وقرى' تعد الفاء ونصب زكريا أي جله كافلا وضامناً لمصاطلها وفي الشمرع 
شم ذمة الكفيل الى ذمة الاصيل في المطالة وفي امتح وأسله ان الكفيل 
والمكفول عنه صارا مطاوين للمكفول له سواء كان المطلوب من أحدما هو 
المطلوب من الآآخ رك في الكفالة بلمال أولا م في الكفالة بالنفس فان المطلوب 

من الاصيل المال ومن الكفيل احضار الفس ولفط المطالية باطلاقه ينتطمهما 


( مع الاخهر )2 
2خ ٠‏ ) هذاعل رأي إلعصهم وجزم مسكين في تمرح الكاق بان المطلوب 


منبها واحد وهوتسليم انفس فان المطلوب عليه تسلم النفس والكفيل قد التزمه 
( جمع الاتهر ) 
( للادة 605856 

الطالب مخير فى المطالبسة ان شاء طالب الاصيل دان شاء طالب 
| الكفيل ومطالته أحدها لا سقط حق مطالته الأآخر وبسد مطالبته 
أحدها له ان يطال الآ خر ويطالهما مما 

للطالب مطالبة الاصيل مع الكقيل لان مفهوم الكفالة وهو ضم ذمة الى ذمة 
في المطالبة «قتضى قيام الذمة الاولى لا البرأة الا اذا شمرط البراءة فتكون أي 
الكفالة حينئذ حوالة اعتباراً للمعنىك ان الحوالة بشمرط عهم البراءة أي 
براءة اليل كقالة وله أيضاً مطالة أحدها ولو سد مطالة الآخر لان مقنضاها 


» 
الغمانا لا القليك مخلاف المالك اذا اختار أحد الفاصين حيث بتضمن القليك 
منه اذا قنى القاضى فلا يمكنه القّايك من الثاني ( درد غرر في الكفالة ) 
(ح 1١‏ ) أي شت الخبار في المطالبة ان شاء طالب الاصيل وان شاء طالب 
الكفيل وان شاء طالهما لانه موجي الكفالة اذ ل 'نى' عن الشم م مس وذلك * 
يقتضى قيام الذمة الاولى لا البراءة الا اذا شمرط براءة الاصل ( ممع الانهر ) 
( الادة و2584 
/ 0 أحد 3 الق ازمت ذمة الكفيل بالمال حسب كفالته 
0 هن ره تصح سس الاصيل ( شرح المجمع في الكفالة) 
( أَخفٍ الغربم ايآشاء لان كل مهما كفيل عن الآخر بكل الدبن ( ددر غير ) 
( نقله الكفوي في كفالة الرجلين ) 
( اللادة 25 
علمهما دن من جهة واحدة وقد كف لكل عن صاحيه يطالب كل 
منهمأ بمجموع الدين 
| بجلان علبما أاف درعم لرجل ثمن متاع أو قرض وكفل كل واحد منبها 
عن ساحيه فا أدى أحدما فهو عنه ولا برجع على شري حتى يزيد مايؤديه 
على إلنصاف فان زاد المؤدى على النصف رجع بالزيادة وكذا في الكاني ) 
ود قن عيذ ما كفك عن شاع | عل كرف نا عور الو 2 
(كذا في الحيط) ( هنديه في اباب الرابع في كفالة الرجلين من الكفالة ) 
(اللادة /اع" > 
أو كان لدين كفلاء متسددة فا نكان كل م نهم قد كفل على حدة 
يطالبٍ كل منهسم بمجموع الدبن 2 يطالب كل منهم 


ا 


نمف 
| بمتدار حصته من الدين ولكن لو كان قد كفل كل »نهم للبلغ الذى أرم 
فى ذعة ة الآخر فلى هذا المال يطالبك كل منهم مجموع الدبن مشلا لو 
كفل أحد آخر يألف ممكفل ذلك بلغ غيره يتا فلداكٌ أن يطالت 
| من شاه مهما وامالد كفلا مم يطالبكل منبها بنصف الغ الذكود الا 
ان يكون قد كفل كل كل مبما المملغ الذى أزم ذمة الآخر فملى ذلك المال 
| يلال كل منهها بالاالف 
_(كقلارشى' عن رجصل بالتعاقب وكفل كل به ) أي ذلك الى" ( عن 
الآخر يامسء ) يمنى اذاكان على رجسل ألف درهم مثلا فكفل عته رجلان كل 
| منبهها مجميعه على الانقراد م كفل كل ممما عن صاحه ما لزّمه بالكفالة 'ذالكفالة 
الكثيل جائزة ‏ فا أدى ) اي احدها ( رجع بنصفه على شسريك ) ثم رجعان 
| على الاصيلاورجع هو بإلكل على الاصيل لان ما علبما مستويان بلا تر جيح اذا 
لكل كغالة ففكون المؤدى شائعا ١‏ ينها فيرجع سنصقه على شر كد اذ لا بؤدي 
| الى الدور هذا اذا كفل كل مهما عن صاحبه بابخر.م ( واما اذا كفل كل منهما 
اإقيت ثم كفل كل عن صاحبه قهى كا قبلها اي كالمسئلة الاولى ( فالصحيح ) 
|حى لا يدجع عن ش ركه بما أدى ما لم يزد على التصاف روصيو | 
عن الاصيل بايع مما ثم كفل كل عن صاحبه لان الدين ينقسم عامما نصفين 
فلا يكون كقيلا عن الاصيل بالمبع ( أو كفل كل به ) اي بابيع متماقباً دم | 
كفل كل عن صاحبه بالتدف ) لما ذكر ( درر غير في فصل لما دين من ' 
| كتاب الكفلة ) ( وان ابر الطالي احدهها اخذ الآخر بكله لان ابراء الكفيل ا 
لا بوحب براءة الاصيل قبقى المال كل على الاصيل عنه كله فيأخ ذه ( درر ١‏ 
كه ا 
)2 وي ود ور البين عن الهايد عن الثاني ثلانه كفلوا بالف يطالب كل , 


بثلك الالفوان كفاوا على التعاقب يطالي كل واحد بالالف كذا ذ كره 

الائمة السإخى والمر غيئاني والقرتائى (در الختار ) في كفالة الرجلين 
قوله ف ثة كل من المكفلين عن صاحه أه قبد به لانه يدون ذلك لارجوع 

لاحدما عى الأ خر (ردالتار) 

(اللادة م/مع" +4 


0 فى الكفالة براءة الاصيل تنقلب الى الموالة 


ب مطالبة ايا شاء من كفيله واصيله الا بشمرط براءة الاصيل فيكون 
حوالة 6اان الموالة بشرط عدم براءة اليل كفالة ( ملتتى الامحر ) لان العبرة 
في اعقوم للمعاني مجازاً لا للالفاظ والمباني ( ممع الانمر ) 
(اللادة 2189 
الجرالة بشرط عدم / براءة المي ل كففالة فلو قال أحد للمديون وال 
الى علييك من الدث على فلان بشرط ان تكون أنت نا امنا أيناً 
فأحاله إلديون على هذا الوجه فللطالب ان بأخذ طبه تمن شاه 

ولو إقال الطالب للمطلوب احلنى على فلان باللي عايك على انك ضامن كذلك 
قفمل فهاو حار وله ان يأخذ اما شاء وهذا مزل الكفالة ولا يبراء الاصيل لان || 
الخوالة إشسرط الفهان على الاصيل تتقلب كفالة ( كذا في محيط السرخى) ْ 
( هندهأ في الفصل الخامس من الاب الثاني من كتاب الكقالة ) | 
( المادة 651686٠‏ | 
ا و تفل أحد بدن احد على ان يده من المال المودع عنده 8 
1 
ا 


ويجبر الكفيل على ادانه من ذلك المال ولو تلف المال لا يلزم الكنيل | 
شى و ن لو دد ذلك المال الودع بعد الكغالة يكون ضامناً وستش أ 
ا ل مسر 


الما 


' ذاك فى باب الموالة 
واذاكان للرجل على رجل الى درهم فكفل بها رجل على ان يعطييا اياه 
من وديعة المطلوب عنده والغمان حائرَة حتى مجير المودع على ابفاء الدين من 
الوديعة ماكان يجب الاغاء لو كفل بالمال مطلقاً قالوا وهنا استعصسان والقياس 
ان لا يجوز الضمان وبالقياس اخذ زفر فان هلّكت الوديعة فلا ضمان على الكغيل | 
وكذلك لو ان صاحب الوديعة طاب من المودع أن يضمن الوديعة حتى بدقعها | 
الى فلان قضاء بدسهههذا فقع لكان حائزا (تانارخانية في 0فصل الثاني م نكتابٍالكفالة) 
: وفي الفتاوى العتاسة ولو كفل بدين على أن يؤديه من وديعة المطلوب عنده 
ٍ فرد الوديعة الى صاحبها ضمن ال كفول به ولو حلكت الوديعة برئ' ( مخلاف 
| اغصب مكان الوديعة لابيراء الاك ويبراء بالاستحقاق (تاثار خانيةفيا لححلالمزهور» 
(المادة آو") 
لو كفل أحد بنمس شخص على ان يحضره فى الوقت القلانى وانلم 
يحضره فى الوقت الذكود فهليه أداء ديئه فاذا لمبحضره فى الوقت للمين أ 
الذكور بلزمه أداء ذلك الدث واذا توفى الكفيل فان سلمت الورثه” / 
اللكفول به الى الوقت المين أو ل المكفول به نقسه من جهة الكقالة ' 
لاتر بعل طرف الكفيل ثى' من المال وانلم يسم دنه الكفول 
به أوهو لم سل تقسسسه يلزم أداء المال من تركه” الكفيسل ولو أحضر 
1 5 
الكفيل اللكفول به واختق الكفول له أو تنيب داججع الكفيل الحكم 
على ان ,بنصب وكيلا عوضّاً عته وستلمه 
( فان قال ان لم أوف أي آت به غدا فهو ضامن لما عايه من المال ة 
بواف به مع قذرته عايه ) فلو تجز ليس أو عرض لم يازم امال الا اذا يز 


459 


و 

بموت |للطاوب أو جنونه كا أفاده بقوله (أو مات المطلوب) فيالصورة الذ كورة 
د ْ المال في للصورتين ) لانه علق الكفالة بالمال بشرط متعارف قصح 
ولا برأ عن كفالة النفس لمدم انتاني فلو أبرأء عنبا قم بواق به لم يجب المال 
لفقد 1 له قيد بموت المطاوب لانه لو مات الطالب طلب وارئه ولومات الكفيل 
طوليا وارئه ( درر) فان دفمه الوارث الى الطالب برى" وان لم يدفعه حتى مفى 
الوقما كان المال على الوارث يعنى منتركة الميت ( ولو اختلفا في الموااة ) 
وعدمها فالتول للطالب لانه نكر وحيتئذ المال ( فالمال لازم على الكفيل) 
خانية وفيا لو اختنى الطالي فل مجده نصب القاضى عنه وكلا ولا يصدق الكفيل 
على الوافاة الا محجه در الختارفي كتاب الكمالة) قوله نصب القاضى أي 
0 اشترى باخبار فتوارى لبائع أو حلف ليقضين دين اليوم 
فتغيبا الدان أو جمل أمرها بسدها ان ل تصل نفقتها الها فتخييت فالمتأخرون على 
ان الأانى منصب وكلا عن الطالب في الكل وهو قول أبى بوسف ولو قمل 
القاضلي فهو حسن ( رد الختار على در الْختار ) 
وح ٠١‏ ) قوله أوعرض اه أي مثلا فدخل فيه ٠.‏ اذا غاب المكفول » 
وم الم مكانه فقد مس التصريح إإن ذاك مز وقد عامت أن شسرط غمان ال مال 
اعم الموافاة مع القدرة عليه وحيث صرحوا بأن انيية المذ كورة تجز عن 
الموالات ل نتحقق القدرة اه ( رد الختار فيه تفصيل ) 
قوله |فيالصورة الذكورة أي مات المطلوب بعد القدرةكذا في المنح (رد الختار) 

وله في الصورتين أي صورة عام الوافاة مع القدرة عايه وصورة موت 
المطلوب ( رد الختار) 

) له لعقد ثمرط اه وهو قاء الكفالة بالنفس لزواها بالاراء ( رد الختار‎ ١ 

لوله طولب وارثه اه من الكفيل احضار المكفول به (رد الختار) 

أوله طوابوارثه أي باحضار المكفول به في الوقت وبالال بعده (رد الختار 


أو نمب اقاشى وكلا اه ونمب القاضى وكلا مذكور في بحث القضاء 


| وم 
| مفصلا في مادة ١م ١‏ فارجمع اليه (غحرره ) 
ْ (لقادة لامع 
31 ان كان الديثمسجلا على الاصيل ف الكغالة الطلنةفىحق الكفي لا ينا 
' يثبت مسجلا وازكان مؤجلا على الاصي ل أقى حق الكفيل أيضا ثبت مؤجلا 
فان كفل ولم يذكر الاجل بحب على الكفيل ا وجب على الاصيل حالا أو 
مؤجلا (منية المفق في اوائل الكفالة والحوالة اتقروي في مسائل شتى من الكفالة) 
( ح 1١‏ ) قوله حالا او مؤجلا اه كفل عن انسان ال عليه الى سئة يجب 
1 على الكفيل مجلا وان كان على أصيل الا بزازءه” انقروي في مسائل شق 
| أقول لذكر وصف التأجيل حين الكفالة ( لحرره ) 
فاذا أخر الطالب عن الاصيل تأخر عن الكفيل وكفياه وان أخره عن 
ْ الكفيل الاول تأخر عن الكفيل الثاني أيضاً عن الاصيل كا في الكافي وشر 
أيضاً قبول الاصيل فاو رده ارتدك أفاده في الفتتح ( ردالحتار) 
و انادة 65619 
يطالي الكفيل فى الكفالة اللقيدةيالوصف الذى قبدت من النعجيل واتأجل 
(لماص جب على الكفيل ا وجب على الاصيل 1 ( 
اناده 505 ) 
كاتصح الكفالة مؤجاة بالمدة المعاومة ااتى أجل بها الدين كذلك 
تصح مؤجلة عدة أزيد من تلك المدة ايضاً 
واذاكان للرجل على رجل ألنف درهم مؤجلة فقكفل بها كنيل الى أجل 
مثل ذلك الاجل أو دونه أو أكثر منه فهوحائز والمال على الكفيل الى الاجل 


الذى سمى ( هنديه' في القصل الخامس من الاب الثاني من الكفالة ) 


0 المادة نا 04 ظ 

بل الدأك دينه فى حق الاصيل يكون مؤجلا فى حق الكفيل 

ايا واتأجيل فى حق الكفيل الاول تأجل فى حق 

لننىايضا واما تأجيلهىحق الكغبل فليس بتأجل فح قالاصيل 

: إلال رجل فكفل عن الكفيل رجل آخر ثم الطالب أخر المال 

عن الكياين ولوآخره عن الكتيل الأول فهو | 

| الكفيل ال خرو المالعلى الاصيل حال كذافي الحيط دهتدية في ال حل المزبور» 

( المادة 85" ) 

ون مؤجلا لو اراد الذهاب الى دبار اخرق وداجع الدائن ١‏ 

أطلب كفيلا يكون جور على اعطاء الكفيل 


ل أن للمديون السفر قبل حلول الاجل وليس للدائن منعهدولكن 0 
ذأ حل ممه ليوفيه واستحس نأبو بوسف أخذ كفيل شهراً لامرأة طليت 
الزوج وعليه الفتوى وقاس عليه في الحبطقية الددون لكنه مع 

القارق «كافى شرح الوهانية للشمرنبلالية » «درانخار, قوله لكنديع 

ثفارة ا و ل ا 


شع ان كن وبل م ا ف 
لا فرق بين نضقة المرأة ويين دين الفريم وأي رفق في ان قال لصاحب الدين ١‏ 
الى ان يحل الاجل اذ رما يصرف في السفر أكث من دين فلو الت | 

صاحب الوط وحسام الدين الشهيد والنتتى والجحبة كان حسناً وفيه حفط 
اباد من الضياع والتئف خصوصاً في هذا الزمان اه ونحوه في جموعة 

ليه عي ل كلام الشارح مّرسسئة الاستدراك وفي البري عنخزانه" الفتاوى | 


ا م » 


0 
ْ 


ْ 


يأخذ كفيلا او رهن * او رهناً محقه وان كان ظاهى المذهب عدمه لكن المصلحة في هذا للا 


ظهر من المنت والجور فيالناس ثم دأيت المفتى ابو السعود افق به في معروضاته 
« رد الحتار على در الختار» 
١‏ اناده لاه" ) 

لوقال أحد لآخر أكفلنى عن دتى الذى هو تلان فيعد ان كفل 
وادى جنساً آخر بدل الدن يحس ب كفالته لو اراد الرجوع على الاصيل 
برجع بالثى الذى كله ولا اعبار للمؤدى واما لو صالغ الدائن على 
مقدار من الدن إن جع ببدل” الصلح وايس له ارجوع بكجموع الدن 
«ثلا لو كفل بدراهم جاد فأداها زيوقاً دجع على الاصيل بدراهم 
جياد وبالمكس لو .كفل زوف وادى 0 رجع على الاصيل بزبوف 
لا يجياد وكذا لو كفسل بكذا دراه سم قصابم على عى وض رجع عبل 
ام التى كفلها واما لوككفل بألف قرش وادى جسمائة” 

ع عل الس مخصمانه” 

3 اي بأعس المطلوب بشسرط قوله عنى او على أنه علي وهو 
غير صبى يوان باك وعم عليه عا لدي اي أن ري نا طن 0 
فها ضمن وان ادى ارداً للم الدن بالاداء فكان كالطالي و6 و مذي عمة 
اوارث وعينى » وان بغيره لا يرجيع الا اذا احاز فتتح جع اه اديه" وحيلة 
الرجوع بلا امسه ان به الطالب الدين وبوكله قبضه واو المية ولا يطالب كفيل 
اصلا يمال قبل ان يؤدي الكفيل منه لان "علكر بالاداء نم للكفيل اخذ رحن 
من الاصيل قبل ادائه «خانية » «در الختار فى الكفالة » 


« ولو صا الكفيلعن الف على مان" برثاء ورجع الكفيل مها على الاصيل 


بأحره وان صا عن الف مجنس آخررجع بالالف « ملتتى الاحر فيالكفالة» 
موضع عت الكفالة فيه لو أدى الكفيل ما كفل به من عنده رجع على 
ل عنه ولا برجع قبل الاداء واذا ادعى المال من عنده رجع ماكفل 
1 أدى حتى أو أدى الزيوق وقد كفل بالياد جع بالطياد وأو أدى مكان 
9 الدراهم وقد كفل بالدنا نير أو شيا ئما يكال أو :وزن على سيبل الصلح 
بماكفل َه ( كذا في المحيط ( هنديه “في الفصل الرابع من الياب 
ن كتاب لكام 


000 (در الخار )» 
له برا أي الاصسيل والكفيل لانه أضاف الصلح الى الائف الدبن على 
برا عن السعمانه” كبراءنه وجب بواءة الكفيل ثم برث حيعاً عن المانه” 
بأدا الكفيل ( مع الابر ) 
5 كوله ويدل الكتابه لانه يسقط بدونهها بالعجز فلو كفل وادى رجع بماادى 
في ابحر ( خادى حاشية للدرر ) 
له بكفلت عنه مثال لمعلوم وما بعد مثال لجهول ( خادمى ) 

( الادةارهة]؟ )2 


به ل 6 عفد 00 يضمن صرره 1 


ْ ,> | 
الصى واد غيرمفلاهل السوق ان يطالبوه من البضاعة التىباعو ماامى | 
الغرور لا بوجب الرجوع فلو قال اسلك هذا الطريق قانه امن قملكى نأخذ, (١‏ 
اللصوص او كل هذا الطعام فاته لس عسموم فأكلوفات ت هلا ضمان الا ان يكون 
في ضمن عقد معاوضة فيرجع قيمة الناء لو بنى المعترى ثم استحقت الدار بعد ' 
ان يس البناءله واذا قال الاب لاهل السوق بايموا ابنى فقد اذنت له في التجارة / 
فظهر انه ابن غيره رجموا عليه للغرور والا ان يكون في عقد يرجع نفع الى / 
الدافع كالود بعة والاجارة حق لو هلكت الوديعة أو العين المستأجرة ثم استحقت 
وضمن المودع والمستأجر فانهها برجعان على الدافع : مماضماء وكذا من كان 
ناما وفي العاريه” والهبة لا رجوع لان الفض كن لتفسه وتمامه في الخانية | 
|( اشباه ملخساً في كتاب الكفالة ) ا 
( قولهكالوديمة والاجارة ) صورة الوديعة ان بودع آخر شيئأ بناء على انه , 
ملك المودع بكمسر الدال فهلكت الوديعة في بد المودع * ثم استحجقت ,لعاد لفلاك , 
| فللمالك تضمن المودع يوضع بده على ملكر يقير اذته عتزلة غاصب الغاصب 
' وللمودع الرجوع يما ضمن على المودع لانه غره بأن الوديسة ملك ( ودورة 
الاحارة ) آجره دابه” مثلا على انها ملك فيلكت في بد المستأجر ثم استحقت 
فضمن المستعدق المستأجر © تقدم في مسئلة العارء” له الرجوع بما ضمن على 
| الؤجر حيث غرء بأنه آجرء ملك قوله وكذا من كان بممناما وها رب امال في | 
المضارمه” وأحد الشريكن في الصركه” جوى » مسائل مهمة من هذا التوع مبا ١‏ 
لو جمل امالك نفسه دلالا فاشتراء بناء على قوله نم ظهر انه ازيد من قيمته وقد 
اتلف المشترى إعضه فانه برد مثل ما أتلفه ويرجيع بالفن ومنبا اذا ع البائع 
| المشتري وقال لدقيمة متاعى كذا قاث شتره فاشتراه بناء على قوله ثم ظهر فيه غبن 
فاحش فانه برده وبه فى وكذا اذا غى المشتري اللائم ويرده الشتري بغرور 
١‏ الدلال ( اشياه في الكفالة ) 


0 


مس ع سس سجس سح سح ص سس سس سس سس 


الباب الثالث 


6 البراءة ص الكثالة ومحتوى على ثلانه" فصول 
الفصل الاول 
في بان عض الضوانط العمومية 
(للادة 5189) 
لو سل الكفول به من طرف الاصيل او ااسكفيل الى الكفول 
له يبرا الكل من |اسكفالة 
( المادة 2556 1 
لإقال المكفول له إبرات السكفيل اوليسلىعند الكفيل ثى يبرا اسكفيل 
( لنادة 551 
لا لزم براءة الاصيل براءة الكقيل 
( لنادة ]5غ 
براءة الاصيل توجب براءة الكفيل 
وبأ أ الكقيل باداء الاصيل وان أبرأ الطالب الاصيل او الخر عنه برى' 
نيل وتأخر عنه وان ابرا الكفيل او آخر عنه لا يبرا الاصيل ولا تأخر عنه 
أي الابحر في الكفالة ) وفى الاشسياء اداء الكقيل بوجي براءمما لاطالب 
لا اذا احال الكفيل على مديونه وشرط براءة نضه فقط وبري الكفيل باداء 
الاصيل اجاعاً الا اذا بره على اداه قبل الكفالة فيرا فقط م لو حاف بحر 


21 ابرا الطالب الاصسيل او آخر عنه اي اجله بري" الكفيل نبا للاسيل الا 


يل النفس امن وتآخر الدين عنه عا للاصيل 3( در الختار في كتاب الكفالة) 


(ح ٠١‏ ) قوله بأداء الاصيل لان براءة الاصيل توجب براءله لانه لبس عليه 


بن »> | 
دين في الصحبيح وانما عليه المطالبة فيستحيل اوها بلا دين كذا ذ كره الذيلى 
تبعاً للهداءه” ( ممع الانبر ) 
قوله بحر صوابه تبر فانه تقل عن اقنية براءة الاصيل انما نوجب براءة | 
الكفبل اذا كانت بالاداء او الابراء فا نكان بالحلف فلا لان الحلف غبد براءة , 
| الحالف فقسب الل . والطاهى انه مصور فيا اذاكانت الكقالة بغير امه والا فقوله 
| كفل عنى لفلان بكذا اقرار بالمال لفلان م في الخانية وغيرها وحينئذ فاذا ادعى , 
ءايه المال قابكر وحلقه برى" وحده وائما قلتااكذلك لانه لو ادعى الاصيل ' 
الاداء فعليه البينة لا الهبن تأمل (رد الحتار ) 
ْ الفصل الثانى 
ا في البراءة مس الكقالة بالنفس 
١‏ النادة 650517 
لوسلم السكفيل المكفول به حل يمكن فيه الخاصمةكالصر اوالتصبة | 
الىالمسكفول له ببراءالكفيل من السكفالة سواء قل المسكفول له اول قبل ' 
ولكن لو شرط تسلمه فى بلدة معينة لا ييراءبتسليمه فى بلدة اخرى أ 
ولو كفل على ان لسلمه فى لس الا وسلمه فىازقا قلا بعراءمن السكقالة ا 
ولكن لو سامه فى حضور ضابط يبرا 
| قال أسحابن رحمهم الله الكفالة بالنفس «تى سسحت فاليراءة عنها اما تكون,أحد | 
| الاشياء الثلائة اما بتسليم المكفول به الى الطالب واما بإبراء المكفول به اياء عنها 
واما بموت المكفول عتّه (كذا فيانحيط ) اذا حضره وسلمه فيمكان هدر المكفول 
لدان بمخاصمه كتصر بر الكغيل من الكفالة ( كذا فيالكاتي ) سواء قبلالطالب 
أولا ( كذا في فتتح القدير ) وان سلمه في بروسواد لم يبراء (كذا فيالكافي ) واو 
كفل به فيمصر فسني مصر آخر برى عند أني حتيفة رححه الله وعندهمالاييراء 


و 


(١‏ كذ فى الهداية) وقوهما أوجه( نذا فيفتح القدير ) وهذا اذا لميشترط التسلم فيأ 
: قبه وان رط فلاريراء عندهما وعلى قوله اختلف المقايخ فيه ذا | 
فيالكبفاية ) ولو كقل على ان يسلمه فيمجلس القاضى وسامه فيالموق برى | 
( كذا فيالكافي) قال الامام السرخسى المتأخرون من مشاتخنا قالوا هذا بناء على | 
تهم| ذلك الوقت اما فزماننا اذا شرط التسلمفي مجلس القاضى لايبراءبالتسلم | 
فيغير| ذلك الموضع (كذا فيناية الببان شرح الهداية) وفالكيرى وى به دكذا 
فيالتاتارخانية » وان شمرط على الكفيل ان بدقعه اليه عند الامير قدقمه اليه عند 
القاضىئ] أو شرط ان ,يدقعه البه عند القاضى فدقعه البه عند الامير او شرط عليه 
الدقع غند هذا الفاضى فاستعمل قاض آخر فدفعه اليه عند الثاني برى كذا في 
قتاوي) قاضيخان ع «هندية فىالقصل الثالك فيالبراءة عن الكفالة من لباب الثاى 
من كناب الكفالة » 
( الادة 51 )2 


إبيرا الكفيل عجره 5 تسليم المكفول به بطلل الطالب واما لو سلمه 
بدو طلب الطالب فلا يرأ مل قل سلته بتكم الكنلة 

د ويبراء بدفعه الى من كفل له حيث »أي فيموضع د تكن عماشيته اسنواء 
قله الطالي أولا ان هل وقت التكفيل «ادا دخمته اليك فنا برى ٠‏ ويبراء 
بأسابهه مرة قال سلمته ايلك مجهة الكفالة أولا ان طله منه والا فلا سد ان 
يقولا ذلك «در الختار فيكتاب الكفالة » 

(ج 0٠١‏ قوه الى منكفلله حيث اه التخلية رن 
الموائم فبقول هذا خصمه فخدم ان شئت وأطلقه فشمل ما اذاكان للتسليم وقت 
فسلمة قبله أولا لان الاجل حق الكفيل فله اسقاطه كالدين المؤجل اذا قضاه 
قبل الحاول مر درد الحتار» 

قله سواء قبله الطائب أولا فيجبر على قبوله بمعنى انه ينزل قابضا كالغاصب 


م 


اذا رد ثعين المددونواذادقع الدين مخلاف مااذا سلمه أجنى فلا جر «رد الختاره 
قوله ويبراء,تسليمه مسة الا اذاكان فا ماقتفى التكرار م اذا كفزه على انه 
0 « رد الحتان ' 


(الماده م5 ) ١‏ 

لوكفل على ان يسلمه ف اليوم الفلانى وسلمه قبل ذلك البوم يبرا 
من الكفالة وان لم يقل المكفول له ظ 
لوكفل الرشهر بنفسه ثم دفمه البه قبل الشهر برى وان ابى المكفول له ان 
يقبل « خلاصة الفتاوى » «واوسل» الكفيل المكفول عنه الى الطالب فان أبى | 
ان يقبنه مجبر عابه ه كذا ف التبين » وان عبن وقت تسليمه لزمه ذلك فيه اذاطلبه أ 
فان سلمه قل ذلك الوقت برئ «ملتق الامخر » و هندية فيالغحل اازبور» ا 
( الادة 25155 | 
لومات كفو ليه ما يرا الكفيل من الكفالة ذلك يبرا كفيل الكفيل ل 
كذاك لو تونى الكفيل م برأ هو من الكفالة كذلك يبرا كفيله 
أس ولكن لاييراً السكفيلءن الكثالة بوفاةالكنول لهويطالب وادنه 
الكفيل اي يلفس اذا اعطى الطالب كفيلا بتفسه قات الاصبل برى" 
الكفيلان وكذا لوماتالكفيل الاول بري' الكتفيل الثانى قاضيخانفيبابٍ الكفالة) 
(ورد الحتار ) وتبطل بموت الكفيل والمكفول به دون موت المكفول له بل 
يطالب وارثه أو وصيه الكفيل ( ملتى الاشحر ملخصا )وييراء الكفيل بالنفس 
يموت المكفول به ويموت الكفيل وقيل يطالب وارثه واحضاره ( سراج ) لا 
بوت الطالب بل وارنه أو وصيه يطالب الكفيل وقيل يبراء ( وهيانية ) والمذهب 
الاول (درالحتار) . قولهدوبموتالكفيل أي الكفسل باانفس لان الكلام فيه أما 
الكفيل بالمال فلا تبطل بموئه لان حكمها بعد موته تمكن فيوفي من ماله نمترجع 


الورثه” على المكفول عنه ان كانت بامىم وكان الدبن حالا دلو مؤجلا فلا رجوع 
حتى محل الاجل وتمامه في الفتتح ( رد الحتار على در الختار) 


التصل الثالك 
في البراءة من الكفالة بال 
(الادة ا )6 
لو وى لدان وكانت الوراثه” متحصرة فى الدهون يبرا الكترين 
الكفالة وانكان للداكٌ وارث آخر يبرأ الكفيل من حصةالمديون فقط 


ولا يبرأ من خصة ة الوارث الآخر 

( رجل كفل لرجل بالف درهم ثم مات الطالب والكغيلوارثه برئ الكفيل 
عن الأكفالة وتى المال على المكفول عنه علرحاله وانكانث الكفال دير أمره 
كا ؟ الطلوب أيضاً لانه لما مات الطالب صار ذلك الم#الميراناً اورثته ولو ملك 
الكفال امال في حالة المياة بالقضاء أو يللبة برجع على المكفول عنه ان كانت | 
الكفالة يامسه وان كانت بغير أعسء لا يرجع على المكفولعنه .وكذا اذا ملك 
الكفيل المالى بالارثهذا اذا ما تالطالبٍ والكغيلوارثهوازمات الطالي والمكفول 
عنه وارثه برئ الكفيل لان المطاوبوهو الاصيل ملك ما في ذمتّه قيبراء وبراءة 
الاصيل وجب براءة الكفيل فان كان للطالب ابن آخر مع المطلوب بر" الكفيل 
عن خصة المطلوب ونّى عليه حصة الابن الاخر ( قاضييخان في فصل في الكفالة ) 
( وعدية إعينه ناقلا منه ) 


2) 55 اماد‎ ١ 
لو صالم الكميل أوالاصيلالدائن ص مقداد من الدين يران ان‎ 
اشترطت براءمهما أوبراءة امال أد أو ترط ثى وان اشترطت‎ 


ع لت اسيم اام 


ْ 09> 
براءة الكفيل ققط يبر الكفيلفقط ويكون الطالب عخير؟ ان شاء أخذ 
جموع دينه من الاصيل وان شاء أخذْ بدل الصلحمن الكفيل والباق 
من الاصيل 
(صالم أحدها رب المال عن الف الدين على نصفه مثلا برى الا انالمسثلة 
مربعة فاذا شسرط براتهها أو براءة الاصيل أوسكت برثا واذا شسرط براءةالكفيل 
وحده كانت فسخاً للكفالة لا اسقاطاً لاصيل الدين فبيراء هو وحده عن لحسيائه” 
دون الاصيل فتيتى عليه الالب وردجع عليه الطالب مخسماثه” والكفيل مخمسمانه” 
لو بأمره ولو صاط على جنس آخر رجع بالالف م مس ( در الختار في كتاب 
الكفالة ) واو صا لالكفيل أو الاصيل الطالب على حسمانه- عن الالف التى عليه 
فأما ان يذكر في الصلحٍ براتها غيب أن جيعا أو برأة الاسبل فكذلك الحكم أو لم 
يشترط ثى ' فكذلك أو شرط ان ,يبراء الكفيل لاغير فببراء هو وحده عن 
حسماله:والال على الاصيل ( كذا في التبيس ) فالطالب مخير أن شاء أخذ دينه 
من الاصيل وانشاء أخذ من الكقيل حخسمانه” ومن الاصيل خمساله"ويرجع الكفيل 
على الاصيل بما أدىان اصسطلحا بامره وان كان بغير أمره فلا كدا في 
شرح الطحاوي ( هنديه في الفصل الثالث من الباب الثاني من كتاب الكفالة ) 
وح »٠١‏ قوله برا أي الاصيل والكفيل لانه أضاف الصلح الىالالف الدبن 
وهو على الاصيل قيبراء عن خسمانه” وبرانته توجب براءة الكفيل درر «ورد 
| الحتار» 
قوله وادا شرط براءة الكفيل وحده الم ليس المراد ان الطالب يِأخذ البدل 
في مقابلة ابراء الكفيل عبا وانما المراد انما أخذهس الكفيل محسوبس أصل 
دينه ويرجع بالباق على الاصيل بحر وبوضحه ما فيالفسخ عن المبسوط لو صالحه 
على ماله" درهم على ان ابراء الكفيل خاصة من الاق رجع الكفيل على الاصيل 
مامه- ورجع الطالب على الآسيل يتسعماله” لان ابراء الكفيل يكون فس خاللكفالة 


ن اسقاط الاصيل الدبن ه رد-الحتار» 


بعقدالصايح وكذا عن التى دفعها بدلا عى الصلح وهو ظاهى لان الصلح 
الدين أخذ ابعض حقه وابراء عن الباق فيجب أخذ الطالب من الكقيل 
قه وابراءءعن بإقيه فقد سقطت المطالبة عنه أسلا وبرأة الكفيل لا توجب 
صيل فلذا قال دون الاصيل « رد الحتار » 

والكفيل محمسماته” أي وبرجع الكفيل على الاصيل محسماله” وى 


لو بامىه 8 يرجع با لو كفل 00 والا فلا رجوع لددردالختار» 
ولو صالح على جنس آخر بالالف لان الصلح مجنس آخر مادلة فيملك 
جع مجميع الالف فتح « رد المختار» 
( اللادة 54 ) 

احال الكفيل الكفول له على أحد وقل الكفو ل لهوالحال عله 


فيل والمكفول عنه « كذا في السمراج الوهاج هندية في الحل المزيور» 
2 اللادةء /1" ع« 
مات الكفيل يمال يطالب باللال الكفول به من تركته 


خزانه" المفتين « هندية في مسائل شتى من كتاب الكفالة » لان حكم 
الكفالة بالمال بعد موته تمكن فيوفي من ماله ثم ترجع الورئه' على المكفول عنه 
ان كانت بامسه وكان الدينحالا فلو مو جلا فلا رجوعحتى حل الاجل ورد الحتار 
| على د الختار» 


78 


فبراء هو عن ماله" أي الكفيل وحده عن حممانه” وى التى | 


وح ١‏ اءقوله حنى يحل الاجل واذا حل الدبن المؤّجل عن الكفيل عوته لا 
لعا الاصيل عل أداه وارثه لورجع أو الكفالة يامرء الا الى اجله خلافا لزقر 
كلا يحل المؤجل على الكفيل اتفاقا ادا حل على الاصيل بهأي بموتهولو ما تأخير 
الطالب درر «رد الحتار 0 

وفي شرح المع ان في موت الكفيل بتعاق حق الغرماء دين ارك 'فيتجل 
« واني » ١‏ رد الختار » 


| 
ا 
١‏ الادة اك )ع ١‏ 
الكفيل ثمن البسع اذا انفسيخ اليبع واستحق البيع أو دد 5 
يبراً من الكفالة 
ولو كمل بالقن فاستحق البيع برئ الكفيلوكذا لورده ,عيب بقضاء أو غير | 
قضاء أو خاررؤية أو شمرط ولو كمل المشتري بالقن لقريم الإليع نم استحدق 
اللببع برىا الكفي ل ولو رده يعيب بقضاء أو الغيره 00 
أ« هندية في الفصل الثالث من الباب الثاني في البر اءهى من الكمالة » 
( المادة ناف 
لو استؤجر مال الى تمام مدة معلومة وكفل احد بدل الاجادة التى ' 
سمرت تتمى كفالته عند انقضاء مدة الاجادة فان انعقدت اجارة جديدة 
بعد ذلك على ذلك المال لا تكون تاك الكفالة شاملة لهذا العقد 
تحربراً فى غىة ديع الاول سنة /ابم؟؟١‏ 
سل من ضمن يمال الاجارة تم انقفسخت وتاقدا عقداً جديداً ذلك المال أ 
قال لا ستى كفيلا « كذا في التاتارخانية » لاوساب مم 
الكفالة » 
ولو استأجر رجل داركل شهر بدرهم ولم يذكر عدد الشبوركانت الاجارة ١‏ 


1 
1 
١ 
١ 


220 شرح الختار» « هندية في مسائل شق من 
كا 


ا 


الكفالة بالموت 4 لا تبطل الكفالة بالدرك ولس 0 أن اعد 
00 ان يؤدي دان أدى الكفيل كان له ان روجع بذلك على اللسستأ جر 
نت الكمالة بأمره « قاضيخان قيل فصل السفتحة س الكفالة » 

ولو ضصس لاعسأة عن زوجها سنفقة كل شهر حاز وليس الرحوع عن الغمان في 
رأس العبر ولوضصس اجرة كل شهبر في الاحارة فله ان يرجع في رأس الثعهر 
0 قى ان السيب في النفقة لم تحدد عند رأس الشهر بل يجب تي الشهور كلها 


ان 


بي واحد وبي الاجاره ستجدد في كل شهر لتجدد العقد فله ان برجع عن 


ٍ الكفاله» 

عن افضاءدبواناحكامعدليه عناعضاءشوراى ثاظر دبون أحكام 
السيد دوات عدليه 
أحدخلرصى سف الدن أمد حودت 

عن اعضاء جعيثت عن أعضاء شوداى عن اعضاء دو ان احوام 
ان عابدين زاده دوك عدله اليد أ 
علاء ادن مد امين احند حلمى 


ل 
صودةالخط الهمايوني 
ليممل بموجبه 
اللكتاب الرابع 


في الحوالة وتوي على مقدمة وبادين 


أكقلمت 


في بان الاصطلاحات الفقهية امتعلقة بالحوالة 
( المادة #ا/1 )6 
اللوالة:لى الدرن من ذمة الى ذمة اخرى 
عى لغة النقل وشمرعا مَل الدين من ذمة المْحيلالى ذمة التالعليه وهل توجب 
البرأة من الدين الصحيح؟نم قتح« در الختار» 
رانادة ع/51؟ 
المل هو المديون الذى احال 
المدبون ميل « در الختار» 
١‏ انادة 5/6 ) 


49 
: والدين ممتال ومحتالله ومحال ومحال له وبززاد خامس وهو حويل «دراغختار» 
١‏ انادة ل" ) 
الحال عليه هو الذى قبل على نفسه الموالة 
ومن شَلها محتال عليه ومحال عله فالفرق بالماة وقد محذف من الاول 
ورد الحتار 0 


62) المادة لإلا"‎ ١ 

الخال به هو المال الذى احيل 

والمال محال بهه در التار في كتاب الخوالق» 

وه اي الو الة في اللغةالنقل والتحويل وحروفها اكنفها ترك ت دار تعلى 
مشنى النقلوقبال امم بمنى الاحالة نقال احلت زيداً بماله علي على فلان ولذا 
أل للمديون دحب ل وتال » « والداءن محال وتحتال » «ولمن قبل اللوالةحال عليه 
ومحتال عليه » د والدين تحال به ومحتال به » لكن ترك عند الأمشيل عتالو لي 
يل فراراً عن الشناس الفعول من بابه وفي اصطلاح الفقهاء هى أي الحوالة نقل ' 
الدبن من ذمة الى ذمة أي من ذمة الحدل الى ذمة الحتال عليه واختلف المشايخ 


لصحيح من المذهب انها توجب البراءة مى الدين م في المنح « مع الانبر في 
ول الحوالة » 

2 51// المادة‎ ١ 
الموالة المتئدة هى الموالة التى قبدت بان تععلى من مال اليلد‎ 
تحال عليه أو فى بده‎ 00 
وأما المقددة فهو ان كون للمحيل مال عند المجال عليه من ودبعة ة أو غصب‎ 
عليه دبن فقال أحلت عليه بالالف الذي له علي على ان وديا من اليك ادي‎ 5 


ل 
١‏ 
| 


: أنها هل توجب اليرأة عن الدين والمطالبة جميماً أو عن المطالبتدون الدين؟ ' 


ِ 


؛ لي عليك وقلى الحالعاءه ( درر في الخوالة ) ْ 
ٍ رالاد: 5/4 ) 
0- ل . 4« 
| الموالة الطلقة هى التى لم تقيد بان تمطلى من مال الحيال الذى هو , 
| عند الحال عليه ْ 
٠‏ (أما المطلقةي ان يرسلها ارسالا لاأن شيدها بدين له على الحتال عليه ولا 
بين له في بده أو يله على رجل ليس عليه دين ولا في بده عين له ( درر 
في الحوالة ) 
(ح )٠١‏ قوله أما لمطلقة فى ان يرسلها أي لم يضغها الى دين له على الممسال 
١‏ عليه أو الى عبن فى بده ( عبد الْللم ) قوله أو يحيله عطف على ان ير سإهوالفقرق 
يما واضح ( عد الحابم ) 
لسرب »سس ...”وبي 
الباب الاول 
ا في سيان عقد الحوالة وسقسم الى فصان 
الفصل الاول 
في بيان ركن الموالة 
رْ المادة ا" 03 
او قال الحيل لدائئه احلنك على فلان وقل المال له والخال عليه 
انمد الموالة 
وأما ركتبا فهو الائجاب والعبول والائجاب من المحبل والقبول س المتال 
عايه والحتال له يما فالامجاب أن يقول اليل للطالب احلتك على فلان بكذا 
| والقبول من الحتال عليه والتال اللذان ول كل واحد منهها قبلت ورضيتث أو ْ 


| 


ليقف 

ذاك بما يدل على القسول والرشى وهذا عند أحمابنا حكذا ( في البدائم 
| هنيله” في الباب الاول من الموالة ) 
ا ْ وشسرط صخة الحوالة رضا الكل ) اما رضا الحبل فلأن ذوي المروات قد 
1 ن بتحمل غيرهم ما عليسم من الدبن قلا بس من رضاه واما رضاء الثاني 

.ا لمحتال فلآن فبا انتقال حقه الى ذمة أخرى والذمم متفاوته فلا بد من رضاء 
1 رضاء الثالك وهو الحتال عليه فلاأنها الزام الدابن ولا لزوم بلا التؤام بلا 
' اق الا في الاول) حيث قال في الريادة الحوالة تصح بلا رضاء ايل اه (درر) 
' 15 1 في الريادة الكوالة تصح بلا رضاء الحيل لان التزام الديس من الحالعايه تسرف 
د نمه والحيل لابتضرر بل فيه تفعه لان الحال عليه لابرجع على اغيسل 
ادلم يكن دأعص (ددررغير ) 
| الح١٠)‏ قوله ولا لزوم .لا الثزام قلت تفل السانحاني عى لفطة للبحر اذا 
| استذانت الزوجة الفقة بعس الفاضى لها أن محيل على الروح لا رضاه (رد الختار) 

6) "١ «للادة‎ 

يصح عند الموالة بين الحال له واحال عليه وحدهما مثلا لو قال أحد 
لأأغر خذ مالى على فلان من الدين وتددهكذا غرشاً حوالة ليك 
قالله الآخر قبت أو قال له اقل الدين الذى لك بذمة فلان وقدره 

5 « اعم © ن. - 8 9 

اغرشأحوالة على فقبل تصم الموالة حتى اه لو يدم الحال عليه بعد 
ذلك لا 'ضيد ندامته 

لما مس قبله آنفاً بي الدرر حيث قال في الزيادة الحواله نصح بلارضاء اليل 
الم آلخره ( من الدرر) 
١‏ جر المادة اليك 6 
.| | الموالة التى اجريت بين الحيل والمحال له وحدهما اذا أخبر بها محال 


عليه فتيلها حت وتمت مثلا لو أحال أحد داه على آخر وهو فى ديار | 
أخرى فبعد اعلام امحال عليه ان قبلها تتم الموالة 00 
)لاد م2 ْ 

الموالة التى اجريت بين لحيل والحال عليه تنمقد موقوفة على قبول ١‏ 
الحال/همثلا لوقال احد لآخخر خذ عليك حوالة دينى الذى بذمتى لفلان أ 
وقلى الحال عله ذلك تعمد الموالة مو قوفة فاذا قلها امحال له تنهذ 

( وشرط حضور الثاني ) يعنى لا تصح الخوالة في غيبة ال حال (٠‏ الاان قبل 
اي الحوالة ( فضولي له ) أي لاجل الغائب ( كذا في الخانية لا حضور الاقين ) | 
اما عدم اشتراط حضور الاول وهو الحيل فبأن بقول رجل للدان لك على ٍْ 
فلان بن فلان ألف درهم فاحتل بها علي قرضى الدائن فان الحوالة تسح حو أ 
لا يكون له ان برجع واما عدم اشتراط حضور اثالث وهو الحتال عليه فبأن 
ميل الدائن على رجل فائب ثم عل الغائب فقبل مت الحوالة ( كذا في الخانية) 
( درر في كتاب الموالة » 

( يعتمد ) قبول التال والحتال عايه ولا تصح في غية الحتال كالكفالة الا ان 
قبل رجل الموالة ولا يشترط حصرة الحتال عليه بصحنها حتى لو أحالعلى قال | 
فقبل بعد ما عل حت ولا حضرة الحيل أيضاً حتىلو قيل لصاحب الدين لك على 
فلان ألف وأحل جا علي" فرضى الطالب بدلك و أجاز حت فاس له أن برجع 
بعد ذلك ولو قل للمدبون علمك ألف أملان فأحل مما علي فقال المديوناحات 
ثم بلغ الطالب فأحاز لا جوز عند الامام ومد ذكر في البحر أولا ان هن 
الشروط عبلس الموالة وقال وهو ششسرط الانعقاد في قولهما خلافا لابي وسف 
فانه شرط التعاد عنده واو كان قائياً عى الجاس قباخه الخير قأحاز لم بلمقد عنده 
خلافا نما والصحييح قوما اه والحاصل من كلامه ان الشمرط قبول الحتال في 
مي له المتدر 


رضاء الحال عليه ولو غائياً وظاهىء ان خلاف أي بوسف في الحتال 
لا تغترط حضرته بل يكتى رضاء كالحال عليه واه لا خلاف فيالحال] 
و أن حضرءة غير شرط ( رد المحتار ) ( ماخصاً ) في أول حوالة البؤازيه” 
الخلاصة انروي في أول الموالة 

)١‏ قوله اش_تراط الاول وهو الحيل اه اما عدم شمرط لصحة الوالة 
بلا خلاف الا في الاول وهو اليل فلا يشترط على اللحتار(شرتيلالية) 
١‏ عن أ احب بل قال ابن الكيال انما شمرط القدوري للرجوععليه فلا اختلاف 
به لكن استظهر الا كلل ان اشداءها من الحبل شرط ضرورة 
أراد بالرضاء القبول فان قبولما في مجلس الاجاب شرط الانعقاد محر 
بباائع لكن فيالددر وغيره الشمرط قبول الحتال أو نانب ورضى الباقين 
هم وأقرءالمصنف (درالختار) . قولهللرجوع عليه أي رجوع الحال عليه 


١‏ على الخيلل أو ليسقط الدين الذي للمحيل على الحال عليه اما بدون الرضى فلا 
رجوح لا سقوط وهو حمل روا" الزيادات (ردالختار ) .قوله شرط ضرورة 
ا لامها الخالة وى فمسل اختياري ولا سّصور دون الارادة والرضاء وهو همل 
' روايه |لقدوري .قوله والا لا أي وان لم يكن ابتداؤها من الحبل بل من الحال 
' عليه : ن احتيالا بدون ارادة اليل بارادة الحال عليه ورضاه وهو وجه روابه” 
| الزيادا (عنابه ) لكن لا مخنى انه على الثانى لابثبت للمحال عايه الرجوع بما 
| أدى و كان عليه للمحيل دين لا يسقط الابرضى اليل فرجع الى التوفيق 


| الاول ||( رد الحتار) 

ا المصل الثانى 

| في سان شروط اللوالة 

| ( اللادة ولي" ) 

١‏ الللترط فى انعقاد اأوالةكون الل والحال له عافلين وكون الحال 


عليه ماقلا بالئاً فكما أن احالة الصى نير المميز داه على الغ وقول | 
الأوالة لنفسه من آخر ياطل ُكذلك الصى ميزاً أو غير مميز مأذوثا او 
مححورا اذا قل حوالة على نفسه من آخر تكو باطلة 

وأما مرا نطها فأنواع بعضها يرجع الى الحيل وبعضها رجع الى الحتال له 
وبعضها يرجع الى الحتال عليه وبعضها يرجع الى الحال به أما الذي برجع الى ' 
المحل فنه ان يكون عاقلا فلا تصيح حوالة الجنون والصى الذي لا يمقل ومنسه 
أن يكون بالماً وهو شمرط النفاذ دون الانعقاد قتتعقد حوالة الصى العاقل موقوفا 
أفاذها على احازة وليه وأماحرية لحمل فلبست ت بشرط لصحة الموالة وكذا 
ااصحة ليست ,شرط لصحة الحوالة فان أدى المال لا برجع ذلك على الذي 
عايه الاصل ور (كذا في البايه” عنديه” ) وأنا الذي ياجع الى الحتال له فنه 
العقل لان قوله ركن وغير العاقل لا يكون ءن أهل القبول ومنه الللوغ واله 
شسرط القاذ دون الانعقاد فينعقد احثياله موقوفا على أحازة وليه ان كان اثاني 
أملاء من الاول ( كذا في البدائع ) ويجوز قبول الأوالة مال اتيم من الاب , 
والوصى على املاء من الاول وان كان مثله في الملاله” اختلفوا على قولين (كذا 
في الحر الرائق ) ناقلا (عن المحيط ) ومنه الرغى حتى لو احتال مكرهاً لا يصح 
ومنه مجلس الوالة وهو شرط الاتمقاد عند أبي <تيفة وحمد وعد أي وسف 
شرطالقاذ حتى ان الحدل له لوكان غائياً عن الجلس فباقه الخبير فأحاز لاستقد 
عندها والصحبح قوهما (كذا في ابدائم ) الا ان قبلى رجصل الحوالة للغائب 
( هكذا في فتاوى قاضينان هنديه” في الممل المزبور ) وأما الذي برجع الى 
الحتالعليه قنه المقل فلا يصمح من الحنون والصى الذي لا بمقل قبول الحوالة , 
أصلا ومنه البلوغ وانه ترط الانعقاد أيضاً فلا يصح قبول الحوالة اسلا وان كان / 
عاقلا سواء كان >جوراً او مأذونا في التجارة وسواء كان بغير اعمس الحخبل او 
بأصره وان قبلوليه عنه لا يصح ايض ( كذافي ابدائع ) ومنه رضاء دقبوك , 


سواء كان عليه دين او لم يكن عند علمائنا (كذا في الحبط) ولا تعترط 
ضلأته لصحة الأوالة <تى لو احاله على رجل قائي ثم على الغائب فقبل صمت النوالة 
١‏ في فتاوىةضيخان ) لدي فيالابالاول هن اأوالة ( واما الذي يلل جمع 
تال به ) فنه ان يكون دنا لازماً فلا تصح الخوالة بالاعيان القائمة ولا 
بن ]اغير لازم كيدل الكتابه وما مجري مجراه والاصل ان كان دين لا نصح 
ة لا تسح الوالة به (كذا فى اللدالم هنديهة في الحل المزبور ) 
0 المادة م" 4 
دشترط فى تفوذ الموالةكون لحيل والحال له باننين بناه عليه حوالة 
الميز وقبوله الموالة لنفسه موقوفة على أجازة وليه فان أجازها 
وبصودة قبوله الموالة افسه دثترط كون الحالعليه املا يمنى اغنى 
ن لحيل وان اذن الولى 
امنه أن يكون بالغاً وهو شرط النعاد دون الاأمقاد فتتعقد حوالة الصى 
قل موقوفا نفاذها على أجازة وله ومنه البلوغ وانه شمرط النفاذ دون الانمقاد 
احتباله موقوفا على أحازة وليه ان كان الثاني املأ من الاول ( هنديه” 
المزور ) 


ا 


لا شترط ان يكون الحال عليه مديوثا للمحيل قتصح حوالته وانلم 
للمحيل دين على حال عليه 
نه وضاء وقبول الموالةسواءكان عليه دين أو لم يكن عندعلمانًا رحمهم الله ' 
افي الحيط هندءه” في الحل المزور ) واما الدين على الحال عليه فيس أ 
أفادء في البحر ( رد الحتار على در الختار ) ا 


011ص 


١ 
ْ ) المادة ل"‎ ١ 
١ 


4 
رز المادة لاا ) 
كل دين لا تصح الكقالة به لا تصح الموالة به 
والاصل ان كل دين لاتصح الكفالة به لا تصح الموالة به (كذا فيالدائع 
( هنديه” في امحل المزبور ) 


) انادة اال"‎ ١ 
/ كل دون تصح الكفالة به تصح اموالة به لكن يلزم ان يكونالحال‎ 
| به معلوماً فلا تصح حوالة الدين الههول مشلا لو قال قلت دينك الذى‎ 
سيثبت على فلان لا تصح الموالة‎ 
ا وكل دين حازت الكفالة به فالحوالة جائرة ( في الاب الاول من حوالة‎ 
الخلاصة ) وتصم في الدين المعلوم در الختار) قوله المعلوم ال فلو احتال‎ 
أ يمال تجوول على نضه بأن قال احتلت يما يثبت لك على فلان لاتصح اللو الة‎ 
) مع جهالة امال ولا تصح أيضاً الحوالة هذا اللفنط ( بحر عن اإزازه‎ 
) رد المحتار في الحوالة‎ ( 


اناده ول ) 
6 تصح حوالة الدبون الترتبة فى الذمة اصالة "كذلك تصح حوالة | 
ا الى تترتب فى الذمة من حجهقى الكقالة | أو الموالة ٍ 
وتصح في الدين المملوم لا في المين ( در الختار في الحوالة ) فدخل في الدرن 
دين الحواة 6 دخل ددن الكفالة قان الكفيل لو أحال الطالب حازم ,أني دف 
| الزازيه كل دين مازت به الكفالة حازت به الحوالة وفي الفنديه" مالا جوز 7 
' الكفالة لا جوز به الحوالة ( رد الحتار على در الخنار في كتاب الموالة.) قوله 
١‏ لا في العين لان النقل الذي تضمنته نقل شمرعى وهو لا بتصور في الاعيان بل 
التصور فبها انقل المسى قكانت نقلا للوصف الششرعى وهو الدبن قتح يرد عليه 


كك 


د لان المدرون اذا أحال الدائ 7 على ل فتداتقل 506 المدون 
ودع مسالا بالون 6أ' ن#فيذمته فكانتحوالة بالدينلايالمين ( ردالختارمااخصاً) 


الباب الثاني 
في بان أحكام اللوالة 
( المادة.8؟ )6 
حم الموالة هو أنه برأ شيل من الدين وكفيله سن الكمالة ان 
كان له كفيل وثبت للمحال عله المحال له حق مطاابة ذلك الدين ءن 
الحال عليسه واذا أحال لمرتبن أحمدا على الراهن لا سق له <ق بس 


توقمه 


هن ولا صلاحة تو ١‏ 
وادا مث الخوالة رى ؟ اليل عن ادن ول الال والحتال عليه لان منى 
الأوالة القل م مى وهو يقتضى فراغ ذمة الاصيل لان من الحال بقاء اثغى ١‏ 
احد في محلين في زمان واحد (درر)» 
وأنا أحكامها قنبا براءة اليل عن الدرس (كذا في محيط السرخى ) 5 
أ الختال الحيل عن الدي نأو وهب له لا يصح ( وعليه الفتو ىكذا والطويرءة) 
اذا أحال الراهن المرتمن بالدن على غيره يسترد الرهن (كذا في محيط 
خسى ) وكذا أو أحال يدمه فرهن لا نصح ( هكذا في الكفي ) ولو أحال 
زوج الرأة بصداقها لم تحيس ننفسها ( هكذا في البحر الرائق ) ولمررجع 
تال على الل الا ان وى حقه فادا وى عايه ماد الدين الى ذمة اليل 
النوى عند أنى حتيفة رحمه الله أحد الامسين اما ان جحد الحال عليه الحوالة 
محلف ولابيثة للمحيل ولا للمحتال له أو يوت مفلا بأن لم يترك مالا عا 


ده 


ولا ديناً ولاكسلا كنا في لين هنديه” في لباب الاول من كتاب الموالة ) 
وها بوت ولاه" لمطالية لمحتال على الحتال عليه بدن في ذيته ( هندي” 
في الحل المزبور) 
| سئل ممراج الدين قارى الحداه” عن رجل عايه دين لآخر وبالدين دهن 
وكفيل فأحال رب الدبن في عه على المدبون بالددين فهل سك ارحن وييرأ 
| الكفيل أملا؟ وأسياب اذا أحال رب الدين عه على مدبونه بالدين برى الديون 
س دن الل وبرى” كفيله أيضاً ويطالب غره رب الدن الاصيل لا لكفيل 
اذ الكفيل م يشءن له شيا لك براءة الاصيل موقوفة حتى لو أتكر الاصيل 
| وهو الحتال الحوالة وحلف ولا بينة للمحتال له بذلك ورجع على الحيل برجع 
١‏ اليل يدينه وكذااذا أفاس الحتال عايه روجع اللحيل عايه اذا أيسير فاذا أحال 
| الرين مدمنه على الراحن بطل حقه فيحيس الردن ولا يكون رهناً عند الحتال 
واد أعل. وبرى اليل من الدن والمطالة جيعاً اقول الحتال للحوالة ولا 
لجع الحتال على الحيلٍ ألا باتوى بالفصر وعد هلاك المال لان ارات مد 
| إسلامة حقه وهو بأحد أمين أماانجحد الحال عايه الموالة ومحاب ولا بيئة له 
أي الحتال وعحيل أو بعرت الحال عايه مفلساً بغر عبن ودن وكفيل وقان هما 
وبإن فلسه الحام (در الختار ) أي في حيانه قال فلسه القاضى ادا قضى بائلاسه 
حين طهر له كعاءه" عن الطابة وهذا بناء على تفليس القاضى يصح عتدها 
| وعنده لا يصح لاله سوهم ارنماعه محدوث مال له فلا يعود بتعايس القاضىعل 
غيل ردح ) وآمذر الاستيفاء لا وجب الرجوع والصحرح قول الامام مئناً 
وششرحاً ( رد الختار ماخساً ) هكذا أفتى صاحب البحر (سرةالمتاوى فيالطوالة) 
(ح ٠١‏ ) قوله امااحكامها لو أحال المعتري ادائع بال على رجل لم علاك 
حيس الببع وكذا لو أحال المرنبن الراهن لا محبس الرهن عكذا في البحر 
الرائق هندب في آخر مسائل شتى 


ا 


ْ ٍ 0 قو 4 ِْ 


3 


يكوا 
١‏ 


طْ 


ديل حاص أن لا ملك الحيل مطالة الحال عليه بتلك المبن ولا ذلك الدين 
اليل ضمنه للطالي لانه استهلك ما تماق به حق لمحتال كا ادا ابلك أحد 


( وفها ) أي في هذه الصورة المعدودة لايطالب الحيل المتال عليه يإلعين أو 


(المادة 6591 
اذا أحال الحمل حوالة مطلتة فان لم يكن له عند الحال عليه دين 
حال عليه على لحيل بسد الاداء وانكان له دين على الحال عليه 
نقاصا يدينه بعد الاداء 

في المواة المللقة انكان للمحيل دين على الحتال عايه فأدى الحتال مال 
ة ..ى" الحيل والحتال عليه عن ضبان الطالب وان يكن لمحيل دن على أ 


الحتأل عليه وجع الحتال عليه بذلك على لحيل لانه قضى دينه بأمره فيرجع أ 


25161 الادة‎ ١ 
ينقطع حق مطالبة اليل بامحال به فى الموالة القيدة وليس للمحال أ‎ 
ِ مده أن على المحال 4 للمحيل وان أعطاه يضمن وبعد الغمان‎ 
| على اميسل ولو نوف الحيسل قبل الاداء وكات دده أزيد من‎ 
فليس لسائر الغرماء حق فى الحال به‎ 
الحوالة المقيدة في هذه الثلائه" أعنى المقيدة بعين أمانه” أو مغصوء أو‎ 


عليه ( قاضيحان فى مسائل الأوالة مس كتاب الكفالة ) ظ 


الحوالة لا قبدت بها تماق حق الطالي به وهو اسيفاء دينه منه على مثال 
ن وأخذ الحيل ببطل هذا الحق دلا يجور ماو دنع الحال عليه المين أوالدبن 


للمرمن لانه يستحقه دتح (رد الحتار) وقال زمر الحتال أحق بها من 
ء لان الدين صار له بالبوالة كالمرتهن بالرهن عدموت الرا (جمع الانبر) 


1 عداس س2 صما إلى 


555 ال7ت7ت77ُ7ُوسييسا579797 77 0101000002 


قبدت الموالة بهما لتعلق حق الحتال له بهما ولا شدر الحتال عليه ان يدقمها 


ال البو يس لاعت ايل د اموز عن لا حك لكر عله ونا ل 
يدقمها الى الحيل حتى لو دفع صار ضامناً محل له لانه اسمبلك ماتماق به حدق ١‏ 
الحتال له مع ان الحتال اسوة لعرماء الحبل بعد موته من ان هسذه الامو ال ذا 
تعلق بها حق امال كان بست أن لا يكون الحتال اسوة لغرماء الحيل بعد موته 
كا في الرهى مع انه اسوة لهم لان العين التى بيد الغحتل عليه للمحيل والدين | 
الدي له عايه لم يصر مماوكا للمحال بيانه بعقد اأوالة لا بدا وهو ظاهى ولا رقة 
لان الحوالة ما وضعت للتمايك بل للنقل قيكون ون الفرماء وأما المرتهن فيك 
المرهون , بدآ وحبساً فيثبت له نوع اختصاص بالمرهون ششرعاً لم بثبت لفيره فلا 
يكونةله أن إيشاركة فنه ( درد غرر في كتاب اللوالة ) قال في البحر واذا قم 
الدين بين غرماء الحيل لابرجع الحتال على الحال عليه بمحصة الغرماء لاستحقاق 
الدين الذي كان عليه ولو مات الحيل وله ورثهة لا ضُرماء استطهر في البحر 
| وأقره من بعد ان الدين الحال به قل 5 قيض الحتال تقضم بين الور" بمعسفى ان هم 
المطاة به دون اتّل قيضم الى تركته ام وحينئذ فيتبع الال الركد” بيها ب | 
ماد كر مس القسمة وكون الحتال اسوة للغرماء في الموالة المقيدة يعم منه بالاولى أن , 
الحوالة المطلقة كذلك اصرح به في الخلاسة والبرازءه وصرح فيالماوي برطلان 
الحوالة موت الحال عليه وقدمناه عن الكافي ان ما نتى للمحتال بعد القسمة 
رجع به على الحبل وانه لو مات الجيل مدبونا فا قبضه التال فهو له وما نى 

هم ينه وين الغرماء ( رد الختار على در الْختار ) 

وحكم الموالة المقيدة أن لاعلك الحيل مطالبة الحتال عايسه ولا الحتال عليه 
دقعها للمحول مع ان الختال اسوة لغرماء المحيل بعد موه مخلا الوالة المطاقة | 
كا بسطه خسرو وغيره ( در الختار) قوله مخلاف الموالة المطلقة أي فبملك | 
لحيل المطاية قال في الفتح هذا متصل بقوله لا علك الحيل مطالة أخختال عليه 
بالمين الحال بها والدين والمطاقة هى ان شول اليل للطالب أحتك بالالن الى | 
لك علي على هذا الرجل ولم قل ليؤدما من المال الذي عليه فلو له عتده 


أو المين ات بل بذمة 5 الحتال عليه وفي الذمة 08ظظظظظ15 
| ينه ذن الختال علالانبل الحوالة . ومن المطاقة ان محيل على رجل لس عنده 
ولا لدابه عي ؟ وقال في الحوهية والفرق يون المطلقة والمقيدة انه في اللقيدة القططمث 
مطالب الحيل من الحتال عليه فان بطل الدين في المقبدة وثبين براءة الحال عليه 
ن ادن ادي مت ب امواة سللت مثل ان ميل البائع رجلا على المشتري 
1 ف نم امستحق ق الميبع قتبطل وللمحال الرجوع على الجيل يدينه ( رد الحتار 
) وأما اداكانت مطلقة فانهالا تيطل محال من الاحوال ولا تنقطع ديا 
9 مطالة اميل عن اغحال عليه الى أن يؤدي فاذا أدى سقط ماعليه قصاصاً وأو تين 
براءة الحال عليه من دين الحال لا تبطل أيضاً الى آخره ( رد الحتار ملخصا) 
اع ٠‏ ) قوله أو يدبن خاص بأن محيله يدينه الذي له على فلان الغخالعليه 
اك ردق للقاحة ) فن الجر لوكان للمحيل على الحتال عليه دين فأحال به 
| مطلقاًاوم يشترط في الخموالة أن يعطيه ممأ عليه فا طوالة حائزة ودن الحيل عماله 
وله انيطاله به اه ومثله في البزازهومقتضاه انهالا تكون ٠ق.دة‏ ما لم منص على 
ف (رداختار ) 
1 (إنادة 2519/7 
لا تبطل الموالة اللتيدة بأن يؤدى ممافى ذمة الشترى للبائم من 
ثمن اليسع اذا هلك امببع قبل النسلبم وسقط الْن أو دد بخزار الشرط أو | 
خبار اذه او أو خنار العيب أو أقل انيع ويرجع محال عليه عد الاداء ٍْ 
ا يل ينى أخذ ما أداه محال له من الحيل اما لىنبين براءة الحال 


١‏ عليه من ذلك الدين بأن استحق ق وأخذ ليع قبطل الموالة 
اذا باع فرساً من رجل بألف درهم ثم ان البائع أحال فيا ماله على 


حم » 
المشتري حوالة مقيدة بالن فات ارس قبل القبضحى سقط الغنأو رد الفرس 
مخيار ريه أو خبار شسرط أو خبار عيب قبل القبض أو بعد القبض لاتبطل 
اأوالة عند علمامًا الثلانه” استحساءاً وقال زفر تبطل الخوالة وأو استحق اأفرس 
المييع أو استحدق الدين الذي قبد به الحوالة من جهة الغرماء نطلت اللوالة وفي | 
الذخرة بالا جاع , في الثالث عن حوالة اأتانار خالية) 

( سثل ) عن شخص باع ساعة من شخص وأحال شا شخصاً وقبل الحال ' 
عايه الحوالة وكذلك التال ثم تقايلا ابيع فا حكم الموالة هسل تنفسيخ؟احاب ( 
لمقايلة صحبحة ولا تتفسخ الحوالة ويازم الحتال دقع المباغ ثم برجمع به على اليل 
ْ ( من فتاوى قارى الهداءه” في مسائل اأوا2 اتقروي في كتاب اللوالة ) 

( انادة ع56) 

تبطل الموالة القسدة أن يؤدى من مال الل الذى هو فى بد 
| | الحال عليه أمانه. اذا ظهر مستحق وأخذ ذلك المال مود الدين على اليل 

(واذا استحقت الودبعة أو 'غصب نطات الموالة كذا في الذخيرة) ( هده" 
في الباب اثاني من الحوالة ويمود على الحيل تانارحاسية ( 

زللادة 066" 

اذاكانت الموالة مقيدة بأن يؤدى من مبلغ الحيل الذى وا 
الحال عليه فهاك ذلك امال فان لم يكن مضموث بطلت اللوالة وعاد الدين 
عط حمل وانكان مضموتاً لا تبطل الحوالة مثلا لو أحال أحد داننه على 
الغ عل ان يؤدى دن دراهمه التى فى عنذه إمأنى” ثم تلفت الدداهمقل ٠‏ 
الاداء بلا تعك تبطل الأوالة وبعود دن الدأك على اميل واما لوكانت 
تلك ل مخصوبه 1 امانه” يعو بالاقه فلا نه تلانطل اللو 


اذا كانت الوا مقبدة يألف وديعة في يد الحتال عله أو غصب فهلكت 


الوايعة أو استحقت تيطل الموالة وبعود على اليل ولو هلك المغصوب في بد 
الحتال عليه لا تبعطل الموالة وكذلك لو قال المودع ضاعت الوديعة وحلف على 
ذلكه بطات الحوالة وان استحةت الوديمة أو استحق الغصب يطلت الأوالة ( في 


اثالك من حوالة اتاثار خالية ) 


ادا 


رد 


(ح )١١‏ قوله وديعة المراد ا الامانه” 6م عبر به الفنيم وغسيره قال ( ط ) 
ألمارءه” والموهوب ادا تراضيا علوردء أو قفى القاضى ب والمين المستأجرة 
نقضت مدة الاحارة ( رد الحتار ) 

قوله وماد الدبن على الحبل لان اللوالة مقيدة بها مخلاف المقيدة بالمخصوب 


فائمالا يرأ لان مثله محلفه (در الختار ) 


أراد بإلشل البدل لبشمل القيمى قال في الفتح فاذا هلك المخصوب الجال به 


لاتامال الموالة ولا يبرأ الحال عليه لان الواجب على الفاصب رد العين فان جز 


أمثل أو القيمة قادا هلك في دد الغاصي الحال عليه لايبرأ لان له خلفاً والنوات 


الى خلف كلا فوا'ت فبقيت متعلقة مخلفه فيرد خلعه على الحتال اه فاو استحق 


| المنقصوب بطلت لعدم ما محلفه كفي الدرر ( رد الحتار ) 


7  فئلاشسل‎ ١ 
لو أحال احد داثنه على آخر على ان يبيع مالا معيئأ له ويؤدى لدين‎ 


من ثمنه وقبل الحال عليه الوئلة بهذا الشرط تصح ويجبر الحال عليه على 
ظ ص ذاثك الال واداء دون الل من مله 


أحال رمه على رحل على ان يعطبه من ثمن دارء ) أي دار الحتال عليه 


8 ( حت ) اطوالة لانه أحال يما يقدر على اظاله لانه بلك بيعها ولا مجبر على 
1" 


أعدم وجوب الاداء قل اليبع ( دوأو باع حير على الاداء ) لتحقق الوجوب 


ولا 


أحال على أن يعطى من كمن دار الحبل لا ) أي لا نصح لانه لا هدر على 


ل سف ْ 
بيعها ( الا اذا أعء بالبييع 4 فينئذ يصح لوجود القدرة على اليدع والاداء (درر 
غرر في الخوالة ) رجل احتال على رجل أي قل الحوالة عن رجل يأف درهم | 
على ان يعطها من تمن داده أو من ثمن قرسه هذا يريد به دار الذي قبل الموالة / 
أو فرسه فالحوالة حائزة ولا مجبر الحتال عليه بسع داره 'وفرسهولا يجبر الحتال 
عليه على اعطاء المال قبل بيع الدار والفرس وهل مجبر على البع؟ منظر انكان 
يبع مششروطا في الحوالة مجبر عليه (اتارخانية ) ( في الفصل اتآني من الحوالة) 

وفي الطهيريه” احتال على أن يؤديه من من دار المحدل وقد كان اميء بذلك 
البيع حتّى حازت الموالة لا بجسبر الختال عليه على الاداء قبل البيع ويجبر على 
لبيع ان كان اليبع مشسروطا فياأوالة م ؤ في الرهن « من آخر حوالة البزازيه” ٠‏ 
« روي في كتاب الموالة» ا 
وح ٠٠١‏ قوله ولا مجير على البيع لا نال انه بقبول الحوالة وبصحتها التزم 
سعها فبحب ركالكفيل بالمال لانا نقول كأ.ه قال عند عقد اللوالة ان عت داري 
فاعطتى مها م «وجد الشمرط فلءالم بوجد المعمروط (حادى حاشية ) «درر» 1 
اناد و6 | 

الحوالة المهمة أى التى لم رين فها تسجيل الحال به وتأحيله ان كان | 

| 

| 


الدبن فها مسجلا على الحل تكون حوالة مسجلة على حال عليه ويازمه 
الاداء فىالمال وان كان الدين مؤجلا تكون حوالة مؤجلة ويلزم الاداء 
يحاول الاجل 

ْم المطاقة على نوعين حالة ومؤجلة فالخالة منها ان محبل المديون الطالب على 
رحل بالف درهم قيجوز ويكون الااف على اميل حالة والمؤجلة منبارجل له 
على رجل ألف درهم من ثمن مييسع الى سنة فاحاله مها المرجل الىسنةفا طوالة 
حائرة و .كون الحتال عايه الى سنة ولم ذاكر مد رحدالله مااذا حصلت الخوالة 
مبيمة هل يثيث الاجل فيحق الحتال عليه؟قالوا أو طبنى ان بثبت كا فيالكفالةفان 


65 


ما 
و1 
ِ 


فيلا 


لد 
1 
0 


ا جسم 


ا وك ا اا 1 101115 
٠‏ لحيل لم محل المال على الحتال عليه وان مات التال عليهقبل حلولالاجل 
ي عليه الاصل حتّى حل المال على الحتال عليه فانلم يكن له وفاء رجع 
له بالمال على الذي عليه الاصل الى أجله ( كذا فىالهاه” ) (هندية 
اب اثاني من كتاب الموالة) 


(انادة 4م68 


ليس للمحال عليسه ان يمجع على اليل قل أداء ادبن ولا برجع 


بالمحال ده يعنى بدجع يجش ماأحيل عليه من الدداهو والا فايس له 

رع بالمؤدى مشلا لو أحسل عليه ١‏ شضة ة وأعطى ذه بأخذ فضاة 
5 ان يطالب بالذهب كذلك لو أداها باموال وأشياء أخر فليس له 
أخذ ما احيل عليه 


أ ولس للمحتال عايه ان يرجبع على اليل قبل ان يؤدي لكن اذا لوزم فله 


ان |للازم وادا حبس كان له ان محس الاصيل حتى بحلصه عن ذلك م فى الكفيل 


هذا والحيط ) (هندية الاب الثاني بيتقسم الحوالة) وبرجع الختال 


بالحتال به لا بالمؤدي حتى لوكان الحتال به درهم فنقد الْحتال عليه دنانيي أو 
ختصارقا وتراعيا شمرائط الصمرف وسحت المصارفة وا حال عليه يرجع على 
بمال الحوالة لابالمؤدى وكذا اذا اعطاه زبوفا مكان الحيادوجوز الحتال له 
لع ذلك على اليل بالجياد ولو صا الحال له الحتال عليه فان صالمه على جنس 


ف او أبرأء على الاق رجع على اليل بالقدر الؤدى لانه ملك ذلك القدرمن 


الدل 
1 
م 


ل فيدجع + به وان صاله على خلا جتسه بان صاطْه من الدراهمعلى الدناني 
مال آخر برجع على اليل بكل ادن ( كذا فالبدايع) (هندية فيالاب 
لّ) ولوأحال وم يكن للمحيل دين 55 الْحتال عليه فأدى الحتال عليه المال 
ع الحتال عابه على اليل كا ضمن لابما أدى (من كفلة المدايةع حتى لو أدى 


عروضا أو در أهم عن الدتانيي لإرجيع ألا بالدنانير وهى دن الحيل كالكفيللانه | 
يلك الدين الذي على الحيل (صرة الفتاوى فيكتاب الحموالة) 
و انادة 596) 

0 53 5-5 5 

م يكون للحال عله بريّاً من الدين باداء الحال به أو بحواته ايأها | 
على آخر أو بالحال له اياه كذلك يبرا عن الدين لو وهبه الحال به أو ا 
تصدق به عابه وقبل ذلك 

واما بيان مامخرج هه الحتال عليسه عن الحوالة باثهاء حكم الحوالة وحكم 
الحوالة ينتبى باشياء متها فسخ الخحوالة ومنبا التوى ومنها اداء الحتال عليه المال 
الى الحتال له ومنها ان مهب الحتال له المال من امال عليه وقبله ومنهاان 
متصدق عليه ها ويقبله لان الهية والمسدقة فيمعنى الابراء ومنها ان يموت الخحتال 
له فيرثه الحتال عايه ومنها ان يبرئه مس امال ( بدايع قي اخوالة )ولو ان الحالابراء 
الحال عليه من الدين صح وان لم يقبل الال عليه ولا يرجع المحال عايهعلى الحيل 
بشى” لان البراءة اسقاط لامليك وان وهبه له احتاج الى القبول وله ان يرجع 
على الحيل لانه ملك ما فيذمته بالهبة فصار كم لو ملك بالاداء وكذا لو مات امال 
له فورثه الحان عايه له ان يرجع على الحيل لانه ملكد بالارث وتمام الكلام فيا 
أي فى الجوهرة (رد الختار ) 1 

دح. »١‏ وق الذخيرة اذا أحال المديون الطالي على رجل يلف أو مجميع 
حقه وقبل منه ثم أحاله أضا يجميع حفه على آخر صار الثاني نقضا للاولوبرى 
الاول «در الختار» 


زالمادة .ءلا عم 
لو توفى الحال له فورثه امحال عليه لاء.تى حكم الموالة 
لماع قله من ابدايع وءنمها ان موت الحتال له ويرئها الحتال عليه (لحرره) 


ويم» 


أحكام عدليه دوت عدايه 


امد خاو صى سف الدث أمدجو دت 


ضأءجعمة عن أعضاه شوراى دوات عن أعضاءد يوان أحكامعدليه 
ابلا عابدين زاده علاء الدبن محمدآمين السداأجدحلمى 


٠‏ أعضاء دوان ‏ عن أعضاء شوارى ناطر دبوان أحكام 


ؤ 


و0م» 


كر 2 ّْ 


بعد صودة الخط الهايوني 
ليعمل بموجبه 


اكاب الخامس 
فيالرهن وبشتمل على مفدمة وثلاثة أبواب 
اللقدلمن 
ثيبمان الاصطلاحات الفقهيه المتماقة بالرهن 
(انادة أو باع 
ارهن حس مال وتوقفه فىمقابلة حق يمكن استيفلاه منه ويسمى 
3 ص 
ذلك الال مرهو نأورهنا 
الرهن هو جمل الثى تحبوس حمق كك استيفاؤ» من الرهن كالديون حتق 
لايصيحالرهن الا يدبن واجب ظاهرا وباطنا أو ظاهرا قاما بدن معدوم فلا يصح 
اذحكمه يوت بد الاستيفاء والاستيفاء متلو الوجوب ( كذا فالكافي ) هندية في 
أول الرهن (الرهن) لغة حبس الثى' وشرعا (حبسثى مالى) أي جماهحجوسا 


مر ون أقل من ل الاستقصاء او استبفازها 
من هن الا اذا صار دبنا حكا م سيج (حقيقة) وهو دين واجب ظاه 
ل أوظاهراً أ فقط كثس خل وجد خراًرأو حكيا ) كالاعيان المضموه” بالكل 
ة (در الختار) وإطاق الرهن على المرهون تسمية للمقعول بالمصدر 
لال للرهن الرهنية (در الختار ) 

ح ٠١‏ ) قوله حمق أي بسبب حق مالى وأو مجهولا واحترز به عننحو 
قصاص واد والعين ( رد الحتار) 

فوله استيفاء أي هذا الحق من الرهن ععنى المرهونواحترز ٠‏ ووعما إضد كالح 
وعرأنحو الامائه اه (رد الحتار) 

له كالدين كاف الاستقصاء خسير مبتداء محذوف يعنى انها ليست للتمثيل 
بعص الافراد اذليس المراد هناسوى الدين والداعى الى هذا جمل المصئف الدين 
شاملا للمين أما او أطلقه أمك جمل الكاف للتمثيل بان اراد بالدين الدين <قيقة 


١‏ اناده لن/ا) 
الارتبان أخذ اأرهن 


١‏ اناده لام /ا) 
اهن هوالذى أععطلى ارهن 
5 ( المادة 61/٠68‏ 
مهن هو اخذ الرهن 
(المادة وءلا )6 
ل هو الذى اتتمنه الراهن والمرتهن وساماه وأودعاه الرهن 


الباب الاولٍ 
فىبيان المسائل المتعاقة بعقد الرهن وينقسم الى ثلاثة فصول 


اتمصل الاول 
فى المائل التعلفة بركن الرحن 
١‏ المادة كملا ) 
بنعقد الرهن بايجاب وقبسول من اراهن والمرتهن لكن مالم يوجد 
القبض لايم ولا ينزم فلاراهن إن بدجع عن الرهن قل التسلم 
وينعقد بامجاب وقبول ويم بالقيض) حال كونه (جموز) أي موا احترازاعن 
رهن الثمر على الشجر ورهن الررعفىالارض( جز ) رأي مجمعه ول يضيطه 
حال كونهمفرغا )عن ملك الراص وهو احستراز عن عكب+ وهو رهن الشجر 
دون اثثمر ورهن الارض دون الزرع ورهن دار فيا متاع الراهن حال كونه 
(ميزا) عن اتصاله بغيرء اتصال خلقة وهو احتراز عن رهن المقاع كرهن نمف 
الفرس (والتخاية) عى اييخلى ين الرهن والمرتهن فيه أي فىالرهن (وهالييع 
قبض وللراهن انر جع قل القبض) (ماتتى الاجر مع شرحه مجمع الاهر) | 
(ح ٠١‏ ) قوله مفرغاً عن ملك الراص فلا مجوز رهن دار فيا متاع الراعن 
«شرح الكقز 
قوله ميز أي لم يكن الرهن متصلا غير اتصال خلقة 5م لو رهن الثمر على 
رأس الشحر دون الشحر أو عارضا كي رحن الخنطة فالجوالق دون الموالق 
«شرحالكازء | 
وأما شرط جوازه قان يكون المال المرهون مقسوما >وزا فارغا عنالمشقل 
هندية فيالباب الاول من الرهن | 


( المادة احذالك 
إيجاب الرهن وقبوله هو قول الراهن رهتنك هذا الثى فىمقاية 
تفظ الخرفىهذا امال وقول الرتهن قلت أو دضيت أو لظ آخر 
الرضى ولا يشترط إيراد لظ الرهن مثلاً لو اشنرى أحد شك 
للبائم مالا وقال له ابق هذا المال عندك الى ان أعطيك ثمن ابيع 
ن قد رهن ذلك المال 

ركن عقد الرهن نهو الامجاب والقبولوهو ان يقول الراهن رهتتك هذا 
| العو لك علي من الدين أو ول هذاالغىئ' رهن ينك أو ماحريهذا الحرى 
ا ومو ارهن ارتهنتأوقبلت أورضيتأوما مجري مجراء (فاما لفطةالرهن فلست 
بصرط حتى لو اشترى ثرئا بدراهم قدقع الى انايع توياوقال امسك هذا التوب 
لك النس فالثوب رهن لانه أنى من العقد والعبرة فىياب العقود للمعاق 
(كذا في ابدايع)» (مندي فاللاب الاول من كتاب الرحن) ١‏ 

)١ .‏ قوله وركنه الاجاب أو هو والقول 6 سيجحىء وشروطه ياي 
ميوت ب الاستيفاء وسبه نعاق البقاء المقدر واتما خص السفر فيالا.به 
لان إبانه لاتمكن فيه من الكتاءه- والاسةشهاد فيستوثق)الرهن (در الختار ) ْ 

المصل الثائى ١‏ 
فيان تروط العقاد الرهن ِ 

اماد مء٠/ض‏ )ع 
شترط ان يكون الراهن والمرتبنعافلين ولا.دشترط ان يكونا بالنين 
شمرائطهوأنواع بعضها برجع الى نفس اأرهن وهو ان لايكون معاقا 
بسر ط|ولاهضاها الى وقت وأمامابرجع الى الراهس والمر تمن فملقهماحتى لامجوز 
الرعن أوالارتهان من انون والصى الذي لايمقل وأمالبلوغ فليس بشرط حق 


| ين هم حا 


وحس» ْ 
يجوز من الصبى الأذون وكذا السفر ليس بشرط لمواز الرهن فيجوز الرحن 
فالسفر والحضر (هندية يأول الرعن ملخصا) 
١‏ المادة ه.ا ) 

دشترط ان يكون المرهون صاللا لايع فيازم ان يكون موجودا 
ومالا متقوماً ومدود التسليم فيوفت الرهن 

وأما مابرجع الى المرهون فانواع ) مها ان يكون محلا قابلا للبيع وهو أن 
يكون موجودا وقت العقد مالا مطلقا متقوما مماوكا معاوما مقدور التسلبم (فلا 
جوز رهن ما ليس بموجود عند العقدولا رهن مامحتمل الوجود والمدم م اذا 
رهن مائمر لخيله أو ما تلد أغنامهالسئة أو فيسلنهذه الاقة ونحو ذلك ولارهن 
لميتة والدم لانعدام ماليتهها ولا رهن صيد الحرم والاحرام لانه ميتة ولا ره الخر /) 
لانه لس عال أصلا ولارهن المرواخزير هن مسرسواء كان العاقدانمسامين أو 
أحدهما مساما لانعدام مالة الخر والخنز بر فيحق مسلٍ وهذا لان الرهن ابغاء 
الدبن والارتهان استبفاله ولا يجوز للمسم ابفاء الدين من الخر. واستيفاؤء الا ان 
الراهن اذا كان ذمياكات الخمر مضمونه” على اللسلم المرتهن لان الرهن اذالم ! 
يصح كان الحتزير منرلة المقصوب في بد الل وخمر الذعى مضمونه على الم ' 
بالقصب واذا كان الراهن مسلما والمرتهن ذميا لاتكون مضمونه" على الذنى لان 
خمر الممل لانكون مضمونة على أحد وأما فحق أهل الذمة فيجوز رهن المر 
والختزير وارتهانهما منهم لان ذلك مال متقوم فيحقهم عنزلة الشاة والخل عندنا | 
ولا رهن الباحات من الصيد والحطب والحشيش وتحوها لانها ليست بمماوك” في 
أنفسها (هندية فيالحل المزور ) [ 


( الادة ١طك/لا‏ )» 2 
نشترط ان يكون متابل الرهن مالا مضموتاً فيجوز أخذ 
| الرهن لاجل مال منصوب ولا يصح أخذ الرهن لاجل مال هو أمانة 
67 


والهر 0 عم دان عا م تسلم عينها 


اع ب قيمة المين ومن قبمة 
الرص لانالرهن مضمونعندنا وادا هلك المبن قل هلاك الرهن يصير الرهن 
قيمةالمين المضمونة ثم اذا هلك الرهن بلكبالاقل من القيمة ومن 
(مع الاخبر) 
)٠٠‏ ولامجوز الرهن بامانات“5لوديمة والعاريهة والمضارءه” ول | 
لانها لست بمضموه ( جمع الانمر) ا 
أو القيمة وهال لما المضمون” منفسها لقيام الكل أو القيمة مقامها 
خصوؤب وتحوه واحترز عن المضموته” بنيرهاكبيع فى بد الادع فاته مضمون 
القن وعن غير بالشتو 8 أصلا كالامانات فالرهن عن بطل م ومماها 


(ويشح الرهن بالاعيان المضموته” منفسها ) الاعان المضمونه” سنفسها ) أي باشل أو القيمة كالمخصوب ' باشل 2 
| 
| 


اللفصل الثالك 
فيزوائد الرهن المتصلة وني تبديل الرهن وزيادنه بعد عقد الرصس 

( المادة ١١/ا)»‏ 5 
6 ان المغتملات الداخملة فالييع بلا ذكر تدخل فىالرهن ايضًا 
لو رهنت عرصة تدخل ف الرهن أشجارها وأثمارها وسائر 
| مغراوسائها وصزروعاتها وان لم تذاكر صراحة 


ويدخل الزرع فيالرحن 5 صرح به فيالخانية وعبارتها ولو قال رهتتك هذه 
الارض وفيا زرع أوشجر أومر على الاشسجار جاز ويدخل الكل فيرهن الارض 
ولا دخل الزرع والثمر فالبيع الا بالذ كر وفيالرحن يدخل بغير الذكر لان 
الرهن لايصح يدون ذلك فبدخْل الكل تصحيحا اه أقول أي لانه اوم دغل 
لزم ان تكون الارض مشغولة يلك الراهن ورهن المثغول بدون الشاغل غسير 
جائز (سقيح المامدى فىالرهن ) 
و لنادة؟ا/0 2 
يجوز مديل الرهن رهن آخر مثلا لو رهن أحد ساعة فى مقابلة 
كذا دداهم دينه شمبعد ذلك لو أتى سيف وقال خذ هذا بدل الساعة 


ودداارتهن الساعتوأخذالسيفيكون اليف مرهوتافى متالة ذلك البلغ 

(وان رهن فرسا يعدل ألفاً يالف قدفع مكانه فرسايعمدلا ) أيالالف فالاول 
رهن ثات قبل الرد يصير مستوفيا لدبته فالفرس الاول رهن م كان (حق 
بردالمرتهن ) الى راهنه والمرتهن أمين في اللفرس الثاني حتى مجعله مكان الاول 
برد الاول على الراهن فينئذ يصير الثاني مضمونا لان الاول دخل فىضمانه 
بالقبغر والدين وها باقبان فلاتخرجعن الغمان الاسنقض القبض مادام الدبن باقيا 
واذا بتى الاول فضماتنه لادخل الدني فيضانه لانهما رضيا بدخول أحدما فيه 
لابدخوفها فاذا أراد الاول دخل الناني فضانه نم قبل يعترط تجديد القبيض وقيل | 
لايشترط ( كفي الهداية وغيرها ) لكن فيالخانية رجل رهن عند انسان فرسا 
يالف درهم ثم حاء الراهن بيغل وقال خذها مكان الفرس يصح ذلك ادا قبض 
انبى هم من هذا انه اذا قبضٌ الرهن الثاني خرح الاولمن ان يكون رعنا رد 
الاول على الراصس أو , رد ( مع الاغهر سغيرما) 

رالادة الا 
جوز ان “ريد الراهن فى امرهون بعد اله المسقد سعد يمنى يصح علاوة | 


يكون أيضاً رهناً على ثى كان قد دهن حال كون المشد 
ذا إأزائد يتحق بأصل العمّد يمنىكأن المقّد كان قد ورد على 
ذبن |لثالين وبموع هذين المالين يكون مهوت بالدين القائم حين 


يجا ان بعلم يان الزيادة فى الرهن حال قيام العقد صحدة استحساناعند علماننا 
صورها ان رهن رجل فرسا من رجلياافدرهم ثم يزيد ااراهن 
كن رهنا مع الفرس يالدين الذي رهن به الفرس حت الزيادة والتحقت 
لنقد وجمل كان المقد ورد على الاصل والزيادة حتى صار الثوب مم 

هنا مضموناً بإلددن الذى رهن به الفرس (كذا فى الحيط) (عنديه” 


(المادة 00/18 
1 رهن مال فى مقابلة دين تصبح زبادة الد بن 3 مقابلة ذلك 
ن| أيضاً مثلا لو رهن أحد فى مقابلة ألف قرش ساعة ثنها ألفان 
أيضا فى متابلة ذلك الرهن من الدائن خسمانه” يكون قد رهن ١‏ 
فى مقايلة ألف وسمائه” 
بإدةفيالرهن آصح وتعضير قيمتها بوم القبض أيضاً أي يوم قرض الزيادة م 
بر قيللةالاصل بوم قبضه (رد الحتار ) وفيالدين لاتصح خلافا الثاني والاصل 
لاق بأصل المقد انما دتصور اذاكانت الزيادة فيمعقود بهكالثمن أو عليه 
والزيادة فيالدن لست منها ددر الختار» في مسائل متفرقة من الرهن » 
فيالدين لايصح اه المراد ان لايكون الرهن مضمونا فاما الزيادة فقس | 
زه وصورة المسئلة انبرهن عنده فرسا يساوي الفين بإلف ثم استقرض 0 


و » 


ألفآً1 خر على انيكون القرس رهنا بهما جيعا فلو هلك هلك بالالف الاولى ! 
لابالالفين ولوقضاء ألفا وقالائما قضَيتها عن الاولى له ان يسترد الفرس اتقانى ' 
رد الحتار على در الختار سير ما » والزيادة فى الدنلاتصح عند أب حتيفة 
ومد رحمهما الله خلافا لاني بوسف حتى اذا رهن فرسا من آخر يدينك عله | 
ثم حدثالمرنهن زيادة دين على الراهن بالا ستقراض أو بالشمراء أو سبب آخر ' 
مل الرهن بالدن القديم رهنا 4 وبالدين الحادث فى قوههما لايصير رهنا بالدبن 

الحادث حتى لو هلك للك بالقديم ولا مهلك بالدين الخادث وعئد أبي بوسف م 
رحمة الله يصير رهزا بالدين القديم والحادث جيعا حتق هلك عا (هنديه فى 
اليا بالسابع من لارهن ملحّصا) 

دح. ا» قوله والزيادة فىالرهن اخ مئل أن برهن نويا سشمرة يساوي 
عشرة ثم يزيد الراهن ثوباآخر .يكون مع الاصلرهنابالعشرة دعناية» ورداغتار» | 

( المادة [- 424 
الزائد الذى يتولد من الرهون يكون مرهونا مع الاصل [ 

تماء الرهن للراهن ورهن مع أصله ويبلك مجاناً وان بتى وهلك الاصل | 
فك بقسطه بتقسيم الدين على قيمته بوم الفكاك وقيمة الاصل نوم القض ( غير ١‏ 
في فصل الرعن ) 

ونماء الرهن كولده ولبنه وصوفه وثمره للراهن ويكون رعنا مع الاسل 
فان هلك هلك بلا ثى' وان بتى وهلك الاصل يفتك محصته من الدين وم ' 
الدين على قبمة الاصل بوم القيض وقيمة الفا" يوم الفكاك فا أصاب الاصل ' 
سقط وما أصاب الثاء اقتك به ( ملتتى في مسائل متفرقة ) 


الباب الثاني ؤ 
في سان مسائل تعلق بالراعن والمرهن 


رانادة كال ) 
هن له ان يفسخ الرهن وحده 
0 سقرد في فسخ الرهن دون الراس حتى لو ورده وقال فسخت ولم 
هن وهلك لا يسقط ثى' من الدين ( قنية في بابحكم الرهن عندهلاكه 
) ( انقروي في كتاب الرعن ) 

( المادة /االا )6 
للراهن فسخ عمد الرهن بدون رضا امرتمن 
من الفئية !نا بقوله تفرد اه 
١‏ انادة ملا ) 
ن والمرتبن ان يفسخا الرهن باتفاتهما لكن نامرتهن حبسا ارهن 
الى ان ستوف ماله فى ذمة الرأهن بعد الفسخ 
لامر نهن ان محبس الرهن بعد فسخ عقده أي عقد الرهن حتى يقبض 
قت ان براه أي المرتهن عن الدين لان الرهن لا ببطلهيمجرد المتفاسخ 
على الراهن بطريق القسخ فانه بيتى ما بتى القبض والدين (يجع الانهر 


ب|ألرعن ) 


( المادة امه 420 


: ان يسطى الكفول عنه رهناً لكفيله 


جل| ]كفل يدبن عن انسان يامره ثم المكفول عنه رهن عيئاً بالديناللكفول 


يل قبل اداء الكفيل حاز ( هندية في الِاب الحادي عششر من 
٠.‏ 4 

( المادة اش 

5-0 - 59 

ان يأخذ الدائئان من امديون دها واحد؟ سواه كانا شريكين 


»> 
ا 0 
فى الدين أو لا وهذا الرهن يكون مرهوناً فى متايلة جموع الدين 
رهن رجل عا عنسد رجلين بدين لكل منهها صح وكله رحن من كل منهها 
ولو غير شسريكين فان تاياً قكل واحد مبْها في نوبته كالسل في حق الآخر هذا 
لو مسالا يتجزى وان نما سحزئ فعلى كأ يحل حمه اردع له كله ضمن 
عنده خلاقا لما وأصله مسئلة الوديعة زيلبى ولو علك ضمن كى حصته لتجزي 
الاستيفاء فان قضى دين أحدها فكله رهن عند الآخر لما مي ان كل الميزرهن 
في يدكل منبها بلا فرق ( در الْختار فيا مجوز ارتهانه وما لا مجوز من الرهن ) 
(ح )١١‏ قوله عند رجلين أي وقبلا فلو قل أحدما دون الاخر لا يصح 
م لو قال رهتت النصف من ذا والنصممن ذاسا حاتي عن المقدسى( رد الحتار) 
قوله وكله رهن من كل منهها أي يصير كله تحبوسا يدن كل واحد متها ألا ان 
تصفه يكون رهنا من هذا ونصفه من ذَاك ابن كال وهذا مخلاق المية لان موجبا 
ميوت الملك والئى' الواحد لا ,يكون كله مذكا لكل واحد من رجلين على الكيال 
في زمان وا<د فدخله الشيوع ضرورة وحكم الرعن المدس ومجوز كون المين 
الواحدة محبوسة محق كل منهها على الكهال ونمامه في الكفاية ( رد المحتار) 
قوله ولو غير شريكن أي في الدين ولو كان من جنسين مختلفين باذيكون 
دن أحدها ادراهم ودن الاخر دانير عناية ( رد الحتار ) 
قوله وأصله مسئلة الوديعة أي اذا أودع عند رجاين شيا قبل القسمة فدفع 
أحدها كله الى لاخر فان الدافع يضمن عنده خلافا لما زيلبى (رد الختار ) 
قوله بلا تفرق أي بلا تجزي فلا يكون له استرداد ثى' منه مادام ثى' من 
الدبن باقيام لوكان المرتهن واحداً ر رد المختار) 
(انادة 41/5١‏ 
يجوز للدائن ان بأخذ رهسا واحداً فى متايلة دنه الذى على اثنين 
اع حم ص 
| وهذا أيضأ يكون مرهوناً فى مقابلة جموع الدينين 


ٍ »0( | 

وار رهنا رجلا واحدا بدين علهها صح يكل الدين وعسك الى استيفاء كل 
الدين 1 لا شبوع ( در الختار فيا تجوز ارتهانه ومالا جوز ) 

( غ ١ ١‏ ) قوله وان رهنا رجلا واحدا يعنى صفقة واحسدة لقول الكرشى 
وهو فرأس أو فرسان فليس المراد توحد المرهون بل توحد الرهن أي 
العقد أأرد المحتار) 

قو ويمسكر أي فلو رأى أحدها ما عليه لم يكن له ان قيض من الرهن شيئاً 
لان فيل تفريق الصفقة علىالمرتهن في الامساك اتقاني ( رد الحتار ) 


لس ملل ا سوم 


الباب الثالث 


في بان المسائل الى نتعلق بالمرهون وينقسم الى فصلين 


اللفصل الاول 
في بيان مؤنه” المرهون ومصاريفه 
) الادة 61/1 


ل المرتهن ان حفظ الرهن بنمسه أو يمن هو أمينة كمياله وشريكه ودادمه 
١‏ وال من أن محفظ الرهن سفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عباله ١‏ 
| وأجيرء||مشاهية أو مسانهة لان العبرة بالمساكنة لا بالنفقة حتى ان الزوجة لودفدت 
الرعن |إلى الزوج لا يضمن ان هلك مع ان الزوج ليس في نفقنبا (جمع الاتهر أ 
في كتالل الرحن ) 
)٠ 0 |‏ قوله وليس في تقتها ال ومجري تجرى العيال شمريك المفاوضة 
والمنان |أولا ييشترط في الزوجة والواد كوتهما في عياله ال الممتير فيكون أ 
الشخص]) عيالا له ان يساكنه سواءكان في نفقة أملا كالزوجة والوالد والخادم أ 
الزن ا عياله ( رد الحتار) 


ز المادة لالا/ا) 
الصاريف التى تمزم لحافظة الره نكأجرة امحل والناطود على المرتهن 
وأجرة بيت حفظه وأجرة حافظه ومأوى لثم على المرتهن ( در الختار ) 
وعلى المرهن مؤنه” حفظه أي مامحتاج في حفط نفس ارهن ورده الى يده أي 
رد الرهن الى بد المرتبن أن خرج من بده كجمل الآ بق انكان قيمة الرهن 
مثل الدين وانكانت أقل منه فالمؤنه” عليه أيضاً بالطريق الاولى وكذا مؤنه” 
رد جز الى يد المرتهن كاجرة بيت حفظه وحافظه ( ملتتى الامخر مع شرحه 


جمم الانهر ) 


( الادة غم 61/9 
الرهن انكان حبوانا فمثئه وأجرة داعيه على الراهن وان كان عمّاداً 
فتعميره وسقّيه وتقيحه وتطهير خرقه وساتر مصاريغه التى هى لاصلاح 


منافعه وشّائه عايدة الى الراهن أيضًا 

وأجرة راعيه ونفقة الرهن والخراج والمسر على الراهن والاصل فيه ان كل 
ما محتاج اليه لمصلحة الرهن دنفسه وثيقبته فعلى الراهن لانه ملك وكل ٠١‏ كان 
لحفظه فعلى المرتهن لان حيسه له . واعل انه لا يازم ثى" منه لو اشسترط على 
الراهن ( قهستاني عن الذخيرة ) ( در الختار) 

ومؤنه” تبقيته واصلاحه على الراهن كالنفقة والكسوة وأجرة قراءى وأجرة 
ظئر ولد الرهن وستى الإستان وتلقبيح ذله وجناذه والقيام يمصالحه ( ملتتى 
الابحر في كتاب الرهن ) 

( المادة نروك 
كل من الراهن والرمهن اذا صرف على الرهن ما ليس عليه دون 
ٍ_َ 2 

ان الآخر يكون متبرعاً وليس له ان يطالب الآخخى يما صرفه 


وكل جب على أحدها فأداء الآخ ركان متبرعاً الا ان يح ه القاضى ده 
ويجعله دبلا على الآخر لفيتئذ يرجع عايه وبمجرد أمى القاضى بلا تصريحجعله | 
دبا لا برجع ‏ في الممتقط وعن الامام لا يرجع لو صاحبه حاضراً مطاقاً | 
خلاة لتام وه فرعى مسئئة الحجر ( زيلى ) ( در الختار فيكتاب الرهن ) أ 
(ح ١1‏ ) قوله خلافا للثاني حيث قال روجع حاضراً وغائباً ما في الذخيرة 
لكن في اطانية أنه لوكان حاضراً وابى من الانفاق فأمى القاضى به رجع عليه 
وبه فت أهستاني المفتى به قول الثاني وعليه فلا قرق ين الحاضر والنائب وهو 
ظاص اطلاق الم ( رد الختار) 
قوله أسئلة الحجر لان القاضى لا .لى على الخاضر ولا بنفف أمرء عليه لانه 
لو انفد اميه عليه لصار محجوراً عايه وهو لا كلك حححره عندموعند الى وسف ا 
علك فتفك امرء عايه زبليى ( رد الختار) 7 ْ 
اللفصل الثانى ا 
6 في الرهن المستعار 
١‏ المادة 5لا ) 
مجودران لستعيرأحد مال آخر ورهته بأذنه وشال لهذا الرهنالستعار 
9 استعار من آخر عيناً إبرهته دنه فأعاره سحت الامارة ( قاضخان) 
١‏ () انادة لاك/ا )6 
ان)كان اذن صاحب المال مطلتاً فامسشمير ان برهته بأى وجه شاء أ 
وللمستعير ان برهنه ,قليل او كثير اذا أطلقه المي ول يسم ما برهئه (قاضيخان» 
( النادة//1ا )2 
اذاكان اذن صاحب المال مقيداً بان برهنه فى ممّابة كذا دداهم / 
أوفى منايلة مال نس هذا او عند فلان أو فى البلدة الفلانية فلس ٍ 


فرهنه بأقل ما سمى او اكير او بنصف آخر لا مجوز ويصير ضام وكذا و 
استعار ليرهنه عند فلان فرهنه عند غيره واستعاره ليرهنه بالكوفةورهنهبالرصرة ٠‏ 
وللمعير ان يأخذ من المرنهن فان هلك في يد المستعيي ان هلك في بده قبل ان , 
إرهنه أو هلك بعد ما برهته واكه لاغمان ذان هلك الرهن ققال المالكهلك / 
أعدار بؤران التي ملك كل إن أنه أو هلك يعد ما رهتته وافتكته كان 
ال الفول قول الراعن مع عينه واذا رهله المستعير على الوجه الذي أذن المعسين "كن 
| على المستعير قدر ما سقط من دين الراهن وكذلك لو دخل عيب فسقط بعض | 
الدين يضمن المير قدر ذلك ولو ان الراهن . مخز عن فك الرهن فتَمْى المعير 
دن الراهن كان للمعير ان برجم على الراهن هدر ١ا‏ سقط من الدين عند 
الملاك ولا يرجع بأ كثر من دلك حنى لو كانت قيمة الردن ٠‏ ألفاً ورهنه بألفين | 
| باذن الممير وافتكم المالك بألى درهم لا برجع على الراهن بأكدٌ من الالف ١‏ 
| وليس للمرمن أن بمتتع عن قض الدين من النير بل مجبر على ذلك حى يقرض ) 
| ويسم اليه الرهن ( فاضيخان ن في فصل فيمن برهن مال الغبر من كتاب الرهن) ١‏ 


لباب الرابع 


في بيان أحكام الرهن وباقسم الى أربعة فصول 
الفصل الاو ل 
في بيان أحكام الرهن المدوهية 
(١‏ الادة 61/56 


06155 اد 


فضل يكون لسائر الغرماء والورثهة ولو مات وأقلس وعليه دبون يكون 
:) اخص به من سائر الفرماء كذا فيبحيط السرخمى (هندي في الباب 


وجوبا التسليم قنقول وبالله التوفيق_وجوب تمليمه بعد قضاء الدبن هَم ىأو لا 
ثم بسلأ]لرهن لان الرهن وثيقة وفي تقديم تسليمه إبطال الوثيقة ولانه لو سلم 
ن أأو لافن اْائرٌ ان موت للراهن قبل قضاء الدين فيصير المرمهن كواحد 
من الفرماء فيطل حقه فازم تقديم قضاء الدين على تسليم الرهن ( بدائع فيحكم 
الرهن أمن الفيضية في الرهن ) اذا مات الراهن وعليه ديون كثيرة فالمرمين احق 


المرتبن احق هن سائر الغرماء فان فضل ثى" منه صرف الفضل الى سائر 
وان قصر عنه يكون المرتهن بيقيةدينه اسوةللغرماء ( ججمع الفتاوى في 


ا المادة #٠‏ » 
يكون ارهن مائماً عن مطالية الدين وللمرتين صلاحية مطالبته 


دان » 

(لنادة ابام 1 

اذا اوفى مقسدارا من الدين لا يلزم دد مقداد من الرهن الذى هو | 

فى متابلته وللمرنهن صلاحة حبس مموع اأرهن وامساكه الى أنيستوفى 

تمام الدبن ولكن لوكان الرهون شيئين وكان تصين ذكل منهما مقدار 

من الديث اذا أدى مقدار ما تمين لاحدهما فللراهن تخليص ذلك فقط 

ولو رهن فرسين بالالف لا يأخذ احدها بقضاء حصته لخيس الكل يكل 

الدين المبيع في يد البائع فان سمى لكل واحد منهما شيئاً من الدين 4 أن فبض 

أحدها اذا أدى ما سمى له خلان السع لتعدد العقد بتفصيل الذن في الرحن 
لا لسع وهو الاصح (در الختار فيا يجوز ارتانه وما لا مجوز ) 

(ح ٠١‏ ) قوله لا الييع٠لان‏ قبول العقد في أحد المرهو نين لا يكون شرطاً 
اصحة العقد في الاخر حتى اذا قبل أحدها صح متلا البيع لان فيه لا يتمدد 
بتفصيل القن ولهذا لو قبل البسع قي أحدما دون الآخر بطل الببع في الكل لان 
البائع ستغمرر يتفريق الصفقة عليه لان العادة قد جرت يشم الردي الى اليد في 
الببع فبلحقه الضرر بالتفريقزيلبى ( رد الحتار) 

قوله هو الاصح أي الفرق ين ما اذا سمى لكل من المرهو نين شيئاً وين 
ما اذا ليسم هو الاصح كاف التبيين والكقابه وهو روايات الزيادات(ردالحتا) 

النادة والا/ا 
لصاحب الرهن الستعار ان يؤاخذ الراهن المستمير لتخلرسه واسليمه ١‏ 
ياه واذا كان المستعير عاجز ]عن أداء الددن تفقره فللمعير ان يؤدى ذلك ' 
الدبن وستخاص ماله من الرهن وله الرجوع بذلك على اراهن 

استعار شيا ليرعنه فرهن حاز له ان يأمسه قضاء الددن واسترداده ( قنبة في ِْ 

|| رحن المستعار ) وشله في الدخيرة ( تتبجة ) ولو ان أراهن جز عن انفكاك أ 


امجيس هه 


قليف 


الرهن /! ّ المعير دين الراهن كان للمعير ان برجع على الراهن شَدر ما سقط 

من الدل عند لملاك ولا برجع بأ كر من ذلكحتى لوكانت قيمة الرهن ألفاً 
أفرهئه فين بأذن المير واتم المالك ألفى درهم' لا برجع بأ كير من ذلك 
( من نقلل مححة الفتاوى ) 

المادة #مارا) 

سطل الرهن ووفاة الراهن وامرتمن 
ولا بطل ارهن بموت الراهن ولا يموت المرتهن ولا بموتهما ويبتى الرهن 
رهناً علد الورثه” ( قاضيخان في فصل فيا جوز رعنه وما لا مجوز) 
(الادة 0/9 7 
اذاتوى اراهن فان كان الورثه كياراً قاموا مامه ويلزمهم أداءالدين 
من الأزك* وتخليص الرهن وان كلوا صفارا أوكبارا الا انمسم غانبون 
عن الب اى هم فى تمل بسيد عنها مدة السفر فالوصى ريع الرهن بأذن ' 
الرتهنا وموفى الدن من ثمنه 

والؤارث استخلاص الترك” بقصاء الدين ولوكان مستعرقا ( اشياه في القول 
فى اللادا ) ثم اع ان ملك الوارث بطريق الخلافة عن ن الميت فهو قم مقامه كانه 
حقه (أأشاه فى امحل المزبور ) مات الراهن باع وصيه وهنه بأذن مر نهنه وقفى 
ديه اميا مقامه دان لم يكن له وصى فصب القاضى له وصياً وأمره بييمه لان 
دطره عم وهذا لو ورئته صغاراً فاو كارا خلفوا الميت في الال فكان عاهم 
نحليصه الجوهيءه (در الختار) ( في بابٍ التصرف في الرهن والْنابه عايه) 
١‏ المادة و“لا/ا ) ا 
بل للمعير ان يأخذ ماله من المرتهن مالم يد الدين الذى هو فى ١‏ 
مقابلة الرهن المستعار سواه كان الراهن ااستعير حبا اوكان قد مات قل أ 


وني فتاوى العتابية ولو رهنه المتعير مع شى آخر لم يأخذ الممير عنه الاان 
ني جيم الدين ( هنده” في الباب الحادي مشر من 'الرهن ) وان كان الراهن 
غائيا وصدق ارهن رب الوب انه تونه إيدقمه لله ويأخذ دينه ولم يكن رب 


الوب متطوعاً وان قال المرتهن لا أعم التوب لم يكن له على التوب سبيل (كدا 
فى الأخيرة ) ( هنده" في الحل المزور) 
١‏ السادة لاا 
لوتوفى الراهن الستمير حال كونه مفلساً مديوتا ‏ سق الرهن امستعار 
فيد امرتهن على حاله سرهوثا ولكن لا بباع بدون دضى السير واذا 
اراد العير بع الرهن وابغاء الدث فانكان ثمنه إتى الدين فيباع من دون 
نظر الى دضى ارهن وان كان ثمله لا يف الدن فلا رباع من دون 
دض امرمن 
ولو مات «سستعيره 20 مديوياً والر هن باق على حاله غلة باع الا برضا 
| المي لاه هلمم ولو أراد لمعير بيعه وأنى الراهن اليبع سِع غير رضاه انكان .+ 
اي بإلرس وفاء والا لا بباع الا برضاء أي المرتهن (در الخ ار في بإب التعمرف 
! في باب الرهن والمتا»ه” عليه ) 
(ح 1١‏ ) قوله وان الراهن كذا فى المنح وصوابهالمرتهن كا نيه عليه الرملي 
| لان فرض المسئلة ان الراهن وهو المستعير قد مات ( رد الحتار) 
(١ |‏ المادة لمارا ) 
لو تونى المعير وده ايد من ركته وص اراهن أوية وه 
' وتخارصه الرهن الستعاد وا نكان عاجزاً عن تأديه” الدين سبب فمره 


1 


١‏ العير آدأ 
مله 
فلا ما 

ولو 


وغردع 


الرهن الستعار عد المرتهن مرهوئا على حاله وأكن لور" 
الدين وتخليصه واذا طالب غرماء المير بيع الرهن فان كان 


ييل الدين رباع من دون نظر الى رضى الرتهن وانكان لا يق 


أددون دضاه 
ت المي مفلا وعلبه دن أعص اراهن سَضاء دين نفسه ويرد الرهنٍ 


كل ذتيحق حقه وان تجز لفقره فالرحن على حاله م لو كان المعسير حيا ١‏ 


بر اخذه اي الرهن بعد قضاء دنه كورث فان طلب غرماء المعير من 
4 فان به وفاء بسع والا فلا مباع الا برضاء المرتهن م مما مص 


2 في ال حل الزور ) 


اقادة الالال 
فى الرتهن فالرهن ريق م هونا عند ورثته 
الرهن عوت الراعن او المرمن ن أو مهما وسبتى رهناً عند الورثه” 
ع زازه" ) 

١‏ انادة و كلا) 

هن شخص رهن عند رجن على دين لمما بِنْمَه أو 
أماله بذمته ليس له استرواد تصف الرهن وما ل يقطهما جيع أ 
مته ليس له تخليص الرهن «لمهما 


ذيب وأوكان المرهن اثنان فاستوفى احدها دشه قللآآخر حبس 


ل يستوفى دنه ( تانارحانية من كتاب الرهن ) 


( الادة 61/1٠‏ 
خذ من مدءويه رهتأ فله ان يمسك ارهن الى ان دستوى 


ل مر وه 


لم ف" 

وكذا لو كان الراهن أننان فأوقى احدها حصته فللمرنهن حبس الكل حق 
يؤدي الاخر ( تأنارخانية في المحل المزبور ) 

)ا/ع١ المادة‎ (١ 

اذا أثلف الراهن الرهن او عبه يضمن وكذلك المرتهن اذا أنه اد 
عبه سقط من الدين مقدار قمته 

فادا أتلف الراهن الرهن كمه حكم ما ادا اعتقه غنياً ما م قوله كا مس 
أي من انه لو كان الدين حلا أنه مندكله والا أخذ القبمة لتكون رهن الى 
حلول الاجل ( رد الحتار في باب التصرف في الرهن ) واو استبلك المرنبن 
والدين مؤجل ضمن قيمته لانه أتلف مال الغير وكانت رهناً في بده حتى بحل 
الاخذ لان الغمان بدل العين فانه حكمه ويؤجل الدين والمضمون ,من جنس حقه 
استوفى المرتهن منه دسنه ورد الفضل على الراهن أن كان قيه قضل وانكان دينه 
أكثرمن قيمته رجع بالفضل ( جمع الانهر في بإب التصرف في الرعن ) 

( اللادة 61/419 

اذا اناف الرهن شخص غير الراهن والمرمهن ضمن قبمته يومائلافه 
وتُكون تلك القيمة رهتاً عند المر هن 

والرهن ان أتلفه أجنى أي غير الراهن «المرتهن يمه أي المتلف قيمته 
يوم هلك وتكون القيمة رهناً عنده كما مس وأما ضانه على المرتهن فتءديرقيمته 
يوم القبض لانه مضمون بالقبض السابقزيابى (در الختارفي,ابٍالتصرف قيالر هن) 

المصل الثاتى 


في تصرف الراهن والمرتهن في الرهن 


ان 


0 لون « 
( اللادة 61/819 

رهن كل واحد من اراهن والمرتهن المرهون عند شخص بدون ' 
اذن | الغ باطل 

هن الره باطلك حررناه فى العاريه” معزيا للوهبانية (در الختار في مسائل ' 
تفرأفة من كتتاب الرحن ) ١‏ 

له رهن الرهن باطل اه اي اذا رهنه الراهن أو المرتهن بلا اذن باطل 
فاو لأذنصحالثانى ونطل الاول وقدمنا سانه فيباب التصرف في الرهن (ردانحتار 
على أدد اْختار في امحل المزور ) 


وللادة 61١/858‏ 
إذا دهن الراهن الرهن ياذن المرتهن عند غيره يصير الرهن الاول 
باطلا والثاقى صيحا 
( المادة مع /ا) 


اذا دهن المرممن الرهن بأذن الراهن عند آآخر سطل الرهن الاول 
ويطح الرهن الثانى ويكون من قبل الرهن الستعار 

أو رهن المرتهن الاول عد اثثانى بأذن اثراهن الاول صح الرهن الثاى 
وبطل الاول فصار كن المرتهن استعار مال الراهن قرهئه ذا في خزاته” 
المفتإن ) (هنديه” بي الاب الثاني من الرحن ) 

ح ٠١‏ ) وفي شرح الطحاوي وانأحاز المرنمن تصرف الراهن نغفذ وبطل 
الر بطر خا اله في البيسع خاصة لانه يكون القن رهناً مكان المبسع 
وكذلك لوكان التصرف في الانتداء بأذن المرتهى 'غذت تصرفاته وان تصرف 

فا لا يلحقه ند وبطل الرهن عندنا ( تاتارحاتية في الثاني من الرهن ) 
م على حدة 


وان » 

ولوباع الراءن الرهن ثم دهن عند اح ر أو أجر أو وعب وس فأحاز | 
المربن الاول الرهن الثاني والاحارة أواهمة تغذ اليسع و بطل ماسواه (اشروي) 

انادة 1/,5) 

لو باع امرتهن الرهن بدون دضى الراهن يكو نالراهن عنيراً انشاه 

2 فسخ البيع وان شاء نفذه بالاجازة 

ولس للمرهن ان بع الرحن غير اذن الراهن قان باعه بغير اذته توقف 
على إحازةٌ صباحيه فان أجازه جاز ويكون الفن رهناً وان لم مز اليبع لا يجوز 
الييع وله ان يبط ويعيده رهناً ( قله الكفوي على قبد علي أنتدي ) 

(انادة /51/ا )6 

لو باع الراهن الرهن «دون رضى المرمهن لا .مذ البسع ولا بطر 
خال على حق حمس امرجن ولكناذا أوفى الدين يكون ذلك الييع ناف 
وكذا اذا أجاز المرممن ابيع يكون أفذا ورج الرهن من الرهتية 
ديق الدين على حاله ويكوى ثمن اللييع رهن فى مقام الييع دانم عن 
الرتهن البيع فالمشترى يكون عخيراً ان شاء انتظر الى ان ,امات الرهن 
وان شاء دقع الامس الى الام حتى ضبخ البنم 

ع الراهن الرسن موقوف على احازة ال مرمن أو قضاء دسه فان أحاز صار 
كه رهتاً مكانه وان لم يجز فسخ ولا منفسخ على الاصح فان شاء المشتري مسبر 
الى انستقك الرهن أورفع الى القاضى ليفسخ ( ملتتى الاير في باب التصرف 
في الرهن والمناءه” عليه ) 


61/18 انادة‎ ١ 
أكلمن الراهن وامرتهن اعادة الرهن ياذن صاحبه ولكل مهم‎ 


1 


ْ اعادته آلى الرهنة بمد ذلك 
و أعاره أحدها ) أي أعار الراهن أو المرئهن الرعن باذن الآخر من 

(أجنى خرج من ضمانه ) أيضاً ما بينا منان الشمان 0 
( فلو جلك في يد ) أوفى يد المستعير حلك انا لارتفاع القبض الموجب للضمان 
( ولكل منبها) أي من الراعن والمرتبن (ان يرده) من المسستعيد رحا م 
كان 0 بالاءارة ولان لكل واحد حقاً حترماً في الرحن 
وهذا لاف الاحارة واليسع والهية من الا<تى اذا باشرها أحدما بانن الآخر 
0 الرهن فلا يعود الا بعقد متداء و5 في اداه 4 ( مع 
الانجر 01 اب التصرف في الرعن ) 

(ح )٠1١‏ ولو أعار المرتهن الرهن من راهنه خرج من ضانه وبرجوع 


| الزحعن إل يد لشي يعود ضمانه حتى يذهب الدين ببلاكه لعود القبشالموجب 


للغمان [امجمع الانبر) 
( المادة 01/19 
للمرمهن ان يعير الرهن للراهن وبهذه الصورةلوتوفالراهن فالرتهن 
يكون أحق بالرهن من سار غرماء الراهن 
(اماره) أي الرهن (صستيله راعته أو ( أماره (أحدها) من الراهن والمر#ن 
(ياذن صاححه آخر ) فقيضه ( سقط ضانه ) أي ضمان الرهن حالا لثافاة بين هد 
العاريهة إويد الرهن (وان ) وصلية ( بتى الرس ) وهذا كان المرتهن أن إسترده 
الى بده وفرع على قوله سقط ضانه بقول ( فهلك) أي الرهن ( مع مستعيره) 
أي 3 واهنه انكان هو المستعير أو مع أجني انكان هو المستعير ( هلك بلا 
شى ؟) لموات القبش المشمون (ولكل مما ) أي من الراهن والمرتين (رده) 
أي رد الرهن المستعار رهناً كا كان لان لكل منهها حقاً ريا فيه (فان مات 
| الراهن) قبله أي قبل رده الى الم رمن فى صورة الاعارة ( فالمر هن أحق 2 


يلوي 

أي بالرهن ( من سائر الغرماء) لان العارءه” ليست بلازصة والفمان لبس من 
لوازم الرحن قطلاً فان خكم الردن ثابت في واد الرهن مع انه غير مضمون 
بالهلاك واذ أبتى الرهن هادا أخذ عاد الغمان لعود القض فيعود يصفته (درر 
في باب التصرف في الرعن ) 

(ح )٠١‏ قوله وان بتى الرهن أي رهتية الرحن (واى) 

2 المادة ٠ة/وا)‏ 

ليس للمرتهن الانتماع بالرهن بدون إذن الراهن أما اذا أذن الراهن 
وأباح الانتفاع فللمر هن استعمال الرهن وأخذ ثمره ولبنهولا يسقطمن 
الدين ثى فى مقابلة ذلك 

ولس للمرتهن الانتفاع بالرهن باستخدام ولا بسكى ولابليس الا بأذن 
المالك لان حق المرتهن اليس الى أن يستوفي دينه دون الانتفاع ( مجمع الانهر 
في كتاب الرهن ) 

ولو أذن الراهن للمرتهن في أكل الزوائد فأكلها فلا ضان عليه ولا يسقط 
شى" من الدين وان لم يفنسك الرهن حتى هلك قسم الدين على قيمة الهاء اتى 
أ كلها المرتهن وعلى قبمة الاصل فا أصاب الاصل سقط وما أصاب الزيادة أخذه 

|| المرنهن من الرهن ( ننوير الابصار في مسائل متفرقة من كتاب الرعن ) 
( المادة ادلا) 

اذا أداد المرتمن الذهاب الى بلد آخر فله ان يأَخذْ الرهن معه ان 
كان الطر بق امنا 

( مجوز له السفر به) أي بإلرهن ( اذاكان الطريق آمناً ) كا في الوديعة 
( وان كان له حمل ومؤنه” ) وكذا الانتقال عن البزد وكذا المدل الذي الرعن 
في بده م في العماديه” معزيا للعدة على خلاق ما في فتاوى القاضيين ولمل ما في 


.م 


0 الامام وما في النتاوى قولهما ما فيده كلام القنية ( در الختار) ولس 


للمرتهن| ان يسافر بالرهن وقبل له ان يسافر وهو الختار عند ابعض خزاتهة 
المفتين في آخر الرعن فقط ليس للمرتهن ان يسافر ( ح ) هذا عند أبي بوسف 


ا ومحدوا عذا الوديعة ( عد ) المرتهن لو سافر بالرهن أو انتقل عن اليلد لم 
يضمن (إكذا المدل الذي في يده الرهن قال عماد الدين في فصوله المذ كور في 


مخالف ما ذكر في فتاوي القاضين أقول محتمل ان ما في العدة قول أبى 


| حنيفة وما ذكر فها قولهما فلا اشكال ( حامع الفصولينفي اال واثلائين في 


ن ) ( انقروي ) 
)٠‏ قوله آمناً أي ولم يقد بالمصر اما اذا قيد به لا بملكم وتمامه في 
إزدد الختار ) 


قولها وكذا الانتقال أي الانتقال عن باد للسكنى في باد آخر تأمل . قوله 


|وكذا أي كالمرتين فباذ كر ( در الختار ) قوله كااقاضيين اي قاضيخان 


ظهسير الدبن حيث قالا ليس للمرتهن أن يسافر بالرهن وزاد الاول 
الصاحيين قوله أقولحتمل ان ما في القيد اه لا حاجة الى التوفيق | 


نان ما قاضيخان صريحفي انه قولحها ( رد الحتار ) 


ولا |علك المسافرة بالرهن اذاكان الطريق نوفا واذاكان آمناً ان وجد 
التقييد بالصر لا ملك وان لم يوجه التقبيد باللصر بلك وذ كر في غسير روايهة 
الاسولا ان قوله أني حنيقة اذاكان الرهن شيئاً لبس له حمل ومؤنهة وعلى قوله 
11 يمه حال كذا في الذخيرة ( هدي في 


من الرهن ) 


اللفصل الثالك 


فبيان أحكام الرهن الذي هو فيد المدل 


م» 


انادة لاهلا )© 

يد العدل كيد المرمهن يعنى لو اشترط الراهن والمرتهن إبداع الرهن 
عند أمين ورضى الامين وفبض الرهن تم الرهن وأزم وقام ذلكالاءين 
مقام امرتهن 

ولو انفقا على وضع الرهن عند عدل صح ويم سَيض العدل (١‏ ماتتى الابخر 
| في باب الرهن ) يوضع عند عدل قال عمر دضى الله عنه واذا ارتهن الرجل من أ 
آخررهناً وسلمه على ان يضعاه على بد عدل ورضى به المدل وقيضه ثم الرهن | 
حتى لو هلك الرهن قى يد العدل يسقط دين المرمين م لو حلك فى يد المرنهن 
ويصير العدل نائياً عن المرتهن في حق هذا الحكم وتائباً عن الراهن في حكم 
الغمان حتى لو استحق الرهن في يد العدل وضمن المستحقالعدل فالمدل يرجع 


على الراس ولا برجع على المرتهن ( كذا في الحيط) (هنديه” في الباب الثاني 
في الرهن بشمرط ان يوضع على بد عدل) 
انادة لاهلا ) 


لو اشترط حين العققد قيض الْرمهن الرهن ثم وضعهالراهنوامرمن 
بالاتفاق فىبد عدل يجوز 
ولو اشترطا ان بض الرهن المرتمهن نم جعلاه على يد عدل از لانه ما 
حاز لاعدل ان هوم مقام الم رهن في الاسداء فكذلك في البقاء رعكنا في حيط 
السرخنى ) (هئديه * في الحل المزبور) 
(انادة .ولا 
ليس للعدل ان يمطى الرهن اراهن أو للمرتهن بدون رضا الآخر 
مادام الدين باقباً وان أعطادكان له استرداده واًا تف قبل الاسسترداد 


| 


للعدل أن يدفع الرهن الى الراهن قبل سقوط الدين الا برضى 
المرتهيل وكذلك ليس له ان يدقمه الى المرتهن الا برغى الراهن هان دفع الى 
| أحد من غير رضى الأآخر فله ان يسترده وده الى بده واذا هلك قبل 
الاستإداد ضمن العدل قيمته ( هنديه” في امحل المزهور) 
( اللادة هوهلا )» 
اذا تونى العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضى الطرفين وان ل 
بنهما الاتفاق فالمام يضعه ريد عدل 
ذا مات العدل واجتمع الراهن والمرتهن على ان يضعاه على مد غيره فلهما 
ذلكطان أبى الراهن دلك يطلب المرتهن من القاضى أن يضعه على يد عدل ويضعه 
القاضول على بد عدل (تاثارخانية فى الفصل الثاني ءن كتاب الرهحن) 
الفصل الرايم 
فىسع الرهن 
(المادة كوا ) 
لكل من اراهن والرتهن بيع الرهن بدون رضًا صاحبه 
يبع الراهن ولا المرمهن الرهن بلا رضى الآ آخر لتعلق حق كل مهما 
ك ناه ( تتقيح الخامدي ) 
٠‏ 2 المادة /اه/ا ) 
ذاحل أجل الدبن وامتع الراهن عن أدانه الام أله بيع الرهن 
وأد الدث فان أبى وعاند ياعه الام وآدى الدرنت 
(لمثل) في المديون اذا حيس في حبس القاضى بالوجه الشسرعى وامتنع من 
أداء ى وسع الرهن المر من بالدبن ووفاه من كله دون وجه شرعى فهل 


عدم 4# 

للحاكم بيعه ؟ الجواب نم .قال فى الخيريه” مذهب الامامتأبيد حبمه الى أن بيع 
الرهن منفسه لانه لا يرى الحجر على المر المديون وعندها للحام بيعه جيرا 
لانهما يران الجر عايه وهذه المسسثلة فرع ذلك وصرح قاضيخان وصاحب 
الاختيار وكثير بان الفتوى على قولهما فاذا حكم به حأكم براه نفذ وارتفع الخلاف 
والله اع اه ( تتقيح الخامدي في كتاب المرنهن ) 

ْ (ح ٠‏ ) قوله للحاكم إيعه جبرآ اه وتضير المبر ان محبس المدل ايام 
| فان لل يجبر الراهن على الببع فان امتنع باع الماع بنفسه قيل هذا على قولهما 
مناء على بسع الماك مال المديون ادا امتتع وقيل هذا قول الكل لتقدم رضاء منه 
على ابيع وهو الصحييح بزازبه' في الثالث من للرهن .بجة في فصل تصرفات 
الحم في الرحن 


١‏ النادة اره/ا) 
| اناكان الراهن خائيَاً وم تسل حياته ولا مماته فللسرتن يراجع 
المام على ان يديع الرهن ويستوق الدث 
| وفي النية للمرتهن بع الرهن باجازة المأم واخذ دينه انكان الراهن فائ 
لا عرف هوته ولا حيانه ( بزازءه' في السادس من المرتهن انقروي » 
( انادة 08/ا1 )6 5 

اذا خيف فساد الرهن فللمرتمن سه واقاء ثمنه رهن فىيده باذن 
الام واذا باعه بدون اذن الام يكون ضامياً ٠‏ كذلك لو أورك ثمر 
البستان امرهون وخضرته وخيف تلفه فليس للعرتبنبيمه الا باذ الاك 
وان باعه بدون اذن الام يضمن 
ا والمرتبن سع ما مخاف عليه الفساد باذن احا م ويكون اسه رهناً وعين 
| الرهن امانه"كالوديعة فكل ما يضمنه المودع عله فالمرتهن لا يضمن ,طعله (من 
ا 20 


4م » 


آخر رهن التسهيل انقروي) 

وأفي القنية غاب الراهن منسذ سين ول ندر حياته ولا مونه والرعن قلنسوة 
فا كلكا القرضة ولم يمكن للمرتهن حفظها فله بيعها باذن القاضى قبديعها يجنس دينه 
وياحد من نبا دسنه حالا وعند فراغ اجله مؤجلا قال الزاهدي وهذا حسن 
بسح لان القاضى بببع ما مخاف عليه الفساد من مال المفقود تم القن مال 
الراهأن لانه بدل ماله وقد جانس دين المرتهن وطفر به فيكون له ان يأخذ حقه 
( ضمإلات فضلية من الراهن ) ( اشروي في كتاب الرعن ) 

باع المرنهن ما مخاق عليه الفساد من المنولد من الرهن كاللبن والفرة 
نفس الرهن اذا كان نما مخاف عليه الفساد باعه بادن القاضى ويكون ثمنه 
ان باعه بلا اذن القاغى ضمن ( بزازه” في نوع في تصرفها من كاب 
( اقرويفالر هن ) 

( اللادة .و تباع) 

ذاحل وقت أداء الدبن يصح توكيل الراهن المرتهن أو المسدل أو 
غير ظ بيع ارهن وليس للراهن عزل ذاك الوكيل بمد ولاينعزل بوفاة 
ل والرتهن أيضاً 

لل وكل الراهن العدل أو المرتهن أو يرما ببيعه وقت حلول الاجل صح 
فان ا طت في عفد الرهن لا ينعزل بالمزل ولا موت الراهن ولا المرنمن 
( ملتثلالامحر في باب الرهن بوضع عدل) 

3 0 قوله صع أي اتوكل لان الرهن ملك فله ان يوكل من شاءمن 
و ماله مطلقا أي معلقاً ومنجزقوله بالعزل أي عنزل الراهن بدون رضى 
رتملل ( مع الانبر ) 
ٍ ( المادة إاا» 
دكل سعالرهن ببيع ارهن اذا حل أجل الدبن ويسل ثمنه الى | 


و 
” 
رهنا 


الر 


وموم » 
الرتهن فان أبى اأوكيل يمير الراهن على ببعه واذا بى وماند الراهنأيضاً 
باعه الام واذاكان الراهن أو ورثته غاننين يجير الوكيل على بيع الرهن 
فان عاند ياعه الماك 
فان أى الو كيل عن الي عازكان البيع في عقد الرهس يجير ‏ عليه وان مشروطاً 

بعد ئمام الرهن ذ كر الكرخى انه لا تجير وهو رواه” عن أني يوسف ره الله 
وبه أخذ بمض متايحنا وبعض مشائخنا قالوا محبر وأشار اليه مد رحمه الله في 
الكتاب قال شبيخ الاسلام وهو السحيسح ( من الحيط البرهاني في أول الرعن 
تقله الكفوي على قيد علي أقدي في بيع الرهن ومايناسيه) فان حل الاجل 
والراهن ذائي أجير الوكل على عه م مجير الوكل بالخصومة علبا عند غبية 
موكله وكذا مجبر لو شمرطت بمد عقد الرهن في الاصح ( ملتتى الاحر في بإب 
الرهن بوضع على عدل ) وكفية الاجبار ان محبسه الفاضى أياما لبييع فانم بده 
فالقاضى ربيعه عليه (درر عر في باب الرهن بوضع عند عدل) 

تحررا فى؛؟ محرم سنة ١484‏ 

عن أعضاء وكل ددس وعن أعضاءجلس دئس جميةعلةوعن أعضاء 
شوراىدولة تدقيقاتشرعةالسيد علس بدقِتاتشرعية 


سي الد 3 خليل عم رخلوصى 
عن أعضاءجمعة حلة عن أعضاءد يوان ع نأعضاءدبو ان 
إنعادزناده أعكامعدلة أحكام عدلية 
علاءالدن اج دحلمى اجمدخلوصى 
مديرمكتب :واب السيد عن اعضاءسجلس تدقِمان شرعية 


ونس وهى عيمى روى 


ا 1 ها 


| 5 م 0 و 
بعد صورة الخط ١(همايوني‏ 


ليعمل عوججه 


فيالامانات ويشتمل على مقدمة وثلاثه” أبواب 


فيبيان الاصطلاحات الفقهيه المتعلعة بالامانات 


١ 5‏ المادة كا ع 
لامانة هى الثى الذى «وجد عند الامين سواه كان أمانه” بعد 
الاستادفاظ كالوديعة أوكان أمانة مبمن عمّدكالمأجور والمستعاد أو دخل 


بطر بق الامانه” فيد شخس بدون عقد ولا قصدم لو ألقت الريح فى 
داد اأحدمال ماره فحث كانذلك بدون عمد لا "يكو نودعة بل أمانةفقط 
وإلى أي الوديعة أمانهه .الفرق بين الوديعة والامانه بالعموموالخصوص لان 


يله خاصة والامانه” عامة فالوديمة هى الاستحفاظ قصداً والامانه” ما بشع في 
ن غير قصد بأن هبت الريج بثوب انسان وألقته فى حجر غيره وفي الوديمة 


ولول + 


يبرأ عن الممان بالعود الى الوفاق وفي الامانه" لا يبر بس الخلاف ( في الباءهة أ 
والكفاءه ) وقال يعقوب ناشا وفيه كلام وهو انه اذا اعتير في أحدما القصد | 
وفي الاخرى عدمه كان ,هما تيابن لاحموم وخصوص والاولى ان شال والامانه” 
قدتكون بغير قصد (كالا يخنى اه ) لكن يمكن الجواب بأن المراد قوله 
والامانه'ما بقع فيده من غير قصد كونها بلا اعتتار قصد لا ان عدم قصد معتبر 
فها حتى ,يازم التباين بل هى أعم من الوديعة لامها تكون بالقصد فقط والاماته” 
قد نكون بالقصد ويغيره تدبر ( وما في العناءه” ) من أنه قد ذكرنا أن الوديعة في 
الاسطلاح هو التسليط على المفط وذلك يكون بال قد والامانه” أعم من ذلك 
فانها قد نكون بغير عقد فيه كلام وهو ان الامانه" مبانة للوديمة بهذا اللممنى 
لا انها أعم منها لان النسايط على الفط قعل المودع وهو الممنى والامانه” عن 

من الاعيان فيكونان متباشين والاولى أن ول والوديعة ما يترك عند الامين 
(كافي هنا المتصر) ( جمع الانهر ) وحكم الوديعة وجوب المفظ وصيرورة 
المالأمانه" في بده ووجوب أدانه عند طلب مالك ( وششرعيته ثابتة بالكتاب 
والمئة والاجماع) ( جمع الانهر كا ينه في نفصيله) قال في المت أن الامانه: عل 
لما هو غير مضمون فشملت جميع الصور التى لا ضمان فيا كالعاريد” والمستأجرة 
والموصى مخدمته في يد الموصى له بها والوديعة ما وضع للاماته” بالاتجاب والقبول 
فكانا متغايرين ( واختاره صاحب الباءه ) وفي البحر وحكمهما مختلف فى نعض 
الصور لانه في الوديمة يبرا عن الغمان اذا عاد الى الوفاق وفي الامانه” لايبرا عن 
الضمان بعد الخلاف ( تكتة ) ( ذكر في الامش ) روي ان زايخالما ابتلت 
بالفقر وابيضت عيناها من الزن على بوسف عليه السلام جلست على قارءة 
الطريق في زي العقراء فر مها بوسف عليه السلام فقامت نادي أمها الملك اسمع 
كلاى فوقف بوسف عليه الملام فقالتالامأنه" اقامة المملوك مقام الملوك والياته” 
قامة الماوكمقام المملوك فسأل عنها فقيل انها زليسنا قتزوجها رحمها الله زيالى 
( رد اللحتار على در الختار ) 


ظ ايهف 
١ ْ‏ المادة لاع 
الوديمة هى المال الذى يوضع عند شخص لاجل المفنظ 
و(الوديعة ما يترك عند الامين للحفظ مالا كان أو غيره (ملتتى الاخر هم 
شرطله مع الآمبر ) 
(انادة لاع 
الايداع هو احالة الماك محافظة ماله لخر وى الستحفظمودءاً 


(بكسبر الدال) والذى قبل الوديمة ودماً ومستودعاً 

الابداع تسليط المالك ميره على حفظ ماله ) صريحاً أو دلالة للا قال 
في الميط لاتق ذق وجل فأذه جل م ترك ول يكن انالك حار 
لانه لما أخذه فقط التزم حفطه دلالة وان لم يأخذه ولم يزق منه لا إضمن 
ان د الات بط ا ل وار ع در 

(اللادة م6؟/ )4 

المادية هى الال الذى تملك متفمته لخر عأناً أى بلابدل ويسمى 
معادلا ومستعارا ايض 
لى غليل منقمة بلا يدل ماش الاخحر ) قوله تمليك علفسة من عين مم شام 
احتراؤآ عن قرض نحو الدراهم وعن اليبع والحبة قوله بلا بدل احترازاً عن 


الاجارة ( مع الانهر) 
اللخدة اا 

الامارة أعطاء الى عادية والذى عطية لسجمى مميرا 
(١‏ الادة لإا/ا» 


ستعارة أخذ المادية وبال للاحخد مستمير 


سه 


الباب الاولٍ 
فيان احكام عمومية تتعلق بالامانات 
١غ‏ اناده لكلا )» 1 
الامانة لاتكون مضمونة ينى اذا ملكت أوضاءت بلا صنع الامين 
ولا تقصير مئه لا بلزمه الضمان 
وني الوديعة التمدي شسرط الفمان ( عتاسة ) في الوديمة المراد من التعدي 
هناك ئر لك المفط الملتزم والقصور فيه م لا محنى لمن تتبع والتعدي هنا عسنى 
التقصير لكن الطاهى عما في العتابية في التمدي لا بد من قصل المودوع وسوى 
التقصير والظاهى من فتاوى أبي السعود أقدي في المضاريهة والوديمة كذلك 
( للمولى المرحوم شيخ الاسلام انقروي محمد أفندي ) 
١‏ اناده لاع ار 
اذا وجسد شخص فالطريق أو فى محل اخر شيئا فاخذه على سيسل 
القلك يكون حكمه حكم الخاصب وعلى هذا اذا هلك ذلك الال أوضاع 
ولو بلا صنع أو تقصير منه يصيرشاناً وأما لو أخذه على ان رده لالكه 
فازكان مالكه معلوماً كان يده أمانة ويلزم تسمه الى مالكه دانؤيكن 
مالكه مملوما نهو لتطة ويكون فيد ملتقطه ثى 7 آخذه أمانه” أيضا 
اللقطة أمانه" اذا أشهد الماتقط أن يأذها لحفظها فيردها على صاحما ( فاو 
هلكت إغير صنعمنه لا ضمان عليه ) وكذا اذا صدقه المالك في قوله انه أخذها 
لبردها واو أقر انه أخذما لنفسه ضيتها بالاجماع وانلم يشبد وقال أخذ>ا للرد 
للك وكذيه المالك يضس عند أبي حنيفة وحمد (كذا في فتح القدبر) وانم 
مجد أحداً يشوده عند الرقم أو خاق انه لو أشهد عند الرفع أذ مئه ظالم فترك 


! لايكون ضامناً وان وجد من يشهده فل يشهد حتى جاوزه ضمن الاث, 
ه الأشهاد مع القدرة عليه ( كذا في قناوى قاضيخان ) ( هنديه" في اللقطة ) 
ل اللقطة رجل وأ بالعلامات فالملتقط بالخار ان شاء دفع ليه وأخذ 
وان شاء طلبٍ مه الببئة ( كذا في السراجة ) فاو دفعها بالحاية ثمسجاء 
أقام الليئة انها له فان كانت اللقطة قائمة فى بدي الاول يأخذها صاحها منه 
ولا ثى" على الآخذ وان كانت هالم» أولم يقدر على أخذها صاحبها 
ان شاء ضمن الداقم وان شاء ذ ضمن الاخذ وذكر في الكتاب ان كان 
دقح قضاء قاض لاضان عليه والا يضمن ( كذا في فتاوى قاضبخان ) 
تله في اللقطة ) 


(انادة ءالا 1 
إزم النقط ان 0 لمطة 0 الال فى يده امانهة الى ان 


' رقن وغ إينسترط أبو يوسف الاشهاد ( ويكنى في الاشها من سمسشموء 
1 اناس كأبواب ونحوه مدة 
ب|أعلى ظنه عدم صاحبا بمد ذلك المدة واللقطة التى لا تبتى 6 لا طمعة 


1 ص الفار يعرف الى أن مخاف فساده ويتصدق با ان شاء وان حاء رما 


حاز ان شاء واجره له أو ذ ضمن الممتقط أو ضمن الفقي. لوكانت هالك 
ضمن لا يرجع على الآ خر ويأخذها ان قاثمة والافضل ان محفطهاليجي” 
فانالتصدقرخصة والمفظ عزعة ( ملتتى الابحر مع جمع الانهر ملخصاً) 

| ( المادة ابابا )2 

ذا هلك مال شخص ف يد آخر فا نكان أخذه ابأه بدون اذنالالك 


| 29» 
ضْمن بكل حال وانكان أخذ ذلك المال ياذن صاحيه لايضمن لانهأمانه” 
فىيده الا اذاكان أخذه على سوم الشراء وسمى اين تهلك امال أزمه 
الشمان مثلاً اذا أخذ شخص الاء بلور من دكان البأئم يدون اذنه فوقم من 
يده وانكسر ضمن قبمته وأما اذا أخذه يأذن صاحبه فوقع من يده بلا 
5 أثناء النظى واتكسر لا يلزمه المان ولو وق ذلك الاناء على آنية 
أخرى فانكسرت تلك الآآنية أيضا زمه ذماتها فط وأما الاناء الاول 
فلا بلزمه صَمانه لانه أمانه” فى يده وأما لو قال لصاف ب الدكان بكم هذا 
الاناء قال له صاحب الدكان بكذاغر شا خذه فأخذه سِده فو قم للادرض 
والكسر ضمن نه وكذا وكذا لووقم كأس العاى من بد أحد انكس وهو 
لشرب لابلزمه اأضمان لانه أمانه” من قبل العارية وأمالو دوقم إسبب 
| سوء استعماله فانكسر لزمه الضمان 
رجل حاء الى زجاج فقال له ادفعم اللي" هذه القارورة قاراء اياها فقال ارفعها 
فرفعها فوقءمت فانكسرت لا يضمن الراقم لانه رقدها بأذنه وان كان على سوم 
| الثمراء فالْن ليس يذ كور والمقبوضعلى سوم الشمراء لا يضمن الا بعد بان 
| القن في ظاهى الرواءه” فان كان قال للزجاج بكم هسذه القارورة فقال الزسجاج 
بكذا فقال آخذها ؟ ققال الزجاج نم فأخذها فوقمت من بده فانككمر تكن عليه 
قمتها هذا اذا أخذها بأذن صاحها وان أخذها بغر اذن صاحبا كان ضامناً بين 
القن أو لم ببين ( كذا في الطهيريه" ) رجل ساوم رجلا بقدح فقال صاحبهأدني 
قدحك هذا فدفعه اليه فنظر اليه الرجل فوقع منه على أقداح اصاحب الزحاج 
فانكسر القدح والاقداح قال مه لا يضمن القدح لانه أمانها ويضمن سائر 
الاقداح لانه أتلفها بغير اذنه (كذا في قتاوى قاضيخان ) 


ا 


لف ى 


نديقً في الفصل اتاني في حكم المقبوض على سوم الثمراء س اللبوع ) 
( اللادة ارا 4 
الاذن دلالةكالاذن صراحة وأما اذا وجد الهى صراحة فلاعبرة 
بالاذندلالة مثا اذا وخل شخص داد آخر أنه فوجد أناء معدا الشرب 
نهو مأّذون دلالة بالشرب به فاذا أخذ ذلك الاناء شرب به فوقع من 
بده زهو شرب فلا ضمان عليه وأما اذا لهأه صاحب الدار عن الشمر, ب 
به ثم |أخذه ليشرب به فوقع منيده والكسر ضمن قمته 
اعة في بدت انسان أن واحد مهم مىآة ونطر مها ودفعها الى آخر قنطر 
فها مم ضاعت لم يضمن أحد لوجود الادن في مثله دلالة ( هنديهة والياب الرادع 
شرا في المتفرقات من كتاب الغصب ) لا عبرة للدلالة في مقابة التصريم ( مجامع 
للخاذى في سان قاعدة الاصول ) 

١‏ اراد بالدلالة الدلالة الخالية قمدم اعتارها عند التصريم ظاهى اد دلالة 
الإاهيت بالقياس الى التصريح «مى ساقطة في جنب القوي ( شمر ح المجامع 
المسكى نافع الدقائق ) 


البابالثاني 


فق الوددعة ويشتمل عاى فصلان 
العصل الاول 
في مان المسائل المتعلقة بعقد الداع وشروطه 
١‏ اناده بايا 6 


ينقد الابداع بالايجاب والقبول صراحة أو دلالة مشلاً اذا قال 
غات الوديعة أودعتك هذا الى أو جملته امانه عتدك فال الستو دع 


قبلت انعمد الاابداع صراحة وكذا لو دخل شيخص اا قال لصاحب 
الحان أن أدبط دابتى قأداه محلا فربط الدابه” فيه المقد الابداع دلالة 
وكذلك اذا وضع رجل ماله فى دكان فرآه صاحب الذكان وسكت ثم 
ترك الرجل ذلك المال وانصرف صاد ذلك امال عند صاحب الدكان 
وديسة وأما لو رد صاحب الدكان الابداع بأن قال لا أقبل فلا يتعقد 
الابداع حينئذ وكذا اذا وضع رجل ماله عند ججاعة على سيل الوديعة 
وانصرف وهم برونه وشوا ساكتين صار ذلك المال وديعة عند جيعمم 
انوا ولعلامه واحد دؤاضرفا من ذلك س فها انه عوعة 

100 صبريحا كنواه أودعتك هنا المال 0 قال 
الرجل اعمانى ألف درهم أوقال رجل اعطيه فقال أعطيتك مهذا على الوديعة كم 
فيالمتح أو فملام لو وضع ونه بين بدي رجل ولم يقل شيئاً فهو ابداع أما لو 
قال لم أقبل ل ضمن بالملاك لان الدلالة لاتعارض بالصرع « والقبوك » 0 
المودوع صرمحا قوله قباتها وتحوها أو دلالة ما لو سكت عند وضعه بين يديه لما 
قال « ثيالخلاصة لو وضع كتابه عند قوم فذهيوا وخر كوه ضمنئوا ادا عزوو 
قام, واحد بعد واحد ضمن الاخير لانه تمين للحفط فتعين وذدا لو وضع ثيابه 
عر رآاى الثيابي كان ابداعا وان لم شكلم ولا كون الجاعى مود مادام الثياني حاضراً 
فان كان عاما والجاسى مودع ولوقال لصاحب لكان أبن أربطها فقال هناك كان 
ابدامط وي البرازية لبس نويا عرآى التياني قطن الثيابي انه ثوبه فاذا هو ثوب الخيد 
ضصس هو الاصيح ولو نام الخمامى وسرق الثوب ان نام قاعها لايضمن وان 
مضطحعاً يضمن « مع الانبر فيكتاب الوديعة » 


1 زانادة ولالا) 
لكل من الودع والستودع فسخ عفد الابداع ٠تى‏ 

الوديعة كون المال أمانه” عند المستودع مع وجوب المفظا والاداء 
بحر دائق وؤيلى د شرح الكاز فيه فيالوديعة وان طليا ربالوديعة 
فادرا أغلى تسليمها قنمها ينى أو مئع صاحب الوديمة يعد طلبه وهو قادر على 
١‏ يكون ضاماً لاه ام باقع حت لول يكن لا بالنع لايضمن- «محر| 


( المادة وزالا ) 
ن الوديمة قابلة لوضم اليد عليها وصالة تنش فلا يصح 
إبداء ااطير فىالمواء ش 
| شرطها كون المال قابلا لاميات اليد عليه لان الابداع عقد استححفاظ وحفظ 
١‏ النى ن أنبات اليد عليه محال فايداع ااطير في الهواء والمال الساقط فيالبحر ظ 
0 درر فيكتاب الودعة» 


(١‏ النادة الا 
0 ترط كون الودع والستووع عافلين مميزين 2 
ترط فلا : يمح ايلع النون والمغير البهز ولا قولمماالوديعة 1 


1 0# شرط ا 56 لا وأما المي 
ر عليه فلس نصح قدول الوديعة (كذا في البدائع ) ( هنديه” في الباب 
من كتاب الوديعة ) 

ن الوديع مكلفا شرط لوجوب المفظ حتى لو أودع صبياً فاستهلكها لم | 


ذ..:» | 
يضمن ( همع الانهر في الوديعة ) | 
الفصل الثلق أ 
في أحكام الوديعة وضمانها ٠‏ 
( المادة #ذذق4ق 
ألوديسة أمأنه” فى يد الوديم به عليه اذا ملكت بلا تسد من 
الستودع ويدون صنمه وتقصيره فى الممظ لا يلزم الضمان الا انه اذا كان 
الابداع بأجرة على <فظ الوديية فهلكت أو ضاعت بسبب يمكن النحرز | 
منه أزم اممستودع ضمأها مثلا لو وقمت الساعة الووعة من بد الوديع 
بلا صنعه فانكسرت لا يلزم الغمان اما لو وطثت الساعة بالرجلأو وقم | 
من اليد علها ثى فانكسرت أزم الضمان كذلك اذا أودع دجل ماله 
عند لش واعطاه أجرة على حفظه فضاع المال سبب ,كن التحرز منه ْ 
( و أمانه” ) هذا حكمها مع وجوب المفظ والاداء عند الطلب واستحباب | 
قبوهما فلا تضمن الهلاك الا اذاكانت الوديمة بأجر ( اشباه ممزيا للزيابى ) 
مطلقاً سواء أمكن التحرز أم لاحلك منها ثى أم لالحديث الدارقطنى لبنى على ١‏ 
المستودع غير المغل ضمان ( واشترط الضمان على الامين )كالجمائى والخئى( باطل ' 
به فى ) خلاصة ( وصهر الثمريعة ) ( در الختار في كتاب الوديمة ) 
( ص ) وقع من بد رب اليبت ثى" على وديعة عنده فأفسدها أو غير عليها 
فسقط فأفسدها ضمن وانكانت ساطاً أو وسادة استعارها ليسط لم يضمن 
هو ولا أجيره لحلاف الال اذا زلق لان فعله بعوض فيقيد برط السلامة أ 
خلا هذا ( ققبة في ياب التصرف في الماريهة ) ( اتقروي في الماريه” ) 


»:.( 

٠‏ ) قوله الا اذاكانت الوديعة يأجر اه سيان ان الاجير المشسترله 
وان شرط عليه الغمان وأيضاً قول الما هنا واث شتراط الغمان على الامين 
فت برد عليه وهذا مع الشمرط فكيف مع عدمه وفي البزازءه" دقع الى 
الجا ام استأجره أوششرط عليه الغمان اذا تللف قد ذكرنا انه لا أثر له فيا 
لوي حل والنار ا فرق انا مستأجرمص الفط 


(المادة اا» 

قع من بد ابد خادمالمستو 3 ىك عل الوديمةفتامت أزم الخاومالضمان 

من في عيال المودع : ضمن المتلف صغيراً كان أوكيرا أو قناً لاالمودع 

لين اثالث والثلاثين في استعمال الوديعة ) (انقروي في كتتاب الوديعة ) 
( المادة 1/1/9 ) 

مالا برض به المودع فى حق الودية تمد من الفاعل 

لمتعدي هو الذي ضعل بالودبمة ما لا برضى به المودع) ( عتابية في 

في شمرح قوله فان طذها صاحبها ) ( انقروي) 

)ا//٠, الادة‎ ١ 

دية محفظها الستودع نفسه أو ستحفظها أمينه كال نفسه فاذا 

قُّ بده أو عند أنه يلا تمد ولا قصير فلاضمان عليه ولاعلى أمينه 

المودع ان محفطها ) أي الوديعة ( بنفسه ) فى داره ومنزله وحانوته ولو 

أو مارية” ( وعباله ) هن زوحته وواده وأجيره للمسا كنة سواء كانوا يي 

ولاوكذا لو حفطت الزوجة الوديعة بزوجها فضاعت لا تضمن الزوجة 

كن ممها بلا نفقة منها والمراد من الاجير التلميذ الخاص الذي استأجره 

هذا أو مشاهية بشمرط أن يكون طعامه وكسوته عليه ( وولده ) الكير ان 

فإإعياله دون الاجير المياوءة (وعند الشافبى وأشبب الال يضمن بالدفع) 


١‏ مقف 


وشرط كون من في عياله اميناً قلو دقع الى زوجته وى غير أميئة وهو غير طلم 
بذلك او تركها في ببته الذي فيه ودائع اناس وذهب فضاعت ضمن د في 
الخلاصة » « مع الانبر في الوديعة » . 
(النادة 6/١‏ 
للمستودع ان يحظ الوديمة فى الحل الذى محمظ فيه ماله 
والمودع ان محفظ الوديمة على حسب ما محفظ مال تفسه في داره وحانوته 
( خلاصة في أول الودبعة ) 
١‏ المادة ”ا ) 
يلزم حفظ الوديسة فى حرز مثلها بناء عليه وضع مشل انود 
والمجوهات فى اصطبل الدواب أو النبن تقصير فى المفظ ويهذه الخال اذا 
ضاعت الوديمة أو هلكت زم الضمان 
ومعلوم أن وضع الوديعة فها لا بوضع فه امثالهها تقصير في الحفظ 65 هو 
صريم عبارة ابزازيه” وغيرها فالمراد بالحرز هنا حرز كل ثى" محسبه وان كان 
المراد به في السرقة خلافه لا قاس احد اليابين على الآخر بلا نقل مع انالتقل 
الصريم مخالفه 6 علمت اه ( تنقيح الخامدي في الوديعة ) 
١غ‏ اناده اام 
إذاكان المستودع ججاعة متعددن فان لم تكن الوديية قبلة للقسمة 
محفظها أحدهم أذن البان أو محفظومما مناويه" وهاتين الصورتين اذا 
| هلكت الوديمة بلا تمد ولا تقصير فلا ضمان على أحد منهم وان كانت 
لب تداك ع الام 0 ذل سبع عن - 


نأ اذن الودع واذا سلمها فوككت فى بد المستووع الأ آخر بلا تمد 
مثه لا بلزمه الضمان بل بلزم الذى سلمه ابأها ضمان حصتهمها ١‏ 
ران اودع عد الشين ما يقسم » اي ما يكن قسمته كالدراهسم والدنانيي 
ايلام » المودعان « وحفظ كل واحد منهها حصتكه » لانه عكن الاجماع على 

وحفظ كل واحد مها للنصف دلالة والثابت بالدلالة كالثابت بالنص فاذا 
هاكله ال ىالآخر ضمن الدافع عند الامام وكذا المرتمئان والوكئلان 

بالشرأأء اذا سل احدها الى الآ خر ما يمكن قسمته لان الاصل ان فمل الاثنين اذا 

شبفلل الى ما غيل التجزي تناول العض لا الكل قاذا سل احدها الكل الى | 
وم رض المالك به « ضمن ولا يضمن ااقابض » لان مودع المودع 

0 عنده و وعندها لكل واحد منهها حفط الكل » اي كل الوديعة ه بأذن 

» لانه رضى بأمانتهما فكان لكل واحد متها ان يسم الى الآآخر ولا 

وانكان ما ودع عند الائنين «تمالاهمء اي ما لا مكن قسمته 

غراشسن أواتما يعيب بالقسمة كالئوب « حقطه » اي ما لا يسم م احدما يأذن 

اجماعا » لان المالك رضى شوت به كل واحد 5 على الاشراد في 

ه مع الانهر في الوديعة » 

(انادة 61/86 

الشرط الواقع فعمّد الابداع اذاكان ممكن الاجراء ومنيد يكون 

تبلراوالا فهو ل:ومثلاً اذاكان قد شرط وقت العقد ان يحفظ اللمستودع 

ة فىداده فتقلها امستووع الى محل آخر لسبب وقوع حريق وداده 

ذاك الشرط ويهذه الصورة اذا نقلها نهلكت بلاتمد ولا تصير 

الضمان وكذا اذا أمس الودع المستودع بحفظ الوديعة ونهاه عن ان 


(ه.4» 
ماده أو إنه أقخادمه اولي بعد 7 لكك 
وبهذه الصو رة :أن | اذا ملكت الوديمة بلا تمد ولاتقصيرلا يلزمالضمان 
ادا سلمها بلا مجودية فهلكت أزمه الضمان كذلك اذا شرط ان محفظ فى 
حجرة معينة فحفظها الستودع فىحجرة غيرها فانكانت حجر لك الداد 
متساوية ف المظ لأيكون ذلك الشرط ممعتبرا وحيثذ اذا هلكت الودمة 
فلا ضمان وأما اذا كان بين المجر تاو تكاً نكانت احدى اللحر بيت 
بالاحجار والاخرى بالاخشاب يعتبر الشرط ويكون المستودعتجبودا على 
حفظها فىالجرة التى تعينت وقت المقّد واذا وضعها فىحجرةدون تلك 
والاصل الحفوظ في هذا الاب ما ذ كرنا ان كل شمرط تمكن خراطانه ويطيد 
فهو معتير وكل شرط لا تمكن مراماته ولا فيد فهو هدر ( كذا في البدائع ) 
( عديه؟ في الباب الثالث من كتاب الوديعة ) (١‏ ولو “هاه عن الدفع الى بعض 
من في عياله قدقع ان وجد بدا منه ) بأن كآن له عيال غيره ابن مالك ( ضمن 
دالا لا وان حفظها بفيرهم ضمن ) وعن عمد أن حفظها عن محفظ ماله كوكيله 
ومأذونه وششر يك مفاوضة وعنان حاز وعلي» القتوى ان مالك واعتمده ابن 
الكيال وغيره وأقره الصف (الا اذا خا المرق أو الغرق وكان غالاً محبطاً) 
فلو غير حيط ضمن (وسامها الى حاره أو الى فلك آخر) الا اذا أمكنه دفعها 
من في عياله أو ألقاها فوقمت في البحر ابتداء أو بلتدحرج ضمن زيلبى ( در 
انختاد) ١‏ في الودبمة) ( وان تهى ) عن دفعها الى عياله قدفع الى من 
نهاه وله بد ضمن وان الى من لا بد منه كدفع الدابه الى غلامه وثى” محقظه 


وه 


ه الى زوجته لا يضمن وان أمى محفطها في بت معين من دار شفظها في 
منها لا يضمن الا انكان فيه خالى ظاهى وان أمى محفطها فى دار فظ 
في أغيرها ضمن ( متتى الامحر ) ولو قال لا تدفع الى عيالك أو احفظ في هذا 
فدقمها الى ما لا د مه أو حفظها في بدت آخر من الدارفان كانت وت 
مستوله في المفظ أو أحرز (1 يضمن والا ضمن )5م ادا كان ظهر اليت 
عنه الى السك لان التقدد مفيد ( در الخنار مع .عض من حاشيته رد 
) شيئان لا بوجبان الضمان مع اللاف اذا قال لا تدفع الى زوجتك فدفمها 
ب قتاف أو قال احفطها في هذا البت مشفطلها في بدت آخر من تلك الدار 
حزاانه” الفقه ) (أرهة) فر جوز دفع الودبعة الهم ولا يضمن سملفها الزوجة 
وا لد والممالوك والاجير ( خزانه” الفقه ) للمودع دقع الوديعة الى من في عباله 
3 ء ووالدء وام أنه وأجيره مسانة أومشاه ةلامياومة ( من القصو إن انقروي) 

3 )2 فان ادعاء أي الدقم طاره أو فلك آخر صدق أن عل وقوعه 
أي الخحريق سِنّة ة أي بدار المودع والا يعم وقوع الحريق في داره لا بصدق 
| الاإبيينة ( رد الختار) 

و المادة ولا )6 

اذاكان صادب الوديمة قاباً غببة منقطعة حيث اسل مويه ولا 
حيأنديحفظها الستودع الى ان سملم موت صاحها أوحياته وافا اذا كانت 
الووعة ماد بالك بيمهاالمستودع ادن الام وبحاظ غنها أمانه” عنده 


١‏ لكل اذالم ينها تقسدت بالك لايضين 

وفي قتاوى ) أني الليث رحمه الله اذاكانت الوديعة شيثاً مخاف عليه الفساد 
0 الوديعة قائب نْب فان رفع الامى الى القاضى حق شه حاز وهو الاولى 
وان لم ,رفع حت فمدت لا ضإان عليه لاله حفط الودية على ما أمى به (كذا 
في |نحيط ) وان لم يكن في البلد قاض باعها وحفط ثمبا لصاحبها (كذا في المراج 


ااء» 
الوهاج ) ( هندب في اباب الرادع من كتاب الوديدة ) « وفي قتاوىء ابى 
الليث استودع رجلا الف درهم ثم غاب رب الوديعة ولا يدري احى هوام ميت 
فعليه ان يمسكها حتق يمل موته ولا يتصدق بها مخلاف اللقطة « تاتارخانية في 
الفصل العاشر » 


(انادة 1/85 ) 

الود مة التو مت اج الى الففقةكا يل واليقر نفةتها على صاحيها واذا 
كان صاحها غاناً يدفم لكريم الام الى الحم و 11 عاذ 3 بأ 
يأجراء الانفع والاصلح فحق صاحب الوديمة فانكان يكن ايجار الوديمة 
يؤجرها السستودع برأى الا 1 ويثفق عليها من أجرتها أو «دمها بثمن 
مثلها واذا لم يمكن ايجادها درمها فورا يثمن امثل أو ينفق عاها الستودع 
من ماله أوثلاثة أيام ثم رديعها بثمن مثلها ثم يطلب نفقّةتلك الايام الثلائه” 
من صاحبها واذا افق عليها بدون اذن الماك فليس له مطالية صاحها 
بما أثفقه عليها 

اذاكانت الوديعة ابلا او بقراً او عنما وصاحيا غائب فطق عليا الو 9 
امس القاضى فهو متطوع فان رقع الام الى العاضى سأله القاضى اليئة على كو 
الوديعة علده وعلى كون المالك خائرً واذا اقم الرنةعلى دلك انكانت 0 
شيا كن ان يواجره وستقق علها من غابا أميه القساضى بذلك وان كانت 
الوديعة شيئاً لا عكن ان بواجره فالقاضى يأمره بأن سقق عله من ماله بوماً 
أو يومان أو ثليه" رحاء ان خحضر المالك ولا 05 بالانفاق زيادة على ذايك 
بل أله باليسع وامساك القن ( والحاصل ) انالقاضى غعل بالوديعة ما هو 
أصلح وانطر في حق صاحبها وانكان القاضى أمره بالييع ِي أول الوهلة كان 


لصاحها أنيرجع عليهاذا حضر لكن في الدابه” برجع قدر القيمةلا بالزيادة ولو 
اك يي ئس كو تك رار اوه وهر 


القاضى فاو في المصر او في موضع بتوصل الى القاضى قبل أن فد 
ذلك الشوء فهو ضامن وان كان في موضع له بتوصل الى القاضى قبل أن سد 
ذلك اش فهو غير ضاس ( تاتارحانية في الفصل الءائسر من المتفرقات ) 
( من كتاب الوديعة ) 
١‏ المادة لأ//ا )6 

اذا هلكت الوديمة أو نقصت قيمتها سبب تمدىالستودع أوتقصيره 
زمه إلغمان مشلا اذا صرف الستووع : شود الوديمة ىمور سه 
واتيككها شنها وبهذه الصودة اذا صرف القود تي هى أما عنده 
على الوجه الذكور ثم وضع بدل “لك التقود ف الكيس الممد لا فهلكت 
أو ضاعت بدون تمد ولا تقصير منه ضمن وكذا لو ركب داه" الوديمة 
يدون اذن الودع فهلكت وهو ذاهب بها ضمن قبستها سواء كان هلاكها 
ل لم 
قت وكذا اذا وقم حر بق وم م ينقل الودبعة الى محل اخر مع 
قدرله عل ذلك فاحترقت ضمها ا 
| وان تعدى فا بأنكانت ثوب فلبسه أو دابه: فركها ضمن فان أزال التعدي 
أ زال إلفيان محلاف المستعير والستأجروكنا لو أودعها تم استردها ولو أنفق 
إعضها فولك الاق ضمن ما أفق فقط وان رد مثله وخلطه ,الاق ذ ضس ايع 
د وى الامحر في الوديعة » وي التاثارخانية عن اتتمة وسئل حميد الوبري عن 
مودع وقعم الحريق في ته ول منقل الوديعة الى مكان آخر مع بمكته منه فتركها 
١‏ حن أحذت بشن وشو فو تدكها حق اكه امت بأ اده الخد عل 
ا ل لك 5 


أ وعء» 
در الجتار ملخصاً ) وفي الوديعة اتمدي شرط الضمان كا سطرامى ادا نام أو غاب 
فسرق منه الوب يضمن كا مس في السرقة (انقروي ) والمراد من التعدي هنا 
لوك الحفط الملاوم والقصور فيه كا لا مخنى أن "تع في التعدي هنا ممنى التقصير 
لكن الطاهى مما في المنايه ان في التعدي لابد من فعل المودع سوى التقصصير 
والطاهى مي فتاوى ابي السعود في المضاربه” والوديمة كذلك « المتعدي » هو 
الذي غمل بالوديعة ١ا‏ لا يرضى به المودع (انقروي ) 
زانادة لزلا) 
خلط الوديمة بمال آخر بحيث لايعكن تمييزها وتفريقها عنه يدون 
اذن الودع يمد تمديا بناء عليه لو خلط المستودع دتائير الودية يدتائير له 
ْ أو دنااير ودسة عنده لآآخر ممهائلة بلا اؤن فضاء ت,أوسرقت لزعهالغىان 
| وكذا لو خلطها غير المستودع على الوجه الشروح ضمن الخالط 
وكذا لو خلط المودع مجنسها أو شيره يماله أو مال آآخر (ابن كال ) غير 
اذن المالك محيث لا هيز الا تكلفة تكنطة بشعير ودراهم جباد بزيوف (حتى) 
ضمنها لاستبلاك. بالخلط لكن ماح مناونهما قل اداء الضهان « وصح الابراءء» ولو 
خاطه بردي ضمنه لا عيبة وبشكيه شريك لعدمه ولو خلطها احنى او مى في 
عباله لا يضس المودع والفمان على الخالط صغيراً كان او كيرا ولا يضمن ابوه 
لاجله «وفي قضاء المامع الصغير » الخلط على اربعة اوجه متها ما يكن الوصول 
| اله على وجه القييز كخلط الموز باللوز والدراهم السود باليض وانه لا بتقطع 
حق المالك بالاماع « والثاني خلط يكن الوصول اله مع اتعسسر كحلط الْنداة 
بالشعير وانه متقطع حق المالك في سض الروايات » اثالث خلط الخل بالد 
وانه بنقطم حق المالك اجاعاً الرادع خلط المنطة بالحنطة ودهن الموز دهن 
اموز وانه ينقطم -ق ال مالك عند أبى حيفة وعندها ازشاء ضمته وان شاء 
ترك في الخاوط وهذا اذا كان الخلط يفير اذنه وان كان بأدنه واب أبىحتيفة 


را 7272775 


0 شركه بكل حال وعند أني بوسف مجمل المفاوب تبما أ 


| لاغالي ( خلاصة النتاوى في الفصل الاول في حفظ الوديعة من كتاب الوديعة ) 
ا (المادة 1/4 © 
اذا خلط السستودم الوديمة بان صاحهاعلى الوجه الذى ذكر فى 
اناده الساشة أو اختلطت ب مال أ آخر بدون صئعة نحيث لاعكن تفر يق 
| أحد المالين عن الآخر مثلاً اذا تهرى الكيس الذى فيه دتائير الوديمة 
ا فيه دنائير آخر المسستودع ممائلة لما فاختلط المالان 
اشترأك صاحب الوديعة والستودع بمجموع الدثائير كل منهسما على قد 
وصله ومبذه الصو )8 5اذاهلكت أو صاعت بلا عد ولا تقصير لايازم الضمان 
| وان بأذنه اشتركا شمركد” املاك كا لو اختلط غير صنعه كأن انشق الكس 
لعدم التعدي ١‏ در امار في الودبعة ) وفي الاصل لو وضع كيس الوديمة في 
' صندوقه وفيه كبس آخر له فادشق الكس في الصندوق فاختاط بدر احم هلايضمن 
| والخبلملة .ينها فان حلك عضها هلك من ماما والباق على قدر مالها ( خلاصة 
ا الفتاوبى ي الحل المزبور ) 
00 اختلطا ) أي المودع الوديعة ( عله) بغير اذن المالك لانه ان خلطها 


دا 


| بأذنا كان شسريكا فها ( يحيث لا تيز ) فان خلطها ( مجنسها ) كخلط الخنطة 
نطة في غسير المائع واللبن باللبن في المائع (ضمن) المودع لانه صار 
له وادا ضمنها ملكها ( وانقطع حق المالك منها) أي من الوديعة (في 
نا الي وغيره عند الامام ) لكن لوالا مباح ل التاول قبسل الشمان قيد بكون 
١‏ المود ا لانه لوكان أجنساً أو من في عياله لا ضمن المودع والفمان 
| على الطالط صفيراً كان أو كيرا ولا يضمن أبوه لاجله (م يالخلاصة ) 


عي 


ٍ »416 

من وجه دون وجه آخر اذالم تعذر وصول امالك الى عين ماله حكما بالقسمة 

أذ القسمة كيا يكالأو بوزن افراز معتبر شرعاً وله أن اخلط استهلاك من كل وجه 

لتعذر وصول المالك الى عين ماله حقيقة فينقطع ملك المالك على الخاوط ' 
والقسمة ليست بعوصلة الى عين حقه بل وسيلة الى الانقطاع ضرورةوكةاللمالك 

ل ا 

بوسف نصير الاقل تا دما للا كث فيه اعتباراً للغالل اجزاء وعند الثم اثلانه” ٠‏ 

اخلط الملا يشمن ( وان خلطها بغير حنسها كير الشعير وزرث ايع | 

ضمن المودع وانقطع حق المالك اجناعاً ) لان هذا اسبلاك حقيقة فيوجب 

| الضمان بالا جاع وان اختلط الوديعة يمال المودع بلا صنعه اشتر تركا احصاعاً لان 


| 
١‏ الغمان لا جب عايه الا بالتعدي ولم يوجد وكانت شرك" ملك فلهالك 0 


| قلا يضمن ( مع الانهر فى الوديعة ) 
( اللادة علا 
ٌ ليس لامستووع ابداعالوديعة عند آخر بدوزاذن واذا أودعهانهاكر- 
صار ضَامماً ثماذاكان هلا كها عد المستودع الثالى ستقصاير أو عد مكه ا 
فالمودع مخير ان شاء ضمها المستودع الاول وان شاء ضمها لثانى فاذا 
ضماها للمستودع الاول يدجع على الثالى بما ضمنه ١‏ 
والوديعة لا ودع ولا تمار ولا تؤجر ولا رهن فان فعل شيا مها ضمن | 

( من عازه" البزاز»ه ) ( ولو اودع المودع فهلكت الوديعة ضمن الاول ققط 
| عند الامام ) لان الثاني قبض المال هن بد أمين اذ بالدقع لا يكون ضمياً مام 
يفارق لحضور رأه قادا فارق ققد ترك المقط اللازم بااعزام فيضمن بتركه والثاني 
مأ عى المفط ولم يوجد منه صنع في هلاك المال قلا يازمه الغمان وعندها 

وعند الائمة الثلائه ضمن أيا شاء أي مخير المالك في التضمين لان الاول خا | 
| بالنسليم الى اني بغير اذن المالك والثانى متعد يقبضه بغير ادنه فان ضمن المالك | 


]دجع على الاول لانه عامل يأخنه فيرجع عليه با لقه من العهسدة لا 
أ أي لا برجع بالمكس أي شمن امالك المودع الاول لا يرجم الاول 
| على الثاني لانهملك 0 أنه أودع ملك نفسه (ملتتى الاجر مع تمع الانهر) 
ا انادة 001/4١‏ 

| اذا أؤدع الستودعالاول الوديمة عند آخر ياذن1 ودع خرجالمستودع 
' الالإل من المهدة وصاد ااثى مستودعاً 

واو دقع المودع الوديعة الى آخر بأد المالك أو بغير اذنه ثم أحجاز امالك 
خرج المودع من الي ن كله دفع اليه المالك ( فتاوى اسكوبي في كتاب الودبمة 
وكيا في الفنديه” في آخر الاب العاثمر مس الوديعة قبل العاريه” ) 

وانادة 95 6 آ 

> انه سوغ المستووع استعمال الودمة بأذن صاحبها فله ان 
يؤجرها أو يسيرها لخر وان برهنها أيضا واما لو الجرها او أعارها 
لآخر أو دهنبا بدون اذن صاحيها نهلكت او قنصت يمتها فى بد 
الستأجر او الستمير او المرنهن ضمن 

الوديعة لا تودع ولا تعار ولا ترهن ولا تؤجر فان فمل شيا ما ضمن 
( دن عاريه” البرازىه ) استعمل الودمة بلا ادن يضمن وان هلك بلا استعمال 
الا يشمه ( تتقيح الحامدي في الوديمة) ( ومن قاعدة الاصول ) لامجوز 
لاحل ان يتصرف في ملك الغير بلا اذنه ( #امع للخادى من الاصول ) أقول 
هم منه انه ان أذن يجوز لانه مالك والمالث يتصرف في ملك كين ما يشاء 
/( من كتاب العيون لحرره ) 

( اقادة لاع 

اذا ١:‏ افرش للستووع دداهم الوريءة لخر بلا اذن نو مز صاحها 


من الدداهم اللودعة التى بيده فل برض الودع ضمن ايا 

ولو أقرض مال غيره وأحاز به يكون المقرض رب المال وان ل مجز وضمن 
الفابض برى الداقم ولو ضمن الدافع ملك ما دفم لضمانة ( فصولين في لقصل 
الرأبدع والعشمرين فيضية في الوديعة ) 

(انادة 61/8 

يلزم ردالوديعة لصاحها اذا طليها ومونه” اأرد والتسليم أ مصاريتهما 
وكلفتهما عائدة على المودع واذا طلها اللودع فلل مسامها له الستودع 
وهلكت أو ضاعت ضمها الستودع لكن اذاكان عدم تسليمها وقت 
الطاب ناشئاً عن عذ ركأن تكون حيئذ فى محل يسِد ثم هلكت أو 
ضاعت لا بازم الضمان 

(فان طلها ) أي الودبعة ربا كسها أي حبس المودع الوديمة والخال (هو 
قادر على تسايمها ) أي الوديعة ( صار قاصياً يضون ان ضاعت ) لو<ود اتعدي 
عنمه وهذا لانه لما طالب لم يكن راضياً بامساكة بعده قيضمنها بمحسه عنه وقيسه 
اشارة الى انه لو استردها فقال لم اقدر ان احضضر هذه الساعة فتركها فهلكت لم 
يضدن لانه بالترك صار مودعاً ابتداء ( والى انه لو استردها فقال اطلها غداً فلما 
كان من الغد قال هلكت لم يضمن ان هلكت قبل قوله اطابها (؟ في القهستاتي ) 
والى انه لو طلبٍ وقت الفتلة ولم بروها حُوفا على نقسه أو على ماله بأنكان 
مدفوناً مع مالهلا يضمن (ك! في شمرح الجمع) (جمع الانهر في كتاب الوديمة» 

وأجرة رد المستعار والمستأجر والوديعة والرهن والماصوب عل المسستعير 
والمؤجر والمودع والمرتهن والغاصب ( ملتتى الاحر في كاب العاريه” ) 

(ح )٠١‏ وني الخلاسة امالك اذا طلب الوديمة فقال المودع لا يمكنتق ان | 


20> 
ضمتها الستودع وكذا لوآدى الستودع دن الووع الذى ه بذمته لخر 


وف 


ها الساعة فتركها وذهب ان ثركها عن رضاه فهلكت لا إضمن لانه لما 
َجلٍ فقد أنشاً الودبعة وانكان عنغير رضاه يضمن ولو كان الذي طلب الوديمة 
المالك يضمن لانه لبس له انماء الودبعة يخلاف امالك « در الختار» 
( المادة م1/4) : 
358 الستودع الودبعة وسامها بذاته أو على بد أمينه واذا أرسلها 
دها بواسطة أمينه نهلكت أو ضاعت قبل وصولها للمووع بلا تمد 
تمي لضان 
واذا ردها سد من في عياله فلا ضمان « كذا في التآنارخانية هنديه” في الياب 
الماع من الوديعة » 
( امادة 21/45 
اذا أودع دجلان مالا مشتركا مما عند شخص ثمجاء أحد الشريكين 
فإغمية الآخر وطلب حصته من المستودع فانكانت الوويسة من 
الثليات اعطاه الستودع حصته وان كانث من ااقسات لا سطيه ايأها 
أ(وان أودع اثنان من واحد شيا لا دقع الواحد الى أحدما) أي الى أحد 
الاثنين ( حصته بنيبة الأخر) فان دفع ضمن نصفه أن هلك عند الامام سواء 
كان مثلياً أوغير منلية (في الختار) لان هذاالدفع بوجبالقسمة والمودع مأمور بالحفظ 
بالقسمة ملافا لما في المثلى” لان معنى الافراز فيه غالب م ان ممنى المادلة في 
غيل امثلية غالب ولذا لا يجوز له الدفع فيه وجون في التليه وفيه اشارة الى أنه 
مجوز له الدفح حتى أو خاصمه الى القاضى لم بأعسء يدقع نصييه اليه في قول 
الأثام والى أنه لو دفع اله لا يكون قسمة اتفاقاً حت اذا هلك الباق رجع 
طاحه على الا خت حصته والى انه يأخذ حصته منها اذا ظفر بها والى الهأو دفع 
وارتّكب الممنوع لا يضمن كا « فيامتح » « ججمع الانهر في كتاب الوديعة » 
اتا 1111122 ييه 


44009 


( النادة /[ؤلا ) 

تبر مكان الاايداع قى تسليم الوديمة مثلا لوأودع مال فى استانبول 
يسم فى استانبول أيضاً ولا يجبر السستودع على 'تسليمه فى اددنه 

لان مؤنه" الرى لست عليه « عبد الحلم حاشية درر في هذا البحث » 0 
السفر بالودعةلايلحق رب امال واتما نيت مؤنه” الرد وذلك على ربها حكم عقد 
الوديعة واتما يمد مكان الرد حكها للحظ المنصوص وكان ما دخل نحت العقد 
«نهاءهة شرح المدابهة » مونه” الرد على المالك لاعلى المودع ه سسراجية» وان 
نقلهافي بإده من محلة فونه" الرد على صاحبها بالانفاق وكذا اذا سافر فها يجوز 
له المقر بها تكون الاجرة على المالك ه سراج » أي أجرة الرد ما يوذ من 
سابقه وانظر مؤنه" حمله للاخراج هل هى على المودع أو المالك والله تمبالى 
أعل واستغفر الله العطيم «طحطاوي في آخر الوديعة » 


) انادة ليولا )» 
منافم الوديمة لصاحها مثلا تاج حيوان الوديمة أى فلوه ولبنه 


وسعره لصاحب الميوان 

أودعه حيوانات وغاب فلي أللامها فخاق فسادها وهو في ااصر فاع بير 
أعس القاضى ضمن ويأمره لا يضمن وأما اداكان في المفازة ذانه جوز عه 
«دكذا في محبط السرخسى هندية في الباب الرابع » ولو حمل الفحلعلى الوديمة 
فنتتجت ثم هلكت من ذلك ضمن والولد للمالك « كذا في محيط السرخبى» 
و هندب في الاب الرابع » 

اقادة 1/946) 

اذا كان صاحب الودية فاب قمرض الام من الدراهم المودعة 

تفعة لمن بلزم صاحب الوديمة الانفاق عليه بطلبه فصرف الستودع بلك 


يبحص !+ ابوب 7 7 ٌٌُ يبي 0 


0111 1 


ف الفروضة م امووعة لا زم الضمان وام اذا" صرف 

دئ ن أن اح ك]ضمن 

رجل فاب فائت اصرأته الىالقاضى وأحضرت والد زوحها وادعت اذللغائي 
ود ة في يد أبيه وطلبت الثفقة من ذلك المال قال الشبيخ الامام أبو بكر مد بن 
أله أن كانفي مد والد الزوج دراهم أو ما يصلح لنفسقة الزوجات من الطعام 
واللذ ة والاب مقر بأن ذلك في بده كان المرأة ان تطاليه وللقاضى أن يأحره 
يدفع ذلك ليها وليس للاب ان يدفم ذلك غير أمس القاضى فان دفم بفسير أم 
القالمّى كان ضامناً « وان أنكر الاب كون ذلك المال في هه كان القول قوله 
ولاا .مين عليه » وان لم تكن الوديعة مما يصلح لنفقةالزوحات فلا خصومة بها 
وإلو كان للغائب دين على رجل والغريم مقر يمال والتكاح فالدين متزلة الوديعة 
ه ذا في قتاوى قاضبخان ) هندءه" في الاب العائمر هن ؟تاب الودبعة ( ضمن 
مولع الابن لو أنفقها ) أي الوديمة على أبوءه بلا أعس القاضى لنصرفه في مال 
غير بلا انابه” وولاءه” مخلاف مااذا أمره القاضى لانه مازم ( درر في كتاب 
انفقة ) ولو أنفق المودع مال الابن عليهما شير أمس قاض ضمن ولا يرجع 

» ملتتى الا محر في باب النفقة‎ « ١ 

و اللادة ٠٠م‏ ع6 

أذا عرض للمستودع جنون بحيث لا ترجئ افاقه ولا توه منه 
وكا قد استودع مالا قبل جنونه 1 بوجد عنده امال الذ كور لعيئه 
كان للمودع ان سطى كفلا مالا ويأخذضّهمانها من مال الجنون ثم اذا 
أفاق الجنون فادعى دد الوديعة لصاحها أو هلاكها بلا تمد ولا تقصير 
يصلرق بيمينه ويسترد ما أخذ من ماله بدل الوديعة 

لو ان المستودع لم يمت ولكن جن جنوثاً مطبقاً وله اموال فطلبت الوديعة 


ٍ 59 » 
قر توجد وقد يِنُسوا من أن يرجع اليه عقله كانت ديناً عليه في ماله ويجصل 
القاضى له ولياً ليقبضها من ماله ويأخذ بها ضميناً ثقة من الذي يدفع اليه «كذا 
في الذخيرة » فان أفاق بعد ذلك وادعى انه ردها اليه او ضاعت عنده أو قال 
لا أدري ماءالها محلف علا ويرجع يماله هد كذا في النايع » « هده" 

في الباب الخامس في مجهيل الوديعة من كتاب الوديعة» 
( المادة ؤ٠مم)‏ 

٠ ٠ | 2. (01‏ * م 

اذا مات المستودع ووجدت الودمة عينأ فى تركته تكون أمانه 
فى بد وادثه فيردها لصاحها وأما اذالم توجه عي فى تركته فان لبت 
الوادث ان الستودع قد بين ال الوديمة فى حياته كأن قال رددت 
الوديمة لصاحها أو قال ضاعت بلا تسد لا يلزم الضمان وكذا لو قال 
إلوادث نحن سرف الوديسة وفسرها ببيان أوصانها ثم قال نبا هملكت 
أو ضاعت إمد وفاة الستودع صدق ينه ولا مان حيشذ واذا مان 
امستودع يدون ان .سين حال الوديية يكون مهلا فتؤخذ الوديسة من 
تركته كسار دبونه وكذا لو قال الوازث نحن نعرف الوديسة يدون ان 
بفسرها ويصنها لا يعتبر قوله انها ضاعت ويبذه الصورة اذالم ثبت انها 
ضاعت يلزم الضمان من التركه 

ومات » المودع والوديعة تعرف ينها ردت الى صاحبا وتكون فييد الوصى 
والوارث أمانه” الى أن برد « منية المفتى في الوديعة » أودع عند انسان ناقتفات 
المودع قال الناطتى ان رؤاها حية بعد موته لا ضان عليه وان ل بروها حية يعد 
موته فقال ورنته قد مانت أو ردها عليه في حيانه أو هربت لا قبل قوهم لانهم 
يدفعون الضمان عن انفسهم « قاضيخان قبيل العاريه" بتغيير ما » أو مات المودع 


ضمن يعنى اذا مات وأو يمل حال الوديعة اما اذا عيفها الوارث والمودع 
© قصرف قات لم يضمن ولو قال الوارث انا علمّها وانكر الطالبلو فسرها 
ال كانت كذا وكذا وقد هلكت صدقت لكوتها مده كذا وعدم» 
دو» قال ربها مات مجهلا وقال ورثه" المودع كانت قائمتومعروفة ثم حلكت 


9 نه صدق ريا وهو الصحيح ولو قال ورثته ردها في حياته لم يصدق يلا 
7 ألموته مجهلا فيقر الغمان ولو برهنوا ان المودع قال في حيانه رددتها شل اذ 
بل إليئة كلثابت بالعيان « قصولين في ضبان الوديمة «هندي في اليا السا بع 


لوديعة » 


ومعنى » كونه مجهلا أن لا سين حال الامانه” وكان لا عل أن وارثه يعلمها 


فان|لينها وقال في حيانه رددتها فلا تجهل ان برهن الوارث على مقالته والالم بل 
قوالا وان كان بعل ان وارنه يمر فلا تجهيل ه وكذا قال في اليزازيه”» والمودع انما 
تلان بالتجهيل اذا لم يم الوارث الوديمة اما اذا عرف الوارث الوديمة 


دع بعل آنه يعلم ومات ولم بين لم يضمن واو قال الوارث انا علتها وانكر 
ب صدق استهى ومعنى ضمائها صيرورتها ديا في تركته ولذا لو ادعى الطالبي 
يل وادعى الوارث اتهاكانت قائمة يوم مات وكانت معروفة ثم حلكت فالقول 
ب في السحيسح 5 في البزازيه” « اشباء في كتاب الامانات والوديعة اتقروى» 


وفي الوديعة لومات المودع وم تعر الوديعة فهى دين في تركته يساوي دبن 


ه هنديه” في الاب الخامس في تجهيل الوديعة » 

ح ٠١‏ ) قاو قال الوارث أنا علمت الوديعة وقالت كانت كذا وكذا وأنا 
وقد هلكت صدق هذا وأما لوكانت الوديعة عنده فقال هلكت لا يصدق 
الانهر ) 

لو قال ورنته قد رد الوديعة في حياته ل تقبل منهم الا ببيئة والضمان واجب 
فان أقام الورثه” الينة ان المودع قال في حياته رددتها تقبل ( ممع الانبر) 


4 
( المادة اء )6 
اذا مات المودع نسل الوديية لوادنه لكن اذا كانت الترله” مستغرقة 
الدين يرفم الام الى المكم فان سلا المستودع الى لوارث بدون اذن 
الام نهلكت ضمن الستودم 
واذا مات رب الوديعة فالوارث خصم في طلب الوديعة ( كذا في المبسوط ) 
فان مات وم يكن عليه دن يرد على الورثه” وان كان يدقع الى وصيه (كذا 
في الوجيز للكردي )المودع اذا دفع الوديعة الى وارث المودع وفي التزك" درن 
يضمن للغرماء ولا يبرأ بالرد على الوارث ( كذا في خزائ"” اللفتين ) ( هنديهة 
في الاب السابع من الوديعة ) 
) الادة “لاوم 


الوديمة اذا أزم ضمانها فان كانت من المثلات تضمن عثلها وان كانت 
من القيميات تضمن نقيمتها يوم أزوم الضمان 
وان مات وصارت د فان كانت من دوات الامثال وحب مثلها والا فقدمها 
(لقسح المامدي وصرة الفتاوي في الوديعة ) 


لبا بالثالث 
فى العاريه” ويشتمل على فصلإن 
المصل الاول 
في المسائل التعلقة بعقد الامارة وشروطها 
(الادة ٠م/)6‏ 
الاعادة تنعمّد بالايجاب والقيول وباتعاضى ٠‏ مشلا لو قال شخص 


لخ أعى نك مالى هسذا أوقال أعطيتك ايأه عادءه” ققال الآخر قلت 
أو نه ول مَل شا أو قال رجسل لانسان اعطنى هذا الال عاديه” 
فاعطاء اياه انعقّدت الاعادة 

وآأدا ركنا فهو الاتجاب من الممير وأما القبول من المستمير فليس برط 
عند احجاسا الثلانه" استتحساناً والاجاب هو ان ول أعسنك هذا الى" أو 
منحتلك هذا التوب أو هذه الدار أو فال هو لك أو منحة أو أطممتك هذه 
الادضل أو هذه الارض لك طعمة أو أملتك على هذه الذابه” اذا لم سنو نهااضة 
أو دازي لك سكى أو داري لك عمري سكئى ركذا في لبدائم )' ( هنديه” 
في الباف الاول من العاربه” ) أفاد بالقليك ازوم الامجاب والقبول وأو فعلا ( در 
5 قوله ولو فعلا أي كالنعادي 5١‏ في القهستاني ) (رد الحتار وطحطاوي 
في العالريه" ) ودفمت اليك هذا الخخار لتستعمله وتملفه من عندك فهو امارة كذا 
ا ( هنديه” في الاب الثاني من العاريه' ) 

2 المادة 6٠م‏ 34 

سكوت المير للا يسد قو لا فلو طاب شخص من آخر اعادة ثى' 
سكل صاحب ذلك الثى ثم أخذه اتير كان ناس 

ربل استعار شيئاً ا فكت المالك ذ كر شمس الامة السرخضى ان الامارة 
لا نيك بالسكوت ( كذا في اليه هندية في محل الزبور) ( وكذا 
قاضييخان في الماريه” ) 


( المادة 1١لمم‏ )2 
ان إلدجع عن الاعارة متى شاء 
و ان رجع فيا متى شاء ( ملتتى في العاره” ) وبرجع المعير متى شاء 
در الختار) 


» 10 


ْ 
0 < انادة لأءيل )6 
تتفسخ الاعادة بموت المعير والمستعير 

0 ) 0 مات) المير والمستعير بطل الامارة ما تيطل الاحارة موت أحساد 
' العاقدين ( قاضيخان في فصل يضمن المستعير من العارءه” ( 
| (لدادة ,م١‏ 
3٠‏ يشترط أن يكون الث المستعار صالاً للانتفاع به بناء عليه لاتصلح 
اعادة الميوان الناى القار ولا استعادته 

ومنبا أن يكون المستعار مما يمكن الانتفاع .به بدون استبلاكه فان لم يكن فلا 
تصح اعارته ( كذا في البدائع هندءه" في الاب الاول ) 

) انادة وءمل‎ ١ 

دشترط كون المير والمستعير عاقلين ميزين ولادشتر طكونهما بالنين 
بناء عليه لا تجوز اعارة اللجنون ولا الصبى غير المميز وأما "١‏ اصى المأذون 
١‏ قتنجوز امارته واستعارته 
وأما شبرائطها فأنو اع منها المقل فلا تصح الاعارة من الجنون والصبى الذي 


لا يسقل وأما البلوخ فلس يشرط حتىق تصح الاعارة هد ن الصى الأذون ( عنديه” 
في الاب الاول ) 


(انادة ٠‏ إمل) 

القبض شرط ف العاريه” فلا حكم لما قبل القبض 

| وملها اقيض من المستعير ( هنديا في الباب الاول) وهى اي العاريه تهليك 
المنافع مجاناً أفاد بالقليك لزوم الامجاب والقبول ولو فمالا (در الختار) أي 
كالتماطلى (رد الحتار) 

ِ 
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و10» 

(انادة ١الل)‏ 
زم تميين الممستعار ويناء عليه اذا أعار شخس احدى دابتين بدوز 
نعيين ولامخبير لا تصح الاعادة بل يلزم ان بين الممير منهما الدابه” التو 
بريد اعادتها لكن اذا قال المير لامستعير خذ أيهما شعت عاريه” وخيرة 


00 5-7 


تعار هن آخر داه" فقال في الاصطبل داسان خذ احداها واذهب واخد 
يضمن ولو قال حذ أههما ث شئّت فأخذ احداها لا يضمن ( بزازيه في 
الثاقي) من العاريه”) ( انقروي في كتاب الماريهة ) 
الفصل الثانى 
ْ في بيان أحكام العاريه” وضماناتها 
واللادة ؟اللى) 

المستمير علك منفعة الماريه” يدون بدل فلس للمعير ان يطلب من 
الستهير أجرة بعد الاستعمال 
ف أي العاريه” تمليك المنافع مجاناً ( تنوير الابصار) هى تمليسك المنافم 
للمستعير بغيرعوضوما هو ملحق بالافمةع قفا ومادةعندنا (هندءه فيالِابٍ الاول ) 

) لنادة امم‎ ١ 

العاريه” إمابه” فى يد المستعير فاذا هلكت إوضاعت أو نقصت قمنها 
بلا انمد ولا تقصير لا يلزم الضمان مثلا اذا سقطت الْرآةٌ العارة من يد 
الستعير بلا مد أو أذقت دجل فشك لق كرت لا بلزمه 
الضلانو كذا لوو قمعل البساط الممار * ثى ) ةلو دشبدو تقصت قمته فلاضمان 


ا 


»> ا 
والماري” أمانهة فيدده اذا حاكت من غيد تعد لايضمن عندنا سواء هلكتمن 
استعماله أو من غيراستعماله ( مختارات النوازل فيالعارية ) ( اتقروي ) وحكمها ( 


كونه أمانه" فلا تضمن بالهلاك من غير تعد وشرط الفمان باطسل كشرط عدمه 
فيالرهن خلافا للجوعرة ( در الختار ) ولو زلق المستعير السراويل فتخرقتم 
يضمن كذا فياليناسع وفي فتاوي الدناري اذا انتقص عين المستعار فيحالة 
الاستعمال لامجب الغمان بسيب النقصان اذا استعمله استعمالا معهوداً ( كذا في 
فصول العمادية ) وأو استعار ثوب ببسطه فوقم عليه من بده ثى" أو عار فوقع 
عليه فتتخرقلايكون ضامنا ( كذا فيقتاوي قاضيخان) استعار ثوبا للازين وال 
بالفارسيةخواذه فضاع لايضمن المستعير اذا لم يترك حفظه كذا بيالذخبرة هنددية 
فيالباب الخامس فيتضيبع المارية وما يضمنه المستمير وما لايضمنه من كتاب 
العارية ) ولو هلكت العارية بلا تمد من المستعير فلا ضمان ولو شسرطالضمان فانه 
باطل ( م فيالحميط ) وفي التيين والعارية اذا شسرط فها الغمان يضمن عندنا في 
رواية صاحب اللوهرة جزم بإن العارية قصير «ضمونه” بشمرط الفمان ولم يقل 
فيرواية ( وف البزازية أعرني هذا على انه ان ضاع فانا ضاءن وضاع لم يضمن 
اتهى ) وهذا اذالم ينين انها مستحقة للغيرفان ظهر استحقاقها ضمنا ولارجوع 
له على المعير لانه متبرع وللمستحق ان يضمن المعير واذا ضمئه لارجوع له على 
المستعير ولا ملك والد الصغير اعارة مال ولدم(ججع الاتبر) 

(ح )٠١‏ والعارية أمانة ان هلكت من غير تعد +يضمنها ولو شرط الضمان 
ف العاررية هل إيصح؟ فالمشايخ اختلفوا فيه وني خلاصة القناوي رجل قال لا<ر 
أعرى فان ضاع فانا ضامن قال لايضمن وفي شرح الطحاوي أو تمدى ضمن 
بالاجباع نحو ان تحمل عايا مايل انها لامحمل مثله و كذلك اذا استعملها ليلا 
أو نهارا فها لايستعمل فيه الدوابٍفيالعرف والمادة فمطت ضمن قيمبا كذا فياية 
البيان ( هنديه فيالياب الاول ) 
وأما سان ماوجب تير حاله فالذي يغير حال المستعار من الامانه” الى .الضمان 


امغير حال الوديعة وهو الاتلاف حقيقة أو معنى بدابيع فيالمارية (فيضية في . 
التفريع ) 

(المادة 415) 
حصل من 100 تعد أوتقميرءق العارية 0 اد نشقصت 


ا بالدابة امعارة الى محل اك يومان 9 واحد قتامت 
: تلك الذاية أو هزات وتنقصت قبها أزم الغمان وكذا لو استمار دابة 
ليذهيا بها الى محل معين قنجاوز ها ذلك امحل ثم هلكت الدابة حتف 
أنفها لام الغمان وكذلك اذا استعار انسان حليا فوضعه على صى وتركه 
ن إان يكون عند الصى من يحفظه فسرق الملى فان كان الصبى 
5 أعلى حفظ الاشياء التى عليسه لايلزمالضمان وان لجيكن قادداً أزم 


تعدى ضمن بالا جاع ( طحطاوي )لوكانت مقيدة بالمكان جاوز ه يضمن 
برأ بالعود وكذا المواب فيالاحارة محلاف الرهن والوديعة ولوم يذعب بها 
المكن يضس والمكث المعتاد عفو ( وكذلك هذافيالاحارة وهذاتخلاف 
ار دابه” استأجرها لحمل علها حنطة مل شيئاً أخف من المنطة 
على الدابة يضمن ) كدا فيشرح الطحاوي سحمادية ( اقول قوله يضمن 
صوابه لايضمن لان عبارة جامع الفصولين برمى شمرح الطحاوي 
دهب الى مكان آخر لا الى المسعى ضمن ولو اقصر وكذا لو امسكها 
ذهب الى المسمى ضمن والمكث المعتاد عمو وكذا الاحارة (وهذاتحلاف 
ارها أو استأجرها ليحمل برا طمل الاخف ,يرأ وكذا ذكر السثلة 


ٍْ شقف ١‏ 
في نور المبن ولكنه استشكل قوله ضمن واو اقصر وقوله أو أمسكهاني ,بته لان 
الخالفة فهما الى خير لا الى شمر فكان الطاهى أن لا يضمن فهما اه ( تتقبيح 
الحامدي في كتاب العاريه' ) ا-تمار قلادة ذهب فقاد صباً فسرفّتفان كان الصى ' 
من محفظ ما عليه لا يضمن والا يضمن ( منية المفتى في العاريه ) ( انتقروي 
قي العاريه ) رجل استعار قلادة ذهب فقلرها صياً فسرقت فان كان الى ب 
حفط ما عليه لا يضمن والا يضمن ( كنا في عيط السسرخى ) ( هدي" في | 

اباب الخامس من كتاب العاريه: ) 


وللادة وؤلم) 

نفقة الستعاد على المستعير بناء عليه لو ترك المستعير الدابه” المعارة 
ابدون علف فلكت ضمن ش 
في شرح الطحاوي وعلفها على المستعير للعرف حتى لو لم يعلفها فاتت ضمس 
(ضانات هضلية في ضمانات العارنه” ) ( اتقروي في العارية ) ا 

| زانادة كالمع | 
ْ إذا كانت الامارة مطلقة أى م م شيدها السير بزمان أو مكان 5 
نوع من أأواع الانتفاع كان للمستعير استعمال ااعاريهة فى أى مكان 7 | 
وزمان شاء على الوجه الذى يريده لكن : يد ذلك بالعرف والعادة ' 
ا ٠‏ مثلا اذا أعار دجل دابه على الوجه المذ كود امادة مطلقة فالستمير له | 
اخ يركها الى حيث شاء فى الوقت الذى بريده وانما ليس له أن يذب 

١‏ | بها الى الحل الذى مسافة الذها اليه ساعنان فى ساعة واحدة كذلك 
آنا مار شخص حجرة فى حادكان 4 ان ن إسكها وان يضع فيها أمتمة ) 
| وأا استممالها بما يخالف المادة كأن نشت لفيا بصءةالحداد اد فليسلهذلك 


وال أطلق فيا فه الانتفاع بأي نوع شاء في أي وقت شاء ( ملتتى الاضحر 
في المارأه” ) ثم العاريهة قد نكون مطلقة وقد نكون مقبدة فالمطلقة ان يستعير 
شيئاً و يبان أن يستعمله بنفسه أو بغيره أو لم بين كيفية الاستعمال وحكمها 
3ل سدة لتر اخ ع اناق حم + الستي بن الركوب 
والمل وله ان يركب غيره ولكن محمل قدر المتاد لا زيادة عليه قكون اتلافا 
( صرة الفتاوى في العاربه" ) واما أنواع العاريه* قاربعة ( أحدها أن يكون مطلقة 
في الوة والانتفاع وحكمه ان للمستعير ان ينتفع بها بأي وقت شاء (وأي نوع 
شاء ) القانى ان .يكون مقيدة فبهها فلا سجاوز ما سماها المعير الا اذاكان خلاقا 
الىخير ] الثالث ان يكون مقيدة في حق الوقت مطلقة في الانتفاع والرادم عكسه 
فلايتعديل ما سيا المعير (هكذا في سراج الوهاج هنديه” فيالبابالاولمن العاررية) 
( انادة /١1/‏ )2 
اذأكانت الاعادة مقيدة بزمان أو مكان يشير ذلك اليد فيس 
للمستعيرا مخالفته مثلا اذا استمار دابه” ليركها ثلاث ساعات فلس للمستمير 
ظ ان يركييا أدبع ساعات وكذا اذا استمار فرساً لبركيه الى محل فليس له 
ان بركيه إلى محل عيره 


| اوكنت امار" مقيدة في الوقت مطلقة في غيره نحو ان يعيره وما فهذه 
| ابا مطلقة الا في حق الوقت حتى لو لم بردها بد مغى الوقت مع الامكان 

ضمن اذا هلك سواء استمملها بعد الوقت أولا ولو كانت مقبيهدة في المكان 
لنكها لعي الطقة الامن حبه امك نس لو وز ذلك لكان وس 
| كذا لو أخائف في المكان يضمن وان كان هذا أقرب اليه من مكان اللأذون 
وكذا لو اسسكها في الموضع الذي استعملها ولم يذهب با الى الموضع الذي 
| استمارها اليه يضمن ( وكذا في الاحارة ) ( سرة الفتاوى في العارءه”) 


طاس م 


( النادة رامل ) 
اذا قسدت الاعارة بنوع من أوواع الاتماع قايس للمستمير ان 
جاوز ذلك النوع الى ما فوقه لكن له ان مخالف باستعمال العاديهت 
بما هو مساو لنوع الاستعمال الذى قبدت به أو بنوع أخف منه مثلا 
3 5 ع *» _ 
لو استعاد دايه” لحملها حتطة فليس له ان يحمل علها حد بدا أو أحجاراً 
وائما له ان محملها شيا مساو للحنطة أو أخف منها وكذا لو استمار 
داه للركو ب فلس له ان محملها حملا . وأا الدابه” السستمارة لحمل 
فتها ركا ” 
استعار من آخر دابه” ليحمل عليا شيئاً مل غير ذلك فهذه المسسئلة على 
اربعة أوجه ان حمل علا غبر ما سماه المالك الا أنه مثل ما سماه المالك في الضرر 
على الدابه” من جنسه يأن استعارها لحمل علها عشيرة حاتم من هذه المنطة 
مله علها عشرة مخائم من حئطة اخرى او (حمل علا حنطة نفسه هن 
عليها حنطة تيره لا ضمان عايه ( واذا خالف ) في الهنس بأن استعارها لحمل 
علها عشسرة اقفزة حنطة فمل علبا عثمرة اقفزة شعير فهلكت قلا ضهان عليه 
استحساناً واما ادا حملعلها أكثر من عشرة مخاتيم ص الشعير الا اله فيالوزن | 
مثل المنطة ذكر الشبيخ الامام الزاهدي شييخ الاسلام لا إضمن اس تحساناً 
وهو الاصح واذا خالف الى ما هو اضر يالدابه” بإن استعارها ليحمل علييا | 
حنطة خمل علها آجراً او حددداً او نآ مثل وزن المنطة مهو ضامن وكذلك | 
اذا حمل في هذه الصورة قطنا او نا او حطباً او تمراً وان خالف في القدر ' 
بأن استعارها ليحمل علييا عشرة مخاتتم حنطة حمل عاها خسة عصر مختوماً 
فهلكت الدابهة يضمن ثاث قبمها وهذا محلاف ما اذا استعار ثوراً ليطحن به 
عشرة عاتم وطحن احد عثير يضمن جع قبمة الداءه” وهذا ادا كانت الداءه” 


ظ 


الدايه” ) 
المستعير 1 كاب العاريه) 


| الاملام> في المناهة ( ممع الاجر ) ( وان اطاق المصير الانتفاع في الوقت _ 


خسة عهمر مختوماً فانكانت لا تطبق يصير متلقاً لها فيضمن بع قيمة 
ذا في الحيط والنخيرة ) ( هنديه في الباب اأرابع في خصلاف 


( المادة والم ع 
اذا أكان المسيرأطاق الاعادة بحيث لم يمين امنفعةكان للممستعير أن 


يستممل)| العاريه. على اطلافها ٠‏ عتى ان شاء استعملها بنفسه وان شاء 
أعادها و اءكانت مما لا مختلف باختلاف الستعملين 
كالمجرة أو كانت مما يختلف باختلاف للستعملين كدايه” اكوب ٠‏ مثلا 
ا م ل 7 


بره ٠‏ وكذالو قال أعس نك هذا القر سكان للمسستعير ان 


كيه اسه وان ركه غيره 


وان لم يعين المعير مستعملا حاز ايضاً كا مجوز ان يير مالا مختاف باختلاف 


مله لا يجوز له ان يعيره وفرعه بقوله ( فلو ركب هو) ايالمستعير 
) اي للمستعير ( اركاب غيره وان اركب المستعير غيره فلس له ان 


0 الاعارة حينئذ مطلقة ما لم يعن المتفع بفعل المستعير فان 


0 يعنى من استعار دابه” مطلقاً كان له ان محمل او عير غيره للحمل 


سه او يركي غيره وايا قبل من الل او حمل الغير س الركوب او 


الاركاب فقد تمين العمل فلدس بعد حمله ان مل غيره ولا عكس هذا والا 
| ضمن ( إإكذا حك الاركاب العسا بال الركوب وعكسه لتسين الركوب في الاول 


ب في الثانى) هذا الذي ذكره اختيار فبخر الاسلام وقالغيره له انيركب 
ل وبركي بعد الركوب وهو اختّار شمس الاثمة المرخى وشيخ 


ا كر 


| واانوع انتفع ما شاء لي وقت شاء لاله يتصرف في ملك النبى فيملك التصرق | 
على الوجهالذي أذن لدوانقيد ضمن أيالمستعير بالخلاف الى شر فقط) (دررغور) 
للادة ٠‏ الاىر) 
ستير تين المنفعة فى اعارة الاشاء التى تختلف باختلاف المستعملين 
ولا تير فى اعارة الاشياء التى لا تختلف به الا أنه اركان المسير نهى 
الشيرين ان سطيه لفسيره فلس للمستعير ان يسيره لخر ليستعمله 
٠‏ مثلا لو قال المعير للمستعير أعرنك هذا الرس لتركيه أننتفليس له ان 
ركه دادمهء وأما لو قال له أعرّك هذا البيت لتسكته النتكان للمستعير 
0 5 0 8 
ان سكنه وان نسكن فيه غيره لكن اذا قال له أيضا لانسكن فيه غيرك 
فليس له حيقذ ان يسكنقفيه غيره 
واما ادا بين أن يستعمل بنفسه فهذا على وجهين ان كان مما بتفاوت في 
الاستعمال كالركوب واللبس فانه مختص به ولا يجوز ان يركب غيره وان بلس | 
غيرهوان كان شيثا مما لا يتفاوت ككى الدار فله ان يعير غيره (صرة الفتاوى) 
وله ان يعيرغيرمسواء كان شيا بتقاوت الناس في الاستفاع به او لا ستفاوتون اذا 
كانت الامارة مطلتة لم يشترط على المستعير الانتفاع بها نفسه قاما اذا شرط عليه 
ذلكفله ان يمير ما لا يتفاوت الناس في الانتفاع به دون ما يتفاوتون فيه ( كذا 
في خزاته" المفتين ) مثال هذا استعار من آخر ثوباً لبلبسه سنفسه او دايه ليركيها 
سنفسه فليس له اللياس غيرءولا اركاب غيره ولو اسستعار دارا يسكليا بنفسه قله 
أن يسكنها من شاء ( كذا في الطهيريه) ( هتديه” فيالِابالثالثم نكتابالعاريه” > 
انادة ١5م‏ ) 


ان استعير فرس لان يركب الىمحل معين فا نكانت الطرق الىذلك ْ 
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ْ » | 
امهل | لتعددةكان للستعير ان يذهب من أى طريق شا من الطرقاتى | 
اعتاد لأذهاب فها وأما لو ذهب فى طريق لبس ممتاداً الساوك فيه 
|القرس أزم الضمان . وكذلك لو ذهب من طريق غيرالذى عينه 
الس فهلك المرس فا نكان الطريق الذى سلكه الستمير أطول من أ 
الطرأقٌ الذى عينه الممير أو غدرامين أو خلاف المتاد أزمه الضمان 

لمأمار دابه" الى موضع فسلك بها طريقاً يس المادة ضمن واو عبن فسلك 
طر يق آخر لوكا؟ سواء م يضمن ولو أبعد أو غير مساوك أو مخوفاً ضمن | 
(ومو) استعارها الى مكان فنى أي طريق ذهبت لم يضمن بعد ان كان طريقا | 
يدم اناس الى ذلك اللكان اذ م يبن طريقا واو طريقاً و 
ذلك |ألكان ضمن اذ مطاق الاذن منصرف الى المتعارق (انقروي في العاريه) 
| ( حا القصولين في اعارة الدواب ) | 
١ 0‏ النادة المع ٍ 
ا طب شخس من امرأة اعادة ثى هو ملك زوجها فأماريه , 
ياه بل ادن الزوسج فضاع فانكان ذلك الثى مما هو داخل البيت دفى 
ا جة عادة لا يضمن المستعير ولا الزوجة أض وان لم يكن ذلك ' 
اله إن الاثياء ات تكون فى بد النساء كالفرس فالزوج مخير ان شاء 
سمنها أزوجته وان شاء ضمنه للمستمير 

ْ المرأة ) اذا أعارت شبناً من له اج ماناد و خدا عاتن ل 
وما ا ن في أيديين عادة فلاضان على احد وأما في الفرس والدور بصن 
١ 1‏ أو المرأة (ك في الحر) ( مجمع الاتهر في العاريه؟ ) | 


و لنادة م6 

ليس للمستعير أن يوجر العاريه” ولا ان يرهتها دون اذن المير واذا 
استعار مالا ليرهنه على دن عليه فى بلد قليس له ان ,رهنه علىدن عليه 
فى بلد آخر فاذًا رهنه فهلك لزمه الضمان 

(ولا تؤجر ولا “رهن كالوديعة فان آجرها بفهلكت العاريهة ضمن أيهما شاء 
أي المعير مخير أن شاء نضمن المستعير لانه صار غاصياً بتعدنه أو يضمن امستأجر 
لانه قيض ملك الثير بفير لذن ( فان ضمن ) الممير ( المؤجر ) أي المستأجر 
لا برجع با غرمه ( على أحد ) لانه بالفمان نيان انه آجر ملك نضه ويتصدق 
بالاجرة عندما خلافا لاني بوسف ( وان ضمن المسستأجررجع على المؤجر ) 
| أي المستعير 2 ) أي ان ما استأجره عاريه” عند مؤجره 
| وهو المستمير لكونه مغروراً من جهة مؤجره قيد به لان ان عم لا برجع لان 
| للمؤجر حينئذ لم يكن منه غرور وصار كالمستأجر من القاصب أذا كان عالاً 0 
|( ججمع الامبر) 

(ح ٠١‏ )قوله ولا تؤجر العارءه” لانها دون الاحارة والئى' لايستتبع فوقه 
( يمع الانبر ) قوله ولا ترهن لان الرهن اغاء وليس له ان يوفي دينه بعال 
| غيره غير أذنه ( جمع الاحبر ) قوله كالوديعة أي م لاتؤجر ولا “رهن الوديعة 
| لامها أماله* فلا يجوز التصرف فيا ( جمع الاخهر ) بل الوديعة لاتودع ولا تعار 
مخلاف العارءه على الختار ( در الختار ( 

١‏ اناده لمع 

للمستعير انودع العاريه” عند آخر فاذا ملكت فى يد المستودع بلا 
تمد ولا تقصير لا يازم الضمان . مثلا اذا استعار دايه على ان يذهب 
مها الى محل كذا ثم يسود فوصل الى ذلك الحل فتعبت الداله” وعجزت عن 


١ في‎ 


العمر 


ان 


عطت 


قال بابل هذا ادا انتفع مها بعد الوقت فان لم «تفع عا لم يضمن ( وهو الختار ) 


البحر وله يمن المستعير ان يودع على المقتى به وهو الختار وصمح نعضهم 
ذر الختار و ضع الاعهر بعينه ) ( سل ) في رجل استعارثوراً من آخر 
لسحرث عليه فهلك عنده في حالة استعماله من غير تمد مله ولا وجصه 
لمان قهل لا ذمان عليه (الحواب نم ) وأو هلكت الدابه” العاريه' في بد 
فان كان العقد مطاقاً لا يضمن سواء هلكت حال الاستعيال أو غيره 


به |من ضمان المستعير ( تنقيح الخامدي في العاريه” ) 


) انادة وام‎ ١ 


م طلب امير العاريه” أزم المستعير ودها اليه فوداً واذا وقنها 
539 عدر نتامتك العاديه”" أوقتصت قممها ضمن 
و 


الاصل ادا طلب المعير العاريه” صم يرد عليه حى هلكت يضمن ( خلاصة 
الثالك من العارنه” ) 
(اللادة 855 ) 

ريه الوقنة نصاً أو دلالة يلزم ددها للمسير فى تام المدة لكن 
اماد معو مشلا لو استعادت اصرأة على ان تستعمله الى 
ليوم الفلانى أزم رد الى المستعاد فى حاول ذلك الوقت وكذلك 
دت حلا على ان تليسه فى عىرس فلان أزم اعاد نه فىختام ذلاك 
لكن يعنى عن عور مدة لا بد منها للرد والاعادة عادة 
ستعاردابهة يوماً أو يومين فاذا مضت المدة ولم يردها مع امكان الرد حتى 

قيمتها على أي وجه هلكت كذاذ كرء في الاصل من مشانحنا من 


ولا فرق من أن تكونالعارءه مؤقنة نصاً أو دلالة حتى قبل انس استعار 
قدوماً يكير الحطي فكسره وأمسك حتى هلك عنده ضمن ( هكذا في الفتاوي 
اللتابية هندية في الباب المامن عن كتابٍ العاريه”) والمكث العتاد عفو 
( تمنقيح الحامدي ) 


و لنادة لآم ) 
اذا استعير شى' للاستممال فى حمل مخصوص قت التهى ذلك العمل 
نقيت العاديه" فى ربد الممتعير أمانه كالوديمة وححنئذ لبس له ان لستعملها 
ولاان عسكها زيادة عن العتاد واذا استمملها أو أمسكها فهلكت ضمن 
ولو قيدت بالوقت وأطلقت في الممل بأأن قال أعيئها اليوم فهذه ماريه” مطلقه 
الا في حق الوقت اذالم ردها بعد مغى الوقت مع الامكان يض سأي ادا هلكت 
سواء استعملها عد الوقت أملا ( برازءه" في أول كتاب العاريه” ) العارءه” لو 
موقتة فأمسكها عد الوقت مع امكان الرد ضمن وان لم يستعملها بعد الوقت هو 
الثار ( جامع الفصولين ي ضإان العاربه” ) ( ثقله الكفوي على قبد علي أطدي 
في كتاب الغارية ) 
( اناده لمع 
المستعير يلد العاديهة الى المعسير ينه أو على بد أمينه فاذا ردها 
على بد غير أمينه فهلكت صاد ضامياً 
( وان رد المستعير الدابه مع غلامه أو اجره مشاهرة ) لا مياومة ( 5 
غلام ها مطلقاً تقوم عاما أولا ي الاصح ( او احيره ) اي مشاه ةعس 
فهلكت قبل قضها رى لابه الى بالتسلم المتعارف ( در امختار) وان ردها مم ا 
الاجبى ضمن (كدا في الهداءه ) د هئدية في الياب السادس من المازينة » | 
وح »1٠٠١‏ قوله مع غملامه اي مع من في عيال المسستعر قال في هامش 


الهستاز 
قهستانى ١‏ 


ْ 
العا 


ان 


الل الن 


ن ردها مع من في عياله برى ٠‏ قوله لا مياومة لانه لبس في عياله 
رد 0 5 1 أو مع غلام ريا اي مع هن في عيال الموير قهستاني 
ورد الحثار » قوله يوم عاها أي متعاهدها كالسائس «درد الختار» قوله مم 
الاجنى قال في لهام ا لو رد الدابة مع اجنى ضمن حامع الفصولين 
ورد خياد » 


إ.المادة ارك 


ببه” اذاكانت من الاشسياء النفيسة كالجوهرات بلزم فى ددها 


ليد الميرفسه وأما مأ سوى ذلك من الاشساء فايصالما الى 
يعد التسليم فيه فى |اعرف والعادة تسلا وكذا اعطاؤها الى 


خادم الوير رد وسيم ٠‏ مشلا الدايه” العارة سليمها | يصالما الى اصطبل 


امير اق 


أو |اتسليمها الى مسائسه 


مخلاف/ اتفيس كوهرة ومخلاق الرد مع الاجنى اي يأن كانت الماره” موقتة 
فضت ملاءا ثم بعنها مع الاجنى لتعديه بالامساك والا فالمستعير علك الابداع فيا 


علك الاارة من الاجنى به فتى زيلى فتعين مل كلامهم على هذا ودر الختانى 
ولو كانت عقد جوهى او شيا نفيساً فرده الىعيد الممير او اجبره يضمن «كذ! 


الست 


في الو 9 » ولو ردها الى متزل المعير او مربطه فضاعت فالقياس أن يضمن وقفي 
ن لا ٠.‏ قيل هذا في عادهم وعلى هذا البراءة عن ضمان الرد وقبل انكان 


المرلط خارج الدار ييرأ لان الطاهي انما لاتكون هناك بلا حافظ ولو ردها 


الى أرضه 


لا يرأ لان الممير لاامحفظها يأرضه « كذا في القرتائتى» « هنديه” 


ف انان السادس في رد العار به من كتاب الغازيه « 


6 


ا» قوله والا فالممستعير اشارة الى فائّدة اشتراط التوقيت قال الزيلى 


وهذا حلاف الاجنى يشبد لمن قال من المشايخ ان المستعير لبس له ان يودع 


م4 | 


وعلى الختار تكون هذه الممئلة عرولة ع ا اذا يالك ادازءا موق لعن مدا | 
م بها مع الاجنى لاته بأمساكه يكون متعدياً فضمن اعديه قكذا اذا تكياني | 


بد الاجنى أه «رد الختار» (ْ 
و المادة ٠‏ لاار) | 
مصاديف دد الماريه” ومؤيه” هلها على المستعير 
« وموته" الرد على المستعير دلو كانت موقتة فأمسكها بمده فهلكت ضمبا» 
لان مؤنه الرد عله تهاءه ( در الختار ) دالا اذا استعارها ايرهنها » هيكون | 
كالاحارة « رهن الخانية » د وكذا الموصى له بالخدمة مؤنه" الرد عليه » د كذا 
الجر والقاصب والمرتهن ءقؤنه الرد د عليم لحصول المنفعة لهم هذا لو الا 0_0 
بأذن رب امل والا فونه رد مستا ومستعار على الذي أ رجه ١‏ احارة 
اليزازيه” » بخلاق شرك" ومضارء وهية جتى « در الْختار » وأجرة المستعار 
وأجرة رد المستأجر والوديعة والرهن والغصوب على المستعير والمؤجر والمودع 
والمرتن والناصب « ملتتى الاتحر» اما المستعار فلأن ردءعلى المستعير لانه قيض | 
العارية لنفعة ضهتتكون أجرة الرد عليه وأما المستأجر فلاأته مقوض لمنصعة 
المؤجر لان الاجر سم لء فلا يكون وده واجباً على المستأجر بل على للؤجر أ 
تتكون مؤنه رده عليه وأما الوديمة فلن منفعة حفظها عائده لهفكانتمؤنه ردها 
عله وأما الرهن فلأن قيضه قبش استيفاء مكن قابضاً لنقسسه وأما المغصوب 
فلآن الغاصبٍ جب عليه ا ا 
١‏ 
ل 


ردها و جمع الاخبر» 
٠٠ 8‏ » قوله وموه الرد على المستعير وعلف الدابه” مطاقة أو مقبدة 
ورد الختار» قوله اذا استعارها فون الرد على المدير « رد الختار) 
اقادة لامر 
أستمارة الارض لنرس الاشجار والناء علها صمحة لكن امعير ان 
جار والناء عليها عي ١‏ 


بالاعادة متى شاء فاذا رجع لزم الستعير قلع الاشحاد ودفم البناء 
ثم الزاكانت موقتة فرجع المي عنها قإلى »غى الوقت وكاف الستمير 
قلع |الاشجاد ورفع البناء ضمن المستمير تفاوت قبمها بين وقت القلم 
وانتهاء مدة الاعادة . مثلا اذا كانت قمة البناء والاشجار مملوعينحين 
الرجوع عن الاعارة 'ثثى عشر دإشاداً وقمتهالو قت الى التهاء وقت 
الاعادة عشرون درناداوطلبالمير قلمها لزمهان ييعلى امستمير ثماية دنائير 
!ولو أمار أرضاً ابناء والفرس صح » العلل بالتفعة و وله ان يرجع متوشاء» 
0 انها غير لازءة ه ويكلفه قلمهما الا ادا كان فيه مضرة بالارض فبتركان 
بالق مقاوعين ه لثلا تتفه أرضه وان وقت العارية فيرجع قله كلفة قلعهما 
وضمال المعسير للمسستعير مانقص البناء والفرس بالقلع بأن يقوم قائماً الى المدة 
ال وبة وتخبر القيمة بوم الاسترداد بحر ه در اْختار في العارية » وتصح اعارة 
ألار يناه واترس وله أن برجع مق شاء وبعلضة فلمها ولا يشمن أن م 
يوقت وان وقت ورجع قبي هكره له ذلك وض ما نقص بالقاع وقبلل يضمن 
و وللمستمير قلمه بلا تضمين ان ل تنقص الارض به كثيراً وعند ذلك 
الخارا للمالك د ه ملتتى الابحر « قوله وضمن أي المعير للمستعير ما نقص من اليناء 
واترأى بلقام بأن يقوم قائماً غير مقلوع يمنى اذا كانت قيمة البناء الى الوقت 

المضرزوب عشرة دنائير مثلا واذا قلع في الخال يكون قيمة النقص دسنارين رجع 
المستعير على المعير تمالية دنانير لان الممسير غمرء بااتوقبت وقال زكر لا يضمن 
لان الثوتيت والاطلاق قبما سواء لبطلان التأجيل في المواري « وقيل يضمن » 
المير أقيمة الإناه أو الغرس ذ كره الام الدبيد « وتمالكه » أي المميرالبناء والغرس 
ا الا أل إبشاء المستعير ان برفعهما ولا يضمنه قبمتبهها ميكون له ذيك لانه ملك قالوا 
ان في القلم ضرر بالارض فالخبار الى رب الارض كم في الحداية وعن هذا 


9ه 


قال وللمستعير قاءه أي البناء واغرس بلا تضمين انم تتقص الارض به أيبالقلم 
«كثيراً وعند ذلك » اي عند نقصان الارض كثيراً بالقلع الخبار للمالك ين ضمان 
نقصانهما وضمان قبمتهها لا للمستعير لانه صاحب أصل والمستعير صاحب تمع 
والترّجح بإلاصل كا في الفدابه” ( ممع الانهر ) 

رح ٠١‏ قوله وله أي للمعير ان يرجع عن العاريهة بعد ان بى المستعير 
أو رس متى شاء لانها سير لازءة ويكلفه قلعهما أي كلف الممير المسستمير قلع 
البناء أو الغرس عن الارض لانه شغل أرض العير هما فيؤمس سّفرهه الا اذا 
شاء أن يأخذما قيسهما فم نما اداكانت الارض تستضر بالقلع مخلاف ما اذاكانت 
لا تستضر بلقل حيث لاتجوز الترك الا بانفاقهما كا في التبيين ( جمع الانبر ) 

قوله الى المدة المضرويه” فلو قيمته قائماً في الال الارسة وفي المال 
عشرة ضمن ستة شرح الملتق (رد المحتار» 

قوله ولا يضمن ان لم بوقت أي لا يضمن المعير ما نقص من الناء والغرس 
بسبب القلع أن لم يوقت الماريه اذ المستعير بتى وغرس في محل ار 
الرجوع فاغتر سنفسه اعتّاداً على الاطلاق من غير ان سبق من المعير وعد وان 
وقت الممير وقناً معيناً ورجع قبله أي قبل الوقت الذي عينه كرء له ذلك أي 
كره للمعير الرجوع لما تيه من خاف الوعد ( شع الاخمر ) 

اناده لالع 


اذاكانت اعارة الادض لازرع سواء كانت موقتة أو غير موقتة 
لس لامستعير ان يدجع بالاعارة وسترد الارض قبل وقت الأصاد 
( وانأعارها ) أي الارض ( للزرع لا تؤخذ منه ) أي المساعير استحساناً 
لان التضرير بالمؤمن حرام (حتى محصد الزرع ) بل يرك في بده بطر يق الاحجارة 
بأجر امل كلا فوت متفعة أرضه ججاءاً وقت المصير أولا يوقت لان لنزرع 
8 معاوءة فكان في الترك مساعاة الحقين وأيضاً في القلع ابطال ملك المستعير 


ل 


ف) 4؟ ذى اللحة سنة هىم؟١‏ 
ناء دبوان أحكام عدلية عن أعضاء مجلس تدقِتا تشرعية 
حللى عم رخلرصى أحمدجودت 
ااينا لقتوى وكلدرس قاضىدادالخلافة|املية 
السيدخيل اليدهيل ١‏ سفالين 
مدالرمعلمخانهثواب قمامعسكرى22 عناعضاءجعة 
نونس وهى احمدوالد 2 عبداللطينشكرى 


>» 


و كوس اميه 


بعل صوة الخط الهمايوني 
ليعمل بموجيه 


التكتاب السابع 
في الحمة ويعتمل على مقدمة وباين 
أملقدمت 
في سان الاصطلاحات الفقهية المتملقة باهية 
١‏ النادة ميم 
الهمبةهمىتمليك مال لاخر بلا عوض ويقال ثفاءله واهب ولذلك 
. سم 
الال موهوب ولن قبله موهوب له والاتهاب بمنى قبول الهبة ايضأ 
لية في الاغة التبرع وفي الشسريعة تمليك العين بلا عوض (قاله السيد الشمريف 
في تعر يانه ) الهية مى تمليك عين بلا عوض (ماتتى الابحر ) هذا تعريف للهبة 
الحضة الماريه” عن شمرط العوض .ان الهبة شمرط العوض بسع انتهاء فتنيت الشفعة 
والخيار فلا سنقض التعريف بالحبة ب#مرط الموض فتخرجت عن هذا التعريف 
الاباحة والعارية والاحارة والييع وهبة الدين من عليه الدين فان عقد الية 
اسقاط وان كان بلفظ الهبة وهى أمس مندوبٍ وصنيع عيوب مود قال صلى الله 
عليه وس تبادوا محابوا ( جمع الانهر ) 


انادة 62/16 

المادية هى المال الذى يتعلى لاحد أو يرسل اليه أكراما له 

(الحعية ما بؤخذ بلاضرط الاعانه” ) قاله السيد الشمريف في تمر يفانه 
(الادة “الم )6 

لطبدقة مى المال الذى وهب لاجل الثواب 

( التهدقة هى العماية تبتئى ا المثوبة من الله تمالمى قاله السيد ) 

) اناده كلم‎ ١ 

الاباحة هى عبارة عن اعطاء الرخصة والاذن اشخص ان يأ كل أو 
اول ييئا بلاعوض 

الاالملة ما لا يأئم فاعله وناركه (من أغمة التعريفات) 


الباب الاول 
في سان المسائل المتعاقة قد الحمة ويشتمل على فصلين 
1 الفصل الاول 
في بيان المسائل المتعلقة بركن اللية وقبغها 
١‏ اقادة /8101 )6 
الحبة بالايجاب والقبول وتم بالقبض 
بايجاب وقول وتم بالقبض الكامل ( ملتتى الاحر) 
م2 


للمبة أيضا كاعطاء زوج ؤوججهقرطاً أوحلا وقر له لما خذى هذاوعلقه 

وتمح بامحاب كوهبت وات واعطيت واطعمتك هذا الطعام فاقيضه وجملتك 
هذا وار تك وجعلته لك عمري وحملتك على هذه الدابة لو وى وكسوته 
وداري هبة نسكنها (غير ) رجل قال لرجل قد متمنّك بهذا الثوب او هذ 
راصم تبني ب حبة كنك ل قل لإمرأة قد تروجها عل غير مهر 
مسمى قد متعتك يهذه الثباب أو بهذه الدراهم فهى هبة ركذا فيحيط السر خمى 
هندية ة في اهة ) اعملى لزوجته دنا برلدد بها ثياباً وثلسها عنده قدقعتها معاملة 
فهى لما ( قنية ) اذ لولده الصغير نويأ عدم وكذا الكيير بالتسلم ( بزارية ) 
لو دفع الى رجل ثوباً وقال اليس تفسك ففعل .يكون همة وأو دفع دراهم وقال 
انفقها عليك يكون قرضاً فان اتخذ لولده ثياباً رس له ان يدفعها الى غيره آلا اذا 
ببن وقت الانخاذ انها عارية وكذا لو أنخذ لتاميذه ثياناً فأبق التلميذ فأراد ان 
يدفعها الى غيره بزازية ( كذا في اهامش ) ( رد المحتار على در الختار ) 

وللادة اراق 

تنعقد المبة بالنعاطى أيضا 

وفي خزانة الفتاوى اذا 3 لامنه مالا قتصرف فبه الابن يكون للاب الا اذا 
دلت دلالة القليك ( يبرى ) قات فقد أقاد أن التلفط بالامجاب والقبول لا يشترط 
بل تكنى القرائ الدالة على القليك كن دفع لفقير شئثاً وقضه وم يتلفط واحد 
دما شى © وكذا شع ف الهدايهة ونحوها قاحفطه ومثله ما يدفعه لزوجة أو غيرها 
قال وهب هذه الم فقبضها فقيضها الموهوب 4 محضرة 5 الواهب ولم هل قلت صح لان 
البض في باب الهبة جار مجرى الركن فصا ركالقبول ( واوالجية ) ( رد الحتار 
على در اتختار ) 

(الاد: .عع 0 
الارسال و المبض فى المي ةوالصدقة شو 7 متام الايجاب والهيو لافلا 


ولا بها| في الهمة من الانجاب والقبول بل قوم مقامهما البعث من هذا والقبش 
| من هذا لمواهى المقود فى اللبة ( نقله في نتبجة الفتاوى ) 
| للادة 11م/) 
| القبلن فى الب ةكالقبولف البيسع ,. بناء عليه 2 تتم الحبة اذاقض الموهوب 
له فى عبلئل المبة الال اموهوب بدون 1١‏ ان ا البرك عند 
ايجاب الوزاهب فى قوله وهتك هذا الال 
وفي اللبسوط الفبض في الهبة كالقبول في الببع ولذا لو وهب الدين من الغريم 
يطتقر :2 القبول ( مع الانهر ودر التار في الهمة) ولوقال وهبت من هذا 
الفرس واأة س حاضر فقبضه حازت الهبة وان لم بل قبلت ( كذا في الماتقط ) 
هنديه في الاب الثانى من الهية ) 
وفي الأخيرة قال أبو بكر اذا قال الرجل أغيره وهبت فرسى هذا منك 
والفرس العاضضر فض الموهوب له الفرس و قل لمت حازت الهبة وكذا لو 
كن اقري نايا فذهب وقيضه و1 شل قبات حازت قال الفقيه أو اللمث وشول 
أنو بكر تأنذذ ( تأنارخانية في الاب الثاني من كتاب الهمة بتغيير ما ) 
١ 1‏ للادة 9عمل ) 
زم | لذن الواهب صراحة أو دلالة ف القبض 
فل الذي تعلق به تمام الية وثيوت حكمها الفنض بأذن المالك والاذن 
نصأ وصرححاً ونارة يثبت دلالة (هندية في الاب الاول ) 
(المادة 8119 )6 


فالصريح ان مول أقضه اذا كان الموهوب اشير ق المجاس وشول اذهب 
واقِصّه اذا كان فائياً عن المجلس ( هندية في امحل المز بور) 
( النادة .62/86 
| اذا أذن الواهب صراحة بالقيض يصمح قبض الوهوب له المال 
| الموهوب فى لس المبة وبمد الافتراق واما اذه بالقبض دلالة فقيد 
مجلس الهية ولا ستبر سد الافتراق مثلا لو قال وهبتك هذا وقضه 
| اموهوب له فىذنك المجلس يصمح وأما لو قبضه بعد الافتراق عن المجلس 
لايصح كذلكاو قال وهببتك امال الذى هو فىلحل الفلانى وم يقل اذهب 
وخذه فاذا ذهب الموهوب له وشضه لايصح 
ثم اذاكان الموهوب حاضراً وقالله الواهب اقبضه فقيضه في الجلس أو بعد 
الافتراق عن المحلسصح وقبضه وملكه استحساناً وقياساً ولو نهاه عن القبض 
د الية لا يصح قبضه لا في الجاس ولا بعد الافتراق عن المجلس دانم 
يأذن له بالقض صريحاً ول بنهه عه أن قبضه في اللي سع قله تساف 
لاقياساً وان قيضّه العمل الافتراق عن الجاس 3 لمح قياساً واستحسانا ولو كان 
الموهوب نايا فذهب وقبض ان كان الوض ” بأذن الواعب حاز استحسانا الاقنا ا 
وان كان بغير اذنه لا موز قياساً واستحساناً ( هكذا في الذخرة ) (عندة فيا 
| الاب الاول من الهية ) 


رانادة وعم )| 
ا وفي سوع المتاوى لو اشترى قرسا ولم شّضه حتى وهبه من رجل أو رعن 
| وأمه تعن فقبضه حاز ( خلاصة في الحنس الاولمن الفصل الاول مس البة ) 


المادة 411 )6 
ن وهب ماله إلذى هو فيد آخر له تتم الهبة ولا حاجة الى 
عر و الوعوت ل مخ يد ناسنال ترط لين 
ًً لان القبض الواجب باهية قيض أماله” فينوب عله كل قبض لاف 


ها أذ باعه مله رمع اس نلا ينوب ننه تن ماه فيازنه قِض 


ا 


بلك بالقبول بلا قبض ج-ديد لو الموهوب في د الموهوب له ولو يغصب 
| أوأمالةا لاله حينئذ امل لفسه والاصل ان القئضين اذا تجانما ناب أحدها عن 
| الآخر واذا تغابرا ناب الاعلى عن الادنى ( در الختار فيكتاب الية ) 
) الادة /اؤم > 

أذا وهب أحد ده لاحديون أو را ذمته عن الدن وم بردهالديون 
تصم اللحبة ويسةط عنه الدين فىالمال 

رجل ) وهب الدين تمن عليه الدين ذ كر شمس الاثمة السرخى انه 
ٍ غيرقول المديون عندنا خلافا لزفر وهذا ذ كره الفقيه أو اللبث وفي 

الكتب انها تصح من غير قبول الا انها تيطل بالرد وعن أني يوسف 
لا ح من سير قبول 5 قال شمس الائمة ا" اسرخمى ( قاض يخان قولى هرة 
المشالع ) هبة الدين تمن عايه الدينحائرة قياساً واستحساناً ( ناتار خانية) (هبة 
الديل ممن عليه الدبن وابرأه يم من غير قبول من المدبون ويرتد بوده) ذكره 
أعامة المشايخ رحهم الله وهو الْختار ( كذا في جواه الاخلاطى) وهذااذا لم 
يكن |الدين يدل الصرف فاذا كان بدل الصمرق دأبرأه ربالدين منه أو وهة مله 
فانه إيتوقف على قوله فان قبل برى" وان لم .قبل لا ييرأ وفي سائر الديونييراً 


4١ 
قل أولم يقبل الا انه ترد الهية والابراء في سائ الدبون بالرد هذا كله في حق‎ 
الاصل وأماهة الدين من الكفيل وابرأه عن الدن ذالهية منه لاثم يدون‎ 
القبول وترتد بالرد وأبراءه يتم من غسير قبول ولا برئد بالرد ( هندءه” فى اباب‎ 
الرابع في هبة البن ممن عليه الدرن‎ 
(امت رقيو‎ 
من وهب ديه الذى هو فىذمة أحد لاخر واذنه صراحة بالقبض‎ 


قوله اذهب فخذه فذعب الوهوب له وقيضه ثم الحبة 
<< وهبة الدبن من غير من ليه الدين حائة اذا أمره قبضه استحساءا 
( تاثار خانية ) هبة الدين من غير من عليه الدين لا قصح الا اذا وهب وأذن له 
ا وان لم يأمره بالقبض لا مجوز ( والنت لو وهب | 
من أبيها ان أمرته بالقبض حاز) وفي عض كتب الفقه الموئوق عليه هية 
0 الدين لا جوز الا اذا سلطه على قبضه ويصير كأأنه وهب 
| حين تبه ولا سح الا بلقبض ( من لثالث ولثلاين من الماد فى حبة الدين» 
( اقروي في اللي ) 
( رجل ) وهب دباً له على رجل من رجل وأمره قبضه حاز استحساناً 
وان لم ,أمىء بالقبض لا يجوز واو باع الدين من رجل لا يجوز ( واو ياعسه 
من المديون أو وهبه منه جوز ) والينت لو وهبت مهرها من أسها أن أمرنه 
بالقبض حت ( خلاصة في الجنس اثاني من الفصل الاول من الغبة ) 
غ اناد 6855 
اذا توفى الواهي أو الموهوب له قبل القبض تبطل الهبة | 
وتبطل عوته قبل تسليمها ( فمولن في أحكام الرضى كذا في التجة فى | 
المية ) لا م انها صلات والصلات تسقط بالموت كالمة تسقط بالموت قبل القبض 
( من الدرر والغرر في كتاب الطلاق في باب الفقة ) 


و3 


و.» 
(انادةء وم ) 


أذادمب أحد لاب الكي لاقل الغ شي يلزم التسليم 
فْذ لولده الصذير ثوباً علك وكذا الكير بالتسلم (يزانية) ( رد انختار 
ا ( فس ) اشترى ثوباً تتعلمة لولده الصغير صار واهياً له بالقطع مساماً 
اليه يشل الخياطة ولوكان الولدكيراً لم يعمر مساماً اليه الا بد المياطة والتسلم 
(قنية في الحية )) (اتقروي فيالهبة ) 
(الادة أومل) 
رلك الصغير المال الذى وهبه ايأه وصبه أو صربيه يعنى من هو فى 
حجرأه وتريلته الذى بده أو الذى كان ود عة عتدغيره عجرن الاجاب 
أى ,جرد قول الوا ب وهبت ولا يحتاج الى اليش 
هة الاب لطفله ثم بالعقد ان كان الموهوب في كَ الاب أو في بد مودعه 
1 في يدنه أو في د بجع يم فاسدا أو في بد مب والصدقة في 
ذلك كافة والام كالاب عند غيبوته أو موته وعدم وصيه ان الطفل لا عاه | 
وكلذاكل من يمول الطمل ( متتتى الامحر في البة ) 
إعبة من له ولاية على الطفل في ابخلة وهو كل من يموله فدخسل الاخ وال 
ا الولي تنوب جه نه والاصل ان كل عقد بنولاء الواحد يكتقى 
فيه إلاجاب ( در الختار في المبة ) 
ظ ( اللادة لامع 
اذا وهب أحد شين لطفل نام الحبة يقبض وليه أى مويه 
وان وهب له أجنى 90 تم هَض ولبِه وهو أحد أرمة الاب ثم وصصيه ثم 
الحسد ثم وصيه وأن لم يكن في حجرهم وعد عدمهسم ثم بقبض من يعوله 


40 
كممهوأمهوأخيه ولومائقطاً لوفيحجرها والا لا لفوات الولاية (درالختارفيالحية) 
( المادة اوم )2 
اذا وهب ثى للصى الميز نتم المبة بقبضة ايادوان كان له ولى 

( وهبة الاجنى له) أي للطفل ثم بقبضه أي بقبض الطفل لوكان حاقلا أي 
مز يعقل التحصصسيل وأو أنوه حياً لانه في التصمرف انافم يلحق بالبالغ العاقل 
و في ابحر من وهب أصفير ,مير عن نفسه شيثاً فرده يصح كا يصح قبوله 
وفي السراجية من وهب للصغير شيئا له ان برجع فيه وليس للاب التعوبضمن 
مال الصخير وفي الخانية وسيع القاضى ما وهب للصخير حت لا برجع الواهبٍ في 
عيته ( مع الاخبر في الهية ) 
(للادة و ملم ) 
ا لو قال وهبتك الثى الفلانى فى 
وأما ثسرائطها فأنواع . اح ا الى نفس الركن ودسضها برجع الى 
الواهب ويسشها برجع ع الى الموهوب له ( اما ما يرجع الى تس الركن فهو 
أن لا يكون معلقاً يما له خطر الوجود والمدم من دخول زيد وقدوم خالد 
ونحو ذلك ) ( ولا مضافا الى وقت بأن يقول وهبت هذا الى" منك غداً أو 
رأس الشبر ) ( كذا في البدائع ) ١‏ هندية في أو لكتاب المبة ) 
( النادة وهم )2 
تصم الحبه بشرط عوض ويتبر الشرط مثلا لو وهب أحد لخر 
شئاً نشرط ان يمطيهكذا عوضاً أو يؤدى دنه العاوم القداد تلزم المبة 
اذا داعى الوهوب له الشرط وال فلواهب الرجوع عن الحبة كذنك أو 
وهب أحد وسل 10 مملوم له لاخر نشرط دطاان قوم بثفقةالواهب الى 


ظ 4 


ا وفايه" دم فاراد الجوع عن عن الهية 0 ذلك العقار فيس له ذلك 


1 نعلي الية بالشرط حل أن ذكر امة أن) وان م ان» كان 


ع بأن قال وهتلك على أن تعوضنى كذا صمت الهمة والشمرط وان كان 


اشر محالماً صمت امبة وبطل الشمرط ( فيالخامس من ببع الخلاصة ) 


وهب ارجل فرساً على ان تموضه ثوب عنه واتغفا علىذلك ولم شضشس 
أمنهها حتى امتنع أحدها منه فله ذلك وان تقايضا صار يمازلة الببع ولس 
| منبها ان يرجع في هبته لخصول مقصوده وكذا لس للموهوب له ان 
في عوضة لحصول مقصوده وهو تأكد الملك ( ثاتاخارنية في القصل 
يمن كتاب الهبة ) 
(أح )١١‏ وفيا تعايق الهبة بالعمرط أن كان ملائماً يأن قال وهبتك على أن 
نلى كذا سحت الهبة والشرط وان كان مخالفاً ححت اللية وبطل الشمرط ( في 
لى س سيوع الخلاصة ) 


'واأهة لا تبطل بالهسروط الفاسدة ( قاضيخان ) في آخر فصل في هبة المشاع 


تاب الرة فعلى هذا لو قالواكما قال علي أقندي لكان أولى ( لحرره ) 
الفصل الثانى 
فى بان شمرائط الحبة 
١‏ انادة 05 )6 
دشترط وجود الوهوب فىوقت الهبة بناه علسه لايصح هبة عنب 


5 سيدرك أو ولد فر سو لد 
9 يرجع الى الموهوب قأ: نواع منها أن يكون موجوداً وقت اهبة فلا 
حون 


هة مالس بموجود وقت العقد أن وهب ما تر لخيله العام وما تلد أغامه | 


السنة القاياة ونحو ذلك وكذلك لو وهب ما في بطن هذه الشاة أو ما فيضرعيا 
وان سلط على اقبض عند الولادة والحلب وكذلك لو وهب زبداً في لبن أو 
دهناً في سمئه أو دقيقاً في حنطة لا مجوز وان سلط على قبضه عند حدوثه ولانه 
مدوم للحال فلم يوجد مل حكم المقد وهو الاصح ( عكذا في جواه 
الاخلالى ) اذا وهب صوفاً على ظهر غتم وجزه وسلمه فانه يجوز ( هنديهة في 
أول كتاب الهبة ) 


) اقادة لاولم ) 
يازم ان يكون الموهوب مال الواهي باه عليه لووهب أحد مال 
غيره لاتصح ولكن مد المبة لو أبرازها صاحب المال تصح 
وأما ها برجع الى الواهب فهو أن يكون الواهي من أهل الهبة وكونه من 


أهلها أن يكون حراً داقلا بالفاً مالكا للموهوب حتى لوكان صغيراً أو مجنو 
أو لا يكون مالكا للموهوب لا يصح ( عكذا في اتباهة) ( هنديه في الاب 
الاول من كتاب المبة ) ومنها ان يكون عملوكا للواهب فلا تجوز هبة مال ااغير 
بغير ادنه لاستحالة تمليك ما ليس يملوك للواهب . (كذا في الدائع) (هند»ة 
في الل المزبور ملخصاً ) 
اللسشارياكف 

يلزم ان يكون اللوهوب مماوماً وممنأ بناء عليه لو وهب أحد من 
المال شيا أو من الفرسين أحدهما لاعلى النعيين لاتصح ولو قال أيما 
اددت من هاتين الفرسين فهى لك فان عين الوهوب له فيلس الهية 
إحداها تصح والا فلا فائدة فى تصينه بمد لتقارقة من مجلس اللهية 

دقع ثوبين الى رجل فقال ايهما شئْت فلك والآخر لابنك قلان فان ين ||" 
الذي 4 قبل ان يتفرقا جاز وان لم بين لم مجز ( كذا في محيط السرخمى ) 


ب 


و9 6 


( بزازسم 


الا اذا 
7 


»4 
في الحل المزبود ( 
نل في الماريه. عار من آخر دابه” 0 الاتال دابتان لخد م 
0 الارية) . 
(الادة 21 
ص اس 
ط ان يكون الواهب عاقلا بالناًبناء عليه لاتصح هية الصغير 


/ والعتوه وأما الهية لمؤلاء فصحبحة 


ائْط متها في الواهب العقل والبلوغ والملك فلا نصح هبة صغير ( در 


رآ الهية ) وهمة الاجنى للصغير تثم طبضه لوكان طقلا لانه في التعمرف 
لدج بابائع العاقل وفي البحر من وهب لصغين يعبر عن نفسه شيا فرده 
6 إيصح قوله ( ممع الانهر في الهية ) 


( المادة ٠5م‏ ) 


1 فى الحبة رضاء الواهب فلاتصح المبة التى وقعت ياللير والااكراه 
١‏ 


كرهت على الحبة فوهيت لا تصح ( قاضيخان في الهبة في هبة المرأة 


00 بإلههة أكراه بالتسايم حتى لو وهب مكرهاً وسلم طائعاً لم جز 


العوض وقض فهو احازة ( عناءه” في الا كراه ) (كذا في ١‏ 


) ( قله الكفوي على قيد على اندي ) 
«لباب الثاني 
في بيان احكام المبة ويعتمل على قصلين 
الفصل الاول 


فى حق الرجوع في الهمة 


هك« 
رانادة إكم) 
ملك الموهوب له الموهوب بالقبض 
ومنبا ان يكون الموهوب متبوضاً حتى لا يثبت للموهوب له قبل القبض ملك 
( هندية في الحل المزبور ) وفي الزيلبى واما القض فلا بد منه كوت اللك اذ 
الجواز ثابت قبل القيض بالاتفاق اه ( سراج الدبن )وهذا فيد ان القبض شسرط 
لثبوت الملك لا للصححة خلا ما يعطيه كلام المصف ( «احطاوي في الحبة ) 
< المادة لأكم ) 
للواهب ان مرجع عن الحبة قبل القبض بدون رضا الوهوب له 
وفيا سوى ذلك له حق الرجوع الا هه التسلم لفيتئذ لا مقرد الواهب 
بالرجوع بل محتاج فيه الى القضاء او الرضاء وقبال النسلم يتفرد الواهب ,بذاك 
( كذا فى الظهيرية ) ( هتدية في الباب الخامس من كتاب المي ) في الفتاوى 
العتّاة الرجوع في الهبة مكروه في الاحوال كلها ويصح ( كذا في التاتارخانية ) 
يجب ان يع بآن الهبة انواع (هية لذي رحم حرم ) وهية لاجنى «أو لذي رحم 
لس بمحرم » أو محرم ليس بذي رحم وي جيع ذلك للواهب حق الرجوع 
قبل التسليم ( هكذا بي الذخيرة ) سواء كان حاضراً او مَائْباً ادن له في قبضه او 
م يأذن له (كذا في المبسوط ) ليس له حق الرجوع بعد التسليم في ذي الرحم 
الحرم وفي سوى دلك له حق الرجوع الا بعد التسلم لا منعرد بالر جوع بل 
محتاج فيه الى القضاء او الرضاء وقبل التسليم سفرد بذك ( هكذا في الذخيرة ) 
وللواهب ان برجع بي بعض الهبة از شاء ( هكذا في الطهيرية ) (عندية في 
الاب الخامس في الرجوع في البة) 
رز المادة 1115 6 
نهى الواهب الموهوب له عن اشن بعد الاجاب رجوع 
7 ولو نهاه عن القبض لم يصح قبضه مطلداً ولو في الجلس لان الصرعم اقوى من 


الدلالة لإدر الختار) قوله لان ااصريم اقوى من الدلالة وهنا الصريح افاد الرجوع 
قال شييخ الاسلام لان نهى الواهب الموهوب لهعن القبض رجوع عن 
لان القيض في باب الحبة يمنزلة القبول في باب البيع والبائع لونهى المعتري 
ل بمد الامجاب كان رجوعاً منه عن الايجاب ( فكذلك هذه ) 
اري في افية ) 

وانادة 68515 
للوزاهب ان يرجع عن الهمبة والمديه بمد القبض برضا الوهوب له 
وان ل ررض الوهوب له داجعم الواهب 11 وللحام فسخ الحبة وان 
لم يكن ثمت مانع من موانع الرجوع اتى سنذكر فىالواد الا بية 
ولأأ يصحالرجوع الا بتراضهما او يحكم الام للاختلاق فيه فيضمن ينعه بعد 
القضاء إلا قبله واذا رجع احدها نقّضاء او رضاءكان فسيحاً لعقد الهبة من الاصل 
واءادة اللكد القدم لا هة للواهب فلهذا لا يشترط قبه قيض الواهبوصح الرجوع 
في 00 هةلماصح فيه وللواهب رده على بائمهمطلقاً نقّضاء اورضاء 
(در تار في الرجوع عن البة من كتاب الهية ) 
٠ |‏ . ا قوله قيضمن ينعه اه وقد طابه لانه نعدى رد الحتار » قوله لا 
| حبة للواهب ام كا قاله زفر « رد الحتار » فوله وصم الرجوع في الشائع اه 
0 د ردالمتار» 

والمادة هوكم ) 
ظ ل استرد الواهب الموهوب بمد القبض بدون حكم الما م وتضانه 
3 ص 8 0 

وبدون) دضى الوهوب له بكو ن غاصبأ وبهذه الصورة لو تاف او ضاع 
افيد أكون ضاماً 


| تو ولا يصح الرجوع الا بتراضم؛ او بحكم اذا كم » قاو اسستردها بغير 


2 ف « 
شمتى « طحطاوي في الرجوع عن الفبة » قال فاضيخان وهب ثوباً ارجل ثم 
اختلسه منسه فاستبنكه ضمن الواحب قيمة اثثوب للموهوب له لان الرجوع في 
اغمة لا يكون الا شضاء أو رضاء سالحانى « رد الختار على در الختار» 

وانادة 815 )6 
من وهب لاصوله وفروعه او لاخبه او أأخته او لاولادهما أو لممه 
وعمته شيعا فليس لهالرجوع 
صح الرجوع في أجنى ومنعه الحرمية بالقرابة را في الآباء والامهات وان 
علوا والاولاد وانسفلوا والاخوة والاخوات وأولادها وان سفلوا والاجمام 
والعمات والاخوال والخالات فقط (غرر في باب الرجوع عن المبة ) 


الك 7 
لو وهب كل من الزوج والزوجة صاحبه شيئاً حال كون الزوجبة 
قامة بينهما فبعد النسليم ليس له الرجوع ' 


( والزاء ) الزوجية أي الزوجية مانعة من الرجوع لان المقصود فا الصلة 
أي الاحسان ما في القرابة وقت الهبة ( فله الرجوع لووهب ثم نكح لانهام / 
تكن زوجة وقت الية ) لا برجع لو وهب ثم أبإن لوجود الزوجة المالمة | 
وقت الحبة ( تجمع الانبر في الرجوع عنها من كتاب الهية) 
( المادة ك3 )» 
اذا أعطى لاهبة عوض قبضه الواهب فهو مانم لارجوع فلو عمطى 
ص 
للواهب شيا على ان يكون عوضاً لحبته وقبضه فلس له اأرجوع ان كان 
من جانب الموهوب له او من آخر 
( والبين ) العو بسرط ان يذكر لفظاً يلم الواهب انه عوض كل هية فان 
تت لطم 


ليك 


ذه عوض هبنث أو يدها أو في مقابلها فقبضه الواهب سقط الرجوع 
بذك اله عوض رجعكل بهيته (در الختار في الرجوع ) والمين العوضل 
الها اذا قض نحو خذ هذا عوضاً عن هبتك أو بدلا عا أو في مقابلا 
ن من جنل ولوكان تمريكه فاو لم يضسف فلكل ان برجع فها وهب 
الاجر ) ْ 
)٠‏ قوله رجع كل بببة اه واذا يسترط فيه شسرائط اهية كقبض 
| وعدم شيوع ولو اموض مجانساً او يسيراً ( رد الختار ) 
قواله او في مقابلها اه اي اخذ فى مقا بلهاءقوله ولو كان من اجنى اه اي وأو 
بِض من اجنى . قوله مناجِتى وسقط <ق الواهب في الرجوع في الية 
أشن الموض لان العوض لاسقاط الق فيصح من الاجنى كدل الماع ولو 
كان الأمويض ,غير اذن الموهوب له ولا رجوع المعوض على الموهوب له ه جمع ! 
رأ ٠قوله‏ ولوكان شمريكم ١ه‏ سواءكان بِأدْنهِ اولا لان التعويض ليس بواجب 
ليه أأسار م لو امه ان ستبرع لانسان الا اذا قال على انى ضامن «شمعالامبر» 
قلإله فاو لم يضف اه اي لم هَل الموهوب له خذ عوض هبتك يكون قمله 
هية إلتدأة لا تعويضاً فبشترط فيه ما يشترط في الهية من القض فلك واحد 
منهها إلّ برجع فها وهب وفي المبسوط هذا سواءكانت الهبة شيئاً قليلا او كثيراً 
وسوا كان الموض من جأسها او من غير جاسها لانها لست ععاوضة محضة 
حق الحقق الربو او انما م لقطع الرجوع « ججمعالامبر» 
+ المادة 854 ) 
ذا حصل فى للوهوب زيادة متصلة كأنكان ارضًا وأحدث اللوهوب 
ا بناء أو غرس فها شرا اوكان حيوانا ضعيفاً فسمنعند الوهوب 
ل أغيد ا موهوب عل وجه بدل +اسمة كأن كان حنطة فطحات وحعات 
َم لايصح الرجوع عن الحبة حينئذ وأما اأزيادة النفصلة فلا تكون 


هوه « 


مانعة الرجوع فلو حملت إلفرس اتتى وهبها أحد لديره فليس له الرجوع 
عن الحبة لكن له الرجوع بسد الولادة وببذه الصودة يكون فلوها 
للموهوب له 

وينع من الرجوع قبا حرو فودمع حزفة» يعنى الموانع السبمة الآمّية (فالدال 
الزيادة فينفس انين الموجبة لزيادة القيمةالمتصلة وان زالت قبل الرجوع كان شب ! 
ثم شا لكن في اخائية مامخالفه واعتمده القهستاني فليتنبه لان الساقط لايمودكناء 
وعيرس ان عدا زيادة فيكل الارض والا رجع ولو عدا فيقطعة منها امتنع فها 
زيلبى وسمن وجال وخياطة وصبغ وقصر ثوب وكير صفر وسماع أصم وأبصار 
أعمى واسلام عبد ومداوانه وعنهو جناية وتعلم قران أوكتابه” أو قراءة أو تنطة 
مصحف باعرابه وحمل كر من يخداد الى باخ مثلا وتحوها وفي الإزازيةان زاد 
خيراً مئع الرجوع وان نقص لا ولواشتلفا فيالزيادة فنى الود ككبر الول 
للواهب وفي نحو بناء وخياطة وصبغ للموهوب له ( خانية وحاوي ) ومثله في 
الحيط (كنهاستتنى ما لو كان لاببنى فيمثل تلك المدة (لاتمنعالزيادة المنفصلة كولد 
وارش وعقر وثمره فيرجع فيالاصل فيالزيادة لكن لاررجع بالاأم حت يستغى 
الولد عنها ( كذا نقله القهستاتى لكن نقل البرجندي وغيره انه قول أبي بوسفب 
فليشه له ولو حملت و تلد هل للواهب الرجوع؛قال السراج لاوقال الزيلى لم 
(در الختار فىالرجوع) 

(ح )٠١‏ قوله كان شاباً ثم شاخ وكا اذا بنى ثم هسدم عاد حق الرجوع 
كا فياغيط 

قوله والارجع أي وان يعدا زيادة رجع . قوله أومداواته لوكان عريضاً من 
قبل فلو مرض عنده فداواه لاعنع الرجوع محر ٠‏ قوله من يغداد الى بلخ فلو 
رجع بطل حق الموهوبله فىالكراء ومؤنة اثقل .قوله واليل ينينى حمل هذا 
على مااذاكان الل من غير الموهوب له فاو منه لارجوع لانها تكون أم ولده 


وله واد من نكاح أو سفاح بزازية « رد الختار» 
١‏ ( الادة هنك 
اذا باع اأوهوب له الوهوب 0 أخرجه من ملك لمي واليم 


لاسي للواهب صلاحية الرجوع 
(بالخاء ٠‏ الخروج )أيخروج الدين الموهية عن ملك الموهوب له سيب من 


ع 


أسباب الملك كالبسع والية فانتيدل الملك كتيدل المين فاو ضحى الشاة الموهوبة 
أو لبر التصدق بها وصارت للها لاجنع الرجوع عند الطرفين خلانا لاني بوسف |[أ. 
|( جع الانبر فيالحل المزبور) 
( انادة الاق )> 


إذا استبلك الموهوب فى يد الوهوب له لابق الرجوع محل 


( والهاء) الحلاك أي هلاك المين الموهورة ولو ادعاء الملاك صدق الموهوب 
له يلإ حلف لانه نكر الرد فان قال الواهب هى هذه المبن حلف المتكر انها 
لست هذه خلاصة م محلف الواهب ان الموهوب له ليس بأخيه اذا ادعى الان 
ذلك لانه بدعى سببا ,سيب النسب (خانية در الختار فيالحل المزبور) 

(وح ١٠١‏ ) قولهلعين الموهوبة فان هلاكه مائع من الرجوع لتعذره بعدافلاك 
1 غير مضمون عليه ( م الانهبر ) 

>» النادة‎ ١ 

وفاة كل من الواهب والموهوب له مائمة من الرجوع بناء عليه انه 
| لس للواهب الرجوع عن المة ازا توفى الوهوب له كذلك ليس 
ار استرداد الموهوب اذا توق الواهمبي 

(والم) موت أحد العاقدين أما موت الموهوب إه فلخروج الموهوب عن 
ملك وانتقاه الى وارث وأنا موت الواهب فلتعذر الرجوع عنه والوارث ليس 


طكت» 
بواهب والنص فيحق الواهٍ هذا اذا كان عد التسليم لانه قل التسلم إنطلت 
إلعدم الملك ورجوع الم تأمن الى دار المرب بعد الحبة قلى القبيض مبطل لما 
كالموت فانكان المربي اذن للمسم فيقبض وقضه بعد رجوعه الى دار المرب 
حاز استتحسانا ( مع الاخهر فيالرجوع عن اللرة) 
رز انادة الام 6 
اذا وهب الدائن الدين للمديون فليس له الرجوع انظس الى مادة 
إذه )ومادة لكي 
اذا وهب الددن من المدبون ليس له ان يرجمع فيه لان الدبن سقط بالهة خلا 
محتمل العود خانية فيالهية (مع الانبر فيالرجوع عن الهية ) 
(اللادة ولام ) 
لايصح الرجوع عن الصدفة بمد القبض بوجه من الوجوه 
ولا رجوع فيا أي فيالصدقة بعد القبضر لان القصودفبا هو الثواب دون 
العموض ( مع الانهر فيسان أحكام مسائل متفرقة) 
(اللادة هلام 
اذا أباح أحسد لا خر شيئا من مطموماته فليس له ااتصرف فيه 
بوجه من لواؤم النملك كاليع والحبة ولكن له الاكل والتتاول من ذلك 
الثى وبمد هذا لبس لصاحبه مطالبة قبمته ٠‏ مثلا اذا ا كل أأحد من 
ستان آخر بأباحنه مقدارا من المني فليس لصاحب البستان مطالية 
ذمته بعد ذلك 
اوفقي الفتاوى لوقال الرجل لآخر أنت يحل بماأطت من مالي أوأخذت 
أو أعطيت حل له الاكل ولا محل له الاخذ والاعطاء ( خلاصة فيالاب الثالث 


3 


ال 
2 
يكن السؤال والتحقيق عاتم ذلك يراتى عرف البلدة وعادتها 


الله 


0 ل للف 

طرأوالاباحة والاحلال من كتاب اللية) 

١‏ الادة كلالى)> 

ايا التى ترد فى المتان والمس عسر س تكون من ترد ان 
نا والمروس والوالد والوالدة وان لم بذكو لها وددث أن وم 


ما 


واواان رجلا اتحد ولعة للحتان فاهدى اليه الاس ( اختلف المشايخ رجهم 
قبا|) قال بعضهم م للواد سواء قالوا هى لاصغير أُولم قولوا ساموها الى 


الاب ١||الى‏ الابن لانه هو الذي اتخذ الوأعة للواد وقال بعضهم هى للوالدين وقال 
بعضهم إإذا قالوا للولد فهو له وان لم قولوا شيا فهو للوالد قال الفقيه أبو الليث 
رحمه ال انكانت المدية مما يصلح للصى مئل نياب الصى أو شى' يستعمل 
للصبيان|أفهى للصبى وان كانت دراهم أو دثائير أو شيئاً مى متاع الييت أوالميوان 
فان أهلذاه واحد مى أقرباء الاب أو من معارقه فهى للوالد اذا أنخيذ الرجل 
غدرة أ تتان فان أعدى اناس هدياً ووضعوه بون بدي الولدفسواء قال المهدي 


للصببان مثل الصو ان والكرة فهى الصى لان هذا لك لاصى ادة | 


وان كاأكت المهدية لاتصلح للصبى عادة كالدراهم والدنائير تتنطر الى المهدي فانكان 
من 1 ه أو من معارقه فهى للاب وان كان من أقارسها فهى للام لان القلك من 
الام هنا ع فا وهناك هس الاب فكان التعويل على العرف حتى أو وجد عت او 
وجه بللتدل به على غير ماقلنا يعتمد على ذلك وكذلك اذا أتفذ ولمة الزفاق | 


اناس فهو على مادكرنا من التقسيم وهذ اذا لم يقل المهدي شيئاً وتعذ 


الرجوإم الى قوله وأما ادا قال أهديت للاب أو للام أو للزوج أو للمرأةفالقول 


للميدي (كذا فيالطهيرية) (هندية فيالياب اثالث فها يتملق بالتحليل من 


لد أوم هَل فا ن كانت المدية تصلح لاولد مشل نياب الصبيان أو ثى' | 


لا 


1 الفصل الثانى 
فى هبة المريض 
2( المادة ابلاغ ) 
اذا وهب من لاوارث له جميع أمواله لاحد فى مرض موته 
وسلمها يصح وبمد وفاته ليس لامين بيت امال الداخلة فى تركته 
) انادة لام ) 

اذا وهب وسلم كل من ازوج والزوجة جيع ماله لصاحيه فى 
ع ص موه و يكن له وارث سواه يصح وعد الوفاة لئس لامين «بت 
الال المداخلة فى تركته 

وهب فى سرض المو تو يسلم حتى ماتمبطل الهيةلان الغية فيعرض اموت وان 
كانت وصية أكنها هية حتبقة فتفتقر الى القيض ( فيهسة المريض من العمادية ) 
هله الكفوي ) أقول فادا قيض الموهوب لهكانت اللبة نامة هل برق للواحبحق 
يذاث الموهوب حتى بدخل وبتعرض سس حاب بت المال لانه حيتئذ لايكون 
من ترك" الواهب لحرره ) 

(ح )٠١‏ أو أوصى اروجته أو هى لدو م يكنئمة وارث آخر تصح الوصية (اإن 
كال زاده فيالحميه فلو أوصت لروحها بااتصنفكان له الكل قات واتما قبدوا 
بالزوجبنلان غيرها لاحتاج الى الوصية دلو وقءت فهى ملغاة لان جهة استمحقاقه 
بالارث حيائذ أقوى لانه برث لكل برد أو رخم وقدمناء فيالاقرار معزيا 
للشربنلالية وفيفتاوى انوازل أوصى لرجل يكل ماله ومات ولم يترلئوارثا الا 
امسأة فانها لم جز فلها السدس والباقى للموصى له لان له الثاث بلا احازة فببق 
اثاثان فلها ربعبا وهو سدسادكل واو كان مكانها زوج فان لجز فله التلثوالاتى / 
للموصى له ( در الختار يكتاب الوصايا.ةوله فلها سدس اه وهو ربع الياقلان 


ظ 4 
الارتاً تبر من اإاقى بعد الاخراج الوصية طحطاوي 
١ |‏ انادة وام ) ١‏ 
لا وهب أحسد فى ميض موه شيا لاحسد ورثته وبند وفاته لم 
تم الورثه” الباقون لاتصح تاك الحبة وأما لو وهب وسلِ لشير الورثه” 
فانكال ثلك ماله مساعدا لمام الموهوب تصح وان لم يكن مساعد؟ 
د الورثه” الممة تصح فى القداد المسامد ويكون الموهوب له 


مجود |إبردالاق 

مرليض وهب شيئاٌ لوارث م مجز لان هبة المريض وصية ولا وصية الوارث 
وأما ب الصتحيح لوارنه و لاجنى فصحيحة ( من الخانية في كتاب الوصابا ) 
« صرة|افتاوى في هبة المريض من الحبة» ولو وهب داره في مرضهة ولس له 
ماسوى_أ الدار ثم مات ولم مجر الورئة هبته بقيت الهية في ثتها وتبطل فيثثيها من 
عبة لاني قلت قوله ولس له مال سوى الدار فيد مااذا كان له مال سوى 
الدار د ١‏ ي ألعاً وكان الدار يساوي ألما كان جيسع ماله ألفين وصححدتهته في 
ثاث ألنإن وهو ستة وستون وسئالله” وبرد اللوهوب له ثلث قيمة الدار علىوارث 
الوا بداو ان ذلك المال يساوي ألفين كان حميع ماله ثلاثة آلاف وييخرج 
الموهولل من ثلا ولا يرد شيئاً.اتبى اذا وهب المريض شينام مخرح من الثاث 
برد المواعوب له مازاد على الثلك من غير خبار « من جامع الفصولين صرة 
الفتاوىفيهية المر يض » 


( المادة وإؤرلل ) 
المأوهب من استغرقت تركته بالدبون أمواله لوارته أو لغسيره 
وسلمها ثم توفى فلاصحاب الديون الناء الحبة واديال أمواله فى قسمة 


الغر 


ات « ْ 
وهب المريض شيئاً من ماله فات الواهبٍ ودينه بط ترد الحية ( جابع ' 
إقصولين ملحصا القروي » 
تحررما فى ه» حرم سنة م١‏ 
وكل ددس عن أعضاء يلس تدقمات شرعيه 
السيد خليل مر خاوصى أمد جودت 
عن أمضاى ديوان أحكام عدليه عن أعضاء جعيت أمين الفتوى 
أعد حلمى سيف الدين السيد خِل 
عن أعضاى جعيت 2 مدير مم نانة نواب 2 قسام عسكرى 
عبد العاف شكرى ‏ يونس وهى أمد خالد 


#1 


ا سا ده 5 


بعد صورة الخط الهمايوني 
ليعمل يموجه 


التكتاب الثامن 
فيالفسب والاتلاف ويشتمل علىمقدمة وباين 
اقلم 
فسان الاصطلاحات الفقهية الاملقة بالخصب والاتلاف 
واقادة الم ) - 
النصب هو أخذمال أحد وضيبطه بدون اذنه ويقال للا خدْ غاصب 
وللمال الضبوط مخغصوب ولصاحبه منصوب منه 
أما|تفسيره شرعاً فهو أخذ مال متقوم محترم يغير اذن المالك على وجه 
يذيل بل المالك أنكان في بده أو بقصر بده وان لم يكن فييده ( كذا في 
الحيط ( ( هندية فيالباب الاول من كتاب الفصب من اليه ) 
١‏ للادة ثم )2 
قمة الثى قائما هى قمة الابنة أو الاشجاد حال كونها قائة فى 


ملها وهو ان تقوم الارض تارة مع الابية أو الاشجار وتارة تقوم 


ْ 


< اا» 


على ان تكون خالية عنهما فالتفاضل والتفاوت الذى يحصل بين القيمتين 
هو قبمة الابنية أو الاشجار قائمة 
١‏ اناده لمع 
قمة الثى' مبنيا هى قيمة البناء قأهاً 

من هدم حائط غيره ضمن تقصانه (فى شرح الثقاية لالعلامة العامم) ان شاء 
ضمنه قيمة الخائط واثقض لاضاس وان شاء أخذ انض وضمته انقصان ولس 
له ان مجيره على الباء م كان لان الأائط لبس من ذوات الامثئالوطريق تضمين 
النقصان ان تقوم الدار مع حيطاتها وتقوم بدون هذه الخائط فيضمن فضلمابيها 
(رد الحتار على در الختار فيالخصب ) ( قطع شجرة فيدار رجل بغير اذنه فرب 
الدار بالخيار ان شاء ترك الشجرة على الفاطع وضمه قيمة الشجرةقائمُة) وطريق 
معرفة ذلك ان توم الدار مع الشجرة قائمة وأن تقوم إضير الشجرة فيضمن 
فشل مابينهما وان شاء أمسك الشجرة وصمنه قبمة النقصان قات لانه أتلف عليه 
القيام ( وطريق) معرفة ذلك انك اذا عىفت قيمة الشجرة اقائمة بالطريق الذي 
تقدم بعد ذلك بنطر الى تلك القيمة والى قيمة الشجرة المقطوعة( ففضل ماينهها 
قيمة نقصان القطع ) وان كانت قيمتها مقطوعة وغير مقطوعة سواء فلا ثى” عليه 
( هكذا فيالكبرى هندية فيِالِاب الرابع س كتاب اخصب ) 

(انادة 4م )6 
قبمةالشئ متاوعاً هى قبمة انقاض الابذية بسد القلم أو قبمة 

الاشحاد القلوعة 

والقرق دن قيمة المداوع ودن قيمة مستحق القلع ان قيمة مستحق القلع بناء 
كان أو شجراً أقل من قيسسه مقلوعاً «قدار أجرة العام ( كفي الايضاح) (عبد 
ْ الخلم فيبحث اجارةالارض والبناء والفرس ومضى مدئه وحاشية المادى فيه كذلك) 


ش طرم» 
ا 2 الادة ووم )2 
أقِمة النى" حال كونه مستح اتام هى القيمة الباقية بمد تنزيل أجرة 
من قم التاوع 

إلو بنى رجل فيأرض غسيره أوغرس أمى ولعام والرد وان كانت ستقص 
بالقام| فللمالك أن يضمن له قيمسهما مأموراً شلمهما فتقوم الارض بلا شجر أو بناء 
وتقوم مع أحدها مستحق القلم فيضمن الفضل (ملتتى الابحر ) ويين طريق 


اه 


ممرقظ قبمهما ( بقوله فتقوم ) أي الارض (دونهها ) أي دون الفضل فان قيمة 
البئاء أوالفرس ( ومع أحدها ) حال ثونه ا 1 
المستطدق القلع أقل من قبمته مةاوعاًفقيمة المعلوع اذا نقصت منها أجرة القلع كان 


الباق أقيمة الشجر المستحق للقلع فاذاكانت قمة الارض مان وقيسمة الشجر 
القاوام عشسرة وأجرة القلع درهم فى تسعة دراهم فالارض مع هذا الشجر 
تقوم مان" وتمعة دراهم فيضمن المالك التسعة هذا اذاكانت قيمة الساحة 
أكن| من قيمة اليناء أو الغرس واذا عكس فلاخاصي ان يضمن له قيمة الساحة 
وأخللها أي الساحة ( كذا هيالهاية ) ( درر غير في الفصب ) . قولههذا اذا 
كان اساحة اه هذا هو الحكى عنالكرخى مالفالا فيالكتاب وذكر عض 
امتأكرين ان الاوفق .قواعد الشمرع ان فتى بقول الكرنى انكان الناصب 
بنى أو غرس بزعدم سإبششرعى كالارث وتحوه والا لواب الكتاب دم في 
فصوللالمهادي عسد الحليم حاشية درر 3 
ظ اناد رع 
شقان الارض هو الآرق والغاوتالذى يحصل بين أجرة الارض 
قبل |ازرامة وأجرتها بسدها 

فىتضضير اتقصان انه منظر بكم تستأجر هذءالارض قل الاستمال وعده 
دقيل|ء م مباع قبل الاستعمال وبكم تباع بهده فيضمن بتفاوت مابينهها مس القصان | 


فحتم 


وقال العينى وهو الاقيس « ممع الانبر فيكتاب القصب » 
(انادة لاال ) 
الاثلاف مباشرة هو أللاف الثى بالذات وبال لمن «سلهفاعل مباشر 
قال الموي في بان قاعدة اذا اجتمع الماشمر والمتسبب أضيف المكم الى 
الماثر اه ) حد المباشر أن صل التلف فعله من غير ان تخال بين فمله 
والتلف فمل فاعل عدار ( كذا في الوالحية من كتاب القسمة ) وهم منه ان 
حد المتسيبٍ هو الذي حصل التلف نميه وخال ين بين فعله والتلف فعل قاعل 
مختار ( حموي حاشية الاشباء ) 

( امباشر ضامن ) لما أتلفه ( وان ل بتعمد) لان مباششرته علة أسماً وممنى 
وحكياً والتاف معاول فيضمن العاتل إغسير حق ديه ' المقتول والغاصب عشل 
ها قصسية ان كان مثلياً و شيمته ان كان قيما وكذا' الطالم ( والمنسبب لا )» أي 
لا يضمن فلا بضمن الدال على المرقة أو التتلل او القطع للتخلل بها وين 
الحصول فعل فاعل مخار والمؤاخذة 61ا تتوجه على الفاعل الماشمر ( الا 
باانعمد ) 5ودع دل سارقا على الوديعة فانه يضمن لتركه حفط ما التزم فكان 
السبب في حكم الملة بالتعدي فيضاف أثر الممل اليه كسوق الدابه” وقودها فانها 
مثى على طبع الانسان السائق واتقائد فيضاف فملها اليسما بالغمرورة ( منافمع 
الدقائق في شرح المجامع للخادمى ) 

)٠ ١‏ قول وكذا الظالم فالزوحة الكييرة اذا أرضءت ت الزوجة الصغيرة 
فالمهر أي ههر الصغيرة على الكيرة ( مه للمنافع ) قوله انما موجه علىالفاعل 
المماثمر وذلك لانه لا كانت الدلالة للمدلول طريق الوصول اليه وقد تخلل ينها 
وبين الخحصول قعل فاعل محتار لم يضف الها فلايؤاخف الدال بالقتل والضمان بل 
المؤاذة انما تنتوجه على الفاعل الماثشر 5 نذا في شرح المولى العلان مله 
( لمنافم الدقائق ) ١‏ 


ؤ (اللادة م ) 

| الاتلانشياً هو |انب لف ثى يسنى احسداث أمى فى ثىة 
يفضى الى نلف ثى آخى على جرى العادة ويقال ثفامله تسيب ان 
من فلع حبل قسديل مملق يكون سيا مي السقوطه على الادض 
وانكبلاره ويكون حيتئذ قد أتئف اليل مباشرة وكسر التنديل نيا 
وكذلك اذا شق أحد ظرفاً فيه سمن وتلف ذلك السمن يكون قد أئلف 
و5 


500 
دم هو التنبيه والنوصية يدفم الضرر الملحوظ واذالته قبل وقوعه 
ان ميل حائط الى طريق العامة فطولب ريه ينقضه من مسم أو ذى 
ليه فل بنقضه في مدة يمكن نقضه فبا قتلف به نفس أو مالضمن مائاته 
رب المائط اتفس وضمن هو أي رب الخائط المال ( ملتتى الاخر ) 
١‏ قياله واشهد عليه ) بأن ول ان حائطك هذا مخوف أو مائل فانقضه . 
قط أو اهدمه فانه مائل والاشهاد لبس بنشسرط بل من قبيل الاحتياط 
ار حتى ينات التقدم ( مفهوم مجمع الامبر ملخصاً في فصل الخائط 

الخايات ) 


40> ا 
في الخصب ويحتوي على ثلاثه”' فصول 

الفصل الاول 

في بيان أحكام الغصب 

واناده 00 
يلزم دد امال النصوب عيئأ وتسليمه الى صاحسه فى مكان النصب 
ان كان موجودا أو ان صادف صاحب الال اشاصب فى بلدة أخرى 
وكان المال النصوب ممه فان شاء صاحيه استرده هناك وان طلب رده 
الى مكان النصب فصاديف تله ومؤنه” دده على الغاصب 
( وحكمه ) أي الفصب ( الاثم ان عي انه مال الغير ) وان ذلك القمل غصصب 
واقدم-ليه اما ان طن انه ماله فالفمان ولا اثم عليه اذ الحطاً مس فوع 00 
رد عنله) أي عينالمغصوب (فيمكان غصب الغاصب اياها ) لاختلاف القيم باخ ثلاف 
الاماكن ان كانت المين قائمة يقوله عليه السلام على البد ما أخذت حتى ترد أي 
جب على اليد الغاصبة رد ما أخذت حتى ترد فاذا ردت سقط وجوب الرد والغمان 
لوعلكت أي العين سواء عل أولم عم 00 


سوقف على علمه وقصده ( مم الامهر في الغصب ) وححجب رد عإن المخصوب 
مالم نتفي تذيراً فاحشاً ( عبتى ) في مكان غصبه لتفاوت القبم باختلاف الاماكن 
( در الختار) 

قوله لتفاوت اليم اه فلو غصب دراهم أو دتائير قطاله المالك في بلدة 
أخرى عليه تسليمها وليس للمالك دالب القيمة وان الختلف السعر ولو غصب 
عيناً داو القيمة في هاا المكان مثلها في مكان النصب أو أكثر نلاالك أخذ 
المخصوب لا القرمة ولو القيمة أقل أخخطذ القيمة على سعر مكان الفصب أو اننظر 


خذه في بإده ولو وجده في بإد اافصب وانتقص السعر ,أخذ العينلا القيمة 
ب وأن كان علكوهومثني وسعر المكانين واحد ا برد الكل ولو سعره 
هذا اللأكان الذي التقيا فيه أقل أخذ المالك القيمة في مكان الغسب وقت الغصب 
أو انتعأر لو القيمة في هذا المكان أكثر أعطى الخاصب ,ثلله في مكان الخصومة 
حيث صر ب مام برش لداك أي ولو بدي العا 28 ان 


اناده اقل 
أنه بازم أن ون القامب صَام اذا اسستهلك امال الغموب 


3 3 اذا تلف أو ضاع قدي أو يدون تاه يكو ناما اننا عاذ 
كان القيسات بازم الناصب قمته فى زمان الخصب ومكانه وان كان 


ات للزمه اعطاء مثله 
الغصب الاثم وجب على الفاصب رد المخصوب لوكان قائماً في مكان 
غسبه للفاوت القبم باختلاق الامكنة واجرة الرد على الاصب ( هسذه من عارريه” 
اداه |) (صرة الفتاوى ) 
فى المثلي كالكلي والوزني والعددي المقارب جب مثنه فان انقطع اثل نجب 
قمّه الخصومة وعند أبي يوسف يوم القصب وعد خمد يوم الانشطاع وفي 
أمددي المتفاوت واثلي الخلوط مخلاف جنسه نحو البر الخاوط بالشعير 
قاد بوم القصب اجماعاً ( ماتتى الامحر في كتاب الغصب ) 
(الادة 85 ) 
سل الناصب عين النصوب فى مكان |انصب يبرا من الغمان 
يبا بردها ولو يفير عل المالك في الإزازءه" غصب دراهم اسان من كاسه 
فيه بلا عامه برى" وكذا لو سلمه اليه مجهة اخرى كهبة وابداع او شعراء 


رنيلك 
وكذالو اطعمه فأكله ( خلافا للشافى زيلبى ) در الختار في الغصب قوله وييرأ 
#ردها اي رد العين المخصويه الى المنصوب مه اي العاقل لما في الزازءه” غصب 
من صى ورده أن كان من اهل اللذظ يصح ام وشمل الرد حكماً 
لما في جامع الفصو لين وضع المنصوب ين بدي مالك برى وان لم بو جدحقيقة 
القبض وكذا المودع مخلاف مالو اثلف غصباً او وديعة اه بالقيمة لا يبرأ مالم 
وجد حقيقة القبض وفيه أ قرمة المتاف في قباها الالك قال ابو قصمر رقع 
الامى الى القاضى < فى بأصره القبول قرأ ( وقيه جاء يما غصبه فلم يقبله مالك 
مله الغاصب الى ,يته برى' د يضمن ) ولو وضعه بين يديه فى به مله الى 
بيه ضمن وهو الاصح لآنه يم الرد في الثانية بوضعه وان ١‏ قله فاذا حمله بعده 
الى ببته غصب ثانياً اانا ] يا بي يني يم الرد إه ) والمراد بوضعهوضعه 
حيث يتناول هده كا في البزازهة وفيا ما اذاءان في بده ولم يضعه عند المالك 
فقال للمالك خذه قل شَبله صار امانه” في بده ( رد الحتار على در الختار ) 
المادة 81ل ) 

اذا وضع الغاصب عين الخصوب امام صاحيه بصورة شدر على اخذه 
يكون قد رد النصوب وان مم يوجصد قض فى المقيقة وأما لو تاف 
المنصو ب ووضع اغاصب قمته امام صاحيه بلك الصودة قلا يبر أمالم 
يوجد قيض فى المتيقة 

(لما ص من رد الحتار آنا ) 

(الادة 846/) 

لو سل الناصب عين المنصوب الى صاحبسه فى محل مخوف فله حق 
فى عدم قوله ولا يبراً الناصب من الضمان مهذه الصمورة 

غصب من آخر سفينة فاما ركها وياغ وسط البحر فلحقه صاحبها ليس له ان 


>59 ْ 


يسترد من الغاصي ولكن يوّاجرها من دلك الموضع الى الشط مرااة للحائيين 
وكذلك لو غصب داب" ولقها صاحها في المفازة في موضع المهلك" لا يستردط 
منه ولكن يؤاجرها اياه (كذا في الحيط ) ( هندب" في اللا بالسادس منالقصب) 
والمادة 468/) 

اذا أعطى الناصب قيمة المال النصوب الذى تلف الى صاحبه ول 
يشبله داجع الام واه بالقبول 

ونقل هذه المسثلة مرت في رد الختار قبل مسثلة بقوله مخلاف ما قالوا اتئف 
غصباً أو ودبعة خاء بالقيمة لا يرأ ما لم يوجد 0 
المتلف قل قبلها المالك قال ابو نصر يرفع الامس الى القاضى حتى يأعسءبالقبول 
فيرأ أه ( رد الحتار على در الختار) 

(النادة كوم 

مميز؟ وأهلاً خفظ الال يصح الرد والا فلا 

اذا رد الغاصب المفصوب على المخصوب منه واب الكتاب انه يبرأ مطلقاً | 
وقال الع لشسخ المعروف بحواضص زاده في كتاب الاقرار المسئلة بي الحاصل ( على 
و نكن الأخود منه كيراً بالغاً فالجواب ما قال في الكّاب ( وازكان) 
صغيراً ( انكان ) مأذوناً في التجارة فكذلك ( وان كان ) محجوراً ( وانكان) 
صبباً لا يفقل القبض والحفظ لا يبرأ عن الغمان ادا وده عليه بعد ما اخذ منه 
وتحول مه ( وان رد) عليه قبل ان ستحول عن مكان الاخذ برأ استحمائاً 
( وان كان) صياً يعتل الحفظ والقبض ففيه اختلاف المشائخ (وفي فتاوى) الفضلي 
أنه بر عن الضمان اذا كان الصى يعقل الاخذ والاعطاء من غير دكر الات 
فان كان لا يعقل الاخذ والاعطاء لا يرأ من غير تفصيل وفيه ايضاً ان كان 
المغعوب دراهم وقد استهلكها الخاصب ثم رد مثل ذلك على الصى وهو نعل أ 


برأ ان كان مأذون ( وانكان) محجوراً عليه لا برأ (كذا في الحط ) 
« هنديه ونانار خانية في محلهما المزدور) 
( السادة لاؤل) 

اذاكان النصوب فاكهة قتسبرت ضضد الناص بكأن ببست قفصاحيه 
الخمار ان شاء استرد النصوب عيئاً وان شاء ضمنه قمته 

وفى الدرر صار العنب زيباً والرطب مرا اذه اقالك او ترك وضمئه 
(دد الحتار على در الختار ) 

غ١‏ النادة ووم ) 

اذاغير الخاصب يعض أوصاف النصوب ززيادة ثى عليه من ماله 
فالنصوبمنه عخير ان شا أعطى قمة اازيادة واسسترده النصوب عيئا 
وان شاء ضمنه قيمته مشلا لو كان النصوبثوبا وكان قد صبغه القاصب 
التصوب منه خدير ان شاه شمن الفاسب قسة | 'ثوب وان شاء أعطى 
قبمة الصبغ واسترد الثوب عيناً 

وان صبغ الغاصب الوب الذي غصبه أجر أو أصفر أو لت السويق الذي 
خصه سمن فالمالك الخبار ان شاء ضمئه أي الؤاصب قمة ونه حال كونه أميضش 
أي أخذ قيمة ثوب أنيض لانه مناف من وجه وضمنه مثل سوقّه لكونه مثلياً 
وكرك ما غصيه الغاصب له (أوأخذها) أي ان شاء أخذ الوب والسويق (وضمن 
ما زاد السب والسمن ) في الثوب والسويق لان الس مال متقوم كالثوب 
ولفصبه وصبةه لا يسقط حرمة مالا ومحب صيانتهما ما أمك. أن وذا في ايصال معنى 
مال أحدما ليه وافاء حتى الآخر فى عين ماله وهو ما قلنا من التخبير الا انا 
يتنا الحيار لرب الوب لانه صاحب الاصل والفاصب صاحب الوصف 6 في الدرو 
| وعلد الشافيى يوم الغاصي «١‏ اع الصبغ باغ سل هدر الامكان وتسليمه وان 


رانادة 2/8049 7 
اه يحيث يشبدل اسعه يكون ضامناً 
ل بل دين بشن م العة ون جه كان من 
غعصما حنطةغيرهوزدعها 2 أرضه يكو نضامتاً للحئطة ويكو ن الحصول له | 
وملك بلا حل قبل أداء الغمان بدن وطبيخ وذدع واتحاد سيف (كتز 
2 ب نقله في النئيجة في نوع آخر من الغصب ) وان غير ما غصبه فزال أسمه 
مناقمه ضمئه وملّك ولا حل انتفاعه به قبل أداء الشمان كشاه ذحها 
ذلها أو شواها أو قطعها وبر طحنه أو زرعه ودقيق خيزه وعنب وزدمئون 
وقطن غرله وغزل نسحه وحديد جله سيفاً وصفر جمله آنية وساجحة 


)١٠‏ قوله أعطم منافمه أي أكثر مفاصده احتراز عن دراهم فسبكها 
بلا خلرب فانه وان زال اسمه لكن ببتى أعطم مناه ولذا لا يتفطع حق للالك 
عنه كأ بي الحيط وغيره قم يكن زوال الاسم مذنياً عن أعطم الخاقع (ضيجمع الانهر) 
قواله وان غير ما غصبه أي وان غير بالتصرف فيه احتراز جما اذا تفير غير 
بأن صار العمْب مثلا زيياً بنفسه أو الرطب كرا فالمالك مخير ان شاء بأخذه 


لله أويطالب بقيمته التى فى ؤمان الغصب ولكن اذا طرأً على قمة 


ا ميك 


النصوب تقصان يسبب استعمال الناصب زم ااضمان ٠‏ مثلاً اذا ضيف 
الميوان الذى غصب ودده الغاصب الى صاحبه بازم ضمان تقصان قمته 
كذلك اذاشق الاوب الذى غصبه وطرأ بذلك على قَبِمه تقصانفا نكان 
التقصان سيراً ١‏ ينى لم يكن بن دبع قيمة النصوب فملى الناصب مان 
تمان كه بي انكان فاحشاً أعتى انكان التقصان مساوياً ادبع قمته 
أو أذيد فالنصوب منه بالخبار ان شاء ضمنه نقصان القبسمة وان شاه 
تدكه للخاصب وأخذ مئه تمام قمته 


ولو ان المالك وجد الغاصب في بلدة الغصب وقد انتقص سعر الصسين انه || 


يأخذ العين وليس له ان بطالب بقيمته بوم النصب! ( كذا في فتاوى قاضيبخان 
هلديه ” في كتاب النصب ) وان زاد في يد الاصب فلمالك ان يسترده مع الزيادة 
وان في سعر أو بدن أو ننقص م حلك عنده شمن فين يوم السب عند الكل 
وان قائماً رده الى مالك ان كان اثقصان في ادن ضمئه وان في السعر لا 
(هنديه في الحل المزبور ) ( فانذيح شاة غيره)”ونحوها ئما يؤكل ( طرحها 
الماك عليه وأخذ قيمها أو أخذها وضمنه تقصائها وكذا) الحكم ( لو قطع 
بدها ) أو قطع ( طرف داه غير مأ كولة ) كذا ( في المثتتى ) قبل ولظ غير 
ليس ,ديد هنا قلت قوله لبس ديد غير سديد لثبوت الخوار في غير 
المأ كولة أيضاً لكن اذا اختار ا أخذها لا يضمنه شيا ا وعليه القتوى ”ا نقله 
الصسنف عن المهاديهة فلبحفط أو حرق ثوباً حرقاً فاحشاً وهو ما فوت بعض 
المين أو بعض نمه لاكله فلو أكله ضمن كلها وفي حرق يسير تقصه ول يفوت 
شيثاً من انفع ضمنه النقصان مع أذ عينه ليس غير لقيام العين من كل وجسه 
مالم مجدد فيه صتعة أو يكون ربوياً ما بسطه الزيلى ( در الختار في الغصب) 
| لا إضمن القاصب منافع ماغصيه الا ان ينقص باستعماله فيفرم النقصان ( تقله 


ال 


00 0 امن 


الكنوي من ممع الفتاوى ) 


|) قوله في نير الأكولة أيضاً لكن ال اشارة الى فرق بين* 
غير الأكوة (لحرره) 

(انادة 9..ة) 

ل الذى هو مساو للخصبف ازالة النصرن حكمه حكم النصب 
تودع اذا أنكر الوديمة يكون فى حك الناصب ويسد الاثكار 
الودعة فى بده بلا تمد يكون ضامناً 

الاشستروشنى وعماد الدن في قصولهما والاصح انه أي المقار يضمن 


بالبع والتسليم وبالجحود في الوديعة أي اذاكان العقار وديمة عنده طبحده كان 


إلاتفاق وبالرجوع عن الشهادة بأن شهدا على رجل بالدار ثم رجما بعد 
إدمنا ( جمع الانهر في كتابٍ الفصب ) : 

تقالو أودع رجلا وجحد الوديمة هل يضدن ؟ فيه روابتان أيضأ عنه 
١‏ انه يضمن بالييع والتسليم وبالجحود أيضاً ( رد الحتار على در الختار) 
/ ومسئلة الوديعة على الخلاف في الاصح ولتْن سل انها على الاتفاق فالضان 


الخفظ الملتزم بالمبحود ( رد الختار على در الختار ) 
١‏ الادة 9١؟‏ ) 


١‏ من اللأوضة على الروضة التى تحته يتبع الاقل فى القيمة الا كثر يسنى 


عا 


الادض التى قمتها أ كثر يضمن لصاحب الاقل ويلك تلك / 


ضل ٠‏ مثلا لوكان قبل الانهدام قيمة الروضة الفوقانية ماه" وقيمة 


له اما يضمن صاحب الثانية اصاحب الاولى قبا وتلكهام اذا 


4# 

سققط من إبد أحد لواو قبمتهخحسون والتقطته داج ةقبسم اخسة فصاحب 
الاؤلؤ يعملى المسة ويأخذ الدماجة ٠‏ انظر الى مادة /؟ و م7 وهاء 
غصب ساحة قال الكرخى وأبو جعفر الاستقض اذا بتى على حوال الساحة ولو 

بق على نفس لبباحنة يخكل واوا الكتاب برد ذلث وهو الاصيح وحج 
النسنى ان الكرخى ذكرفىبعض كتبه ان قبمة الساحة لو أقل من قيمة البناء 
ليس لصاحب الماحة أخذها وانكانت قيمة الساحة أكرٌ فله أخذها وعلى 
هذا اذا اندك المل يما عليه من الحدضة على حدقة رجل فيأسفل الخبل برد 
باقل قيمتها صاحب الاكثر على صاحب الاقل وتلكها( وكذا الهكم ) فيالساحة 
وقال انه مذهب أحابنا .قال مشاحنا ماذ كرم الكرخى قريب من المذهب فانهم 
نوا فيالدحاجة اذأ استلمت لؤلؤة غيرء'أوفي قطين رجل انعقد فيجرة آخر أو 
رأس ثور دل وس يرم يأنكن انسل الا سير أحدها سنظر الى قيمتهها 
أمما أ كز فسلر صاحب الا كر ويضمن القيمة لصاحب الاقل وقد ذ كرناء 
عن مشايخ خوارزم وفي الجامع البرذوى جب فيانلاف المسجد ماتجب باتلاف 
الاموال ( إذازية ) 0 فياثالك من الغصب اشّروي في القصب » ولا ينتى سول 
الكرخى صرح أبو السعود والعمادي بانه لايممل بما نقل عن الكرخى فانطر 
الى مال عن القهستانى والا ما في الفدولين فيالوجوه لاستقطع بها حق الى لك 
مسدلة الخدشة غير موجودة فيعامة النسخ من نسخة الاصل مقررة على الاصل 
فيسة تمالنى عشر وثمائمائة (كذا فيزيدة مولاءا أنو السعود ) « هامش انقروي 
فياخصب ) وقيمته أي البناء أ كث منها أي من قيمة الساحة ملكها البافى بالقيمة 
وكذا و غصب أرضاً فيتى عليها أو غىرس أو اسلءت ت دحاجة لؤلؤة أو أدخلالبقر 
رأسه ففقدر أو أودع قصيلا فكير فييت المودع ولم يمكن اخر اجدالا هدم الخدار 
أو سقط ديناره فيجرة غسيره لم يمكن اخراجه الا يكسسرها ونحو نحو ذلك يضمن 
صاحب الا كير قيمة الاقل والاصل ان ضرر الاشد بزال بالاخف "م ني هذه 


و الاشباء ثم قال ولو ابتلع انسان لوْلوْةَ فات لابشق بطنه لان حجرمة 
الآدى أعظم من حرمة ة المال وقيمها في ركته وجوزه الثافى وهو الاصيح 


(المادة “اميه ) 


ب م منه يأخذ أيضَاً السال الذى 
ند الغاممبى ١‏ 


نك وطلب استرداد الروائد فتعها عن التسايم فيضمن بالاجماع ولو باعها 
الى المشتري فتى المفصلة بالخيار ان شاء ضمن المالك الغاصب وان شاء 


ولوف 
والتسليمقال شارحه أي عند أبي حنيفة أما التقصلة فضمونة اتفاقا لانه بالتسليمالى 
للشتري صار متعديا اه وفي الاختيار وان طلب المتصلة لايضمن باليع للغير لان 
الطاب غير صصح العدم امكان رد الزوائد يدون الاصل اه حفيث م تضمن بالتسلم 
الى المشتري لاتضمن بالمئع أيضاً (رد الحتار) 
قوله وزوائد المنصوب ليس منها 0 الخاصلة باستغلال الغاصي فائها 


غير مضيو وان استبلكها لالهاعوض عن منافع اأخصوب ومتافعه غير مضمونه” 
عندنا م6 يأف فكذا بدلا كقالة ( ودامحتار) 


)اناده و.6و) 0 0 
عسل التحل التِى انخذت فى روضة احد ماوى هو إصاحب 
الروضة واذا أخذ واستهلكها غيره يضمن 

ان اتخذ التحل موضعاً فيأرض رجل فصل مه عسل كثير فهو لصاحب 
الارض وقيه السشر ولس لاحد عليه سييل (تاتارخانية وكذا في صيد الإزازءه) 
وحكم الغسب الاثم لمن عل انهامال الغير وردالعينقائمة وااغرم هالكة(درر فيالغصب) 

الفصل الثاى 

في ان المسائل ااتعلقة يغصب المقار 

انادةة٠,ه‏ 2 
النصوب ان كان عار يلزم الغاصب دده الى صاحبه من دون ان 
يشيره وينقصه واذا طراً على قيمة ذلك المقار تقصان بصنع الغاصب 
وفمله يضمن قبمته مثلا لو هدم أحد حلا من الداد التى غصبها أو اندم 
يسبب سكناه وطرأ على قيمتها تقصان يضمن مقداد النقصان كذلك لو 


| احترقت الداد من النار التى أوقدها الخاصب يضمن قمتها مبنية 


ب نوعان غير المنقول كالطاحونه” والخانوت فان اتهدم عند القاصب 
7 أو حاء سيل فذهي بالبناء قلا ضمان عليه عندها ولو نلف سكناه 


أو قلع ا جازه ضمن احماعاً وان هدمه آخر أو قطع أشجاره آخر فالمالك 
بالخمار ضامن أمما شاء ول ذرع فيا فالخارج لدوضمن قصانها وفي الجامع الصغير 


دقع قدر 


الذر وما افق وأخذ المالك الزرع مع الارض ( بزازيه" في أول 


الغصب اتقرزروي في القصب ) والغصب انما هو فيا منقسل فلو غصب عقاراً فهلك | 


في بده لا 
رأس ماله 


إضمن خلافا محمد وما نقص منه ضمل كسكتاه وزرعه شمته ويأخذ أ 
ويتصدق بالفضل وعند أني يوسف لا بتصدق به ( ملتتى الاشحر في 


| كتاب الذغب ) أوقد ناراً في الارض بلا اذن ا مالك ضمن 0 


2 


50 


أشبار 


| أوقدت فيه ( فصولين في الممانات نقله في القيضبة في التصب ) 


١ قوله وما قفص منه يفعل الل قيل في تفسير انقصان انه منظر بكم‎ 2١ 


تستأجر هذه الارض قبل الاستعمال وبعده وقبل بكم تباع قبل الاستممال 3 
ماع 1 فيضمن يتفاوت ,ينها من النقصان وقال العينى وغسبره وهو الاقبس 
حِ 


الانهر ) قوله ورأس ماله وهو البذر وما يمه من النقصان وما أنفق 
على الذرج ١‏ جمع الآمر ) 


( الادة 4 


ان أكان الخغصوب أرضاً وكان الغاصب أنشاً علها بناء أو غرس فيها 


يؤمس الناصب بقلمهما وان'كان القلم مشراً فالمنصوب منه ان 


معلى قلمنه مستحق الفلم ويضبط الارض ولكن لوكانت قنمة الاشجار 
| أو البناءأزيد من قمة ة الادرض وكان أنشأ أو غرس بزعم سبب شرعى 
كان حبذ لصاحب البناء أو الاشجاد ان سسطى قمة الارض وتملكها 
٠‏ مشلا لو ا نشأ أحد على العرصسة الودوثهة له من والده بناء بمصرف 


رفايف 

أزيد من قيمة العرصة ثمظهرلما مستحقالبانى يمعلى قيمةالعرصةويضبعلها 

( ولو بى في أرض غيره أو غرس قبا ) شجراً أص الباني والغارس بالقلع 
في ظاهى الرواه" والرد أي رد الارض الى المالك لقوله عليه السلام لبس 
| لعرق ظالم <ق أي لذي عرق ظالم وصف المرق يصفة صاحبه وهو الطل مجازاً 
م قال صام تهاره وقام ليله هذا اذاكانت الارض لا تنقص ( وان كانت تنقص 
بإلقلع فللمالك ان يضمن له) أي للغاصب قيمتهها أي قبعة البناء والغرس ( مأموراً 
بقلمهما ) لان فيه دفع الششرر عنها وائما يضمن قيمتها مقاوعاً لاله مستحق 
القلع ( ثم يبن طريق معرقته بقوله ) قتقوم الارض بلاشجر أو بناء عماله” مثلا | 
وتقوم مع أحدما بمان” وعشرة حال كونه مستحق القلع فينئذ منقص اجرة | 
القلع م درهم فيتى مانه” وتسعة دراهم فيضمن المالك الفضل وهو النسمة قال 
| المشايخ هذا اذاكانت قيمة الناء او للغرس اقل من قيمة الارض واما اذاكانت 
| قبمة الئاه او الفرس أكث من قيمة الارض دلا قال للخاصي اقام البناء او الغرس 
| ورد الارض بل يضمن قيمة الارض فبملكها بالضمان وده افتى بعض التأخرين 
| لكن ظاهى الروابه” ماذ كر في المثن وبه نذتى الحض في مانا سداً لباب ( 
ش هذا اذاكانت الارض مذكا اما اذاكانت وقناً فيؤمى بالقلع والرد مطاقاً ( جع 
| الانبر في فصل وان غير ما غصبه من كتاب القصب) 
وذكر بعض المتأخرين أن الاوقق بقواعد الشرع ان يفتى بقول الكرخى ان 
كان الغاصب بنى او هّرس بزعم سبب شرعىكالارث والا لخِوابٍ الكتاب هم في 
| فصول العمادي » اقول هذا هو الاعدل عتدي وهو الاوفق لما سيق في كتاب 
| الشفعة قيبل باب الشفعة من المسسئة ورأسها وفي مناء المشتري وغرسه الل حيث 
| فرق أثمنه ون اخذه جبراً وبين اخذمعلى وجه شرعى دحاشية الدررلسد اام المولوي» : 

(المادة لاه 8 ) 

لو خصب أحد عرصة آخر وزدعها ثم استروها صاحبها يضمنه 


1 ع »# 

تقصان) رض الذى رتب على زداعه كذلك لوزرع أحد أستقلا 
3 ااتى علكها مشتركا مع آآخر بلا لنه فبعد أخذ حصته من 
4 يضمنه تقصان حصته من الارض الذى ترب على زراعته 

ئ ١‏ أرضاً فزرعها وندت فلصاحها ان بأخذ الارض وبأمس الغاصب بالقلم 
فرغا لم فان أبى ان ضعمل فللمخصوب منه ان طعل بنفسه فانم يمحشمر المالك 
ل الزرع فالررع للغخاصب وهذا معروف وللمالك ان رجع على الغاصب 
ن الارض ان اقصت سيب الزراعة ( هنده ” في الاب العاشمر من الخصب) 
وى زع ارضاً مشتركد” ببنه وبين غيره هل للثمريك ان يطاليه بالرربع 
بالثل مخصة نفسه من الارض كا هو عرف ذلك الموضع ؟ أجيب انه لاعلك 
[لكى يغرمه نقدان نصبس من الارض ان دخل فيه القصان ( كذا في 
أ ادي اه ) ( هنديه في الاب العاثسر في الرراعة المغصوبه”) (مسكلةلازمة) 
استفق ) جدي عن رع أرضغيرء بغير أعسه فقال مالك الارض اذا 
ا ل الزارع ادهم الي" ما بذرت وأكون لك أكاراً والذرع نام هو 
فع اليه شل ذلك البذر وادرك الزرع يكون ينها أم يكون الكل 
0 ؟ أحاب يكون الكل لصاحب الارص وللزارع أحر شله (كذافي 
الدماديه” ) (هندية في الاب العاشسر في الرراعة المغصويه” وفيه تفصيل 


1 
جع الها ) 


المادة م 9وع2 
ب أحد أرض آخر غصباً ثم استردها صاحيها فليس لاخاصب 
بةأاحرة فى مقابلة الكراب 
ا كآن انفاصب زاد في الارض من عنده أن نكن الزيادة مالا .2 تقوما بأن 
١رض‏ وحفر الههر أو ألتى في الارض سرقينا واختاط بالتراب وصار 


ؤء» 

8 المسهلك فان القيم يسترد الارض غير شى' ( شددية في الباب التاسع ف 
صب الوقف هن كتاب الوتف ) 

رجل غصب أرضاً موقوفة وزاد في الارض من عنده انم تكن الزيادة مالا 
متقوما بأن كرب الارض أو حفر النبر أو ألنى نه السرقين واختلط ذلك في 
التراب وصار عترلة المسملك فان القم السارد الارض من الغاصب لفسين فق 
( قاضيخان في احارة الوقف ) 

(المادة 6.89 9) 

لو شغل أحد عرصة آخر وضع كناسة أو غيرها فها بجر على رفع 
مأوضعه وتخلية العرصة 

لا يجوز لاحد أن بتصرف في ملك الذير بلا اذنه ( مجامع للحخادى من أصول 
' الفقه ) لان التصرف في مال الغير بذعر اذنه ولا ولانه له لا مجوز (منافعالدقائق) 
الشرر بزال لقوله عله الملا لا ضرر ولا ضرار أخرجه الماع ومالك وفسر 
بأنه لا يضر الرجل أاء ابتداء ولا جزاء وستنى عليه كثير من أنواب الفقه م 
مى في مادة 33 ( سافم الدقائق ) 

اتفصل الثالك 
فى بان حكم قاصب الفاصب 
( المادة 291١٠‏ 

خاصب الناصب حكمه حك القاصب فاذا غصب من الناصب امال 
الناصب الاول وان شاء ضمن الناصب الثانى وله ان يضمن مقدادا منه 
الاول والقداد الأآخر الثانى . وتقسدير تضمينه الغاصب الاول فهو 


ونه 


اف ال س7 ا اا ااا ا 

برجع بل الثأنى وأما اذا ضمنه الثائى فليس لثانى ان يرجع على الاول 
ولو فصي رج ال المخصوب من اتخاصب فللمالك ان يضمن الاول واثاني فان 

ضمن المسالك القاصب الاول يرجع الاول على الثاني بما ضمن وان ضمن الثاني 

لردجه على الأول با ضمن ولو اختار المالك تضمين أحدها فليس له تضمين 

الآخر انتدها وعند أبي بوسف رحمه الله تعالى له ذلك ما لم قيض الغمان مله 

كذا فيا يط السرخى ( هندية في الاب الثاني عشر في غاصب الخاصب وموضع 

الناصي امن كاب الغصب ) 

691١ انادة‎ ( 

اذا دد غاصب الغاصباال المنصوبالى الغاصب الاول يبرا وحده 


واذا دلإه الى الخصوب منه برأ هو والاول 

واذا ضسمن المالك أحدما اما القاصب أو خاصب الغاصب أو مودعه برى 
الآخر امن إلفمان كذا في الخلاصة .غاص الفاصب اذا اسّهلك القصب فأدى القيمة 
الى الاول برى ؟ عن الضمان وعن أني وسف رحجه الله لا يبرا عن الشمان ولو رد 
لب اموب عل اوبره عن الكل كذافيفتاوىقاضيخان هندديةفي الحلالمزبور) 


الباب الثاني 
فى بيان الاتلاف ويحتوي على أربعة فصول 
الفصل الاول 
فى مباشرة الاتلاف 
رالادة 6915 5 
اذا أثلف أحد مال غيره الذى فى ذه أو فى د أهينه قصدا أو من 


5 ظ 
الخاصب فالخصوب منه بالجمار ان شاء ضمئه الغاصب وهو يرجع على 
لتافوان شاء ضمنه التلف وبهذه الصور ةلس للمتلاف ارجوع على الغاصب 

فأن تلف في يد الغاصب أو أتلف ان كان مثلياً بأ كالكيبي والوزني الذي ليس 
في تبعيضه ضرر كغير المصتوع والعددي المتقارب كاليض والوز وما أشبهذلك ' 
فعليه مثله وان كان غير متلي كالميوان والزرعيات المتفاوه” والمدديات المتفاوه” 
والوزني الذي في تبيضه ضرر كالمصئوع ان تلف او اتلف فمليه قيمته بوم 
غصبه ولو أتلف غير الفاصب في يد الفاصب فالخيار للمالك ان شاء ضمن القاصب 
وبرجع على المتلف وان شاء ضمن المتلف ولا برجع على أحد وان غصب ثان 
وتلف عنده فال مالك بالخبار على الثانتى ( حامع افتاوى في ااغصب) 
(انادة 9119) 
اذا ذاق أحد وسقط على مال آخر وألفه يضمن 
وني شجموع النوازل عن النجم ماش في الطريق ومعه قارورة دهن استقبله 
آخر واصطدما فانكسرت القارورة وسال الدهن على 'نوب المستقبل وافسده ان 
مثئى صاحب الزحاجة فأصاب الدهن ثوب فهو الضامن للثوب وانمشى المستقبل 
ضمن الدهن والزحاجة لانالماثشمى هو المصادم ( فيضية في ضان التسبب نقله في 
بهجة افتاوى في عين هذه المسثلة بعينه ) 
ْ ( اللادة 69018 
لوأتلف أحد مال غيره على زعمه أنه ماله يضمن 
وحكمه ايااغصب الاثم لمن على انه مال الغير وان ذلك الفعل غصب واقدم 
عليهاما ان غلن اله ماله م لا ائماذ الخطاً عمس قوع (تجمع الاير في كاب الغصب) 
( المادة )91١6‏ 


لو اجر أحد ثياب غسيره وشتها يضمن نمام قعتها وأما لو دشبثك 


ها وانشقت بجر صاحبها يضمن نصف القيمة كذلك لو جلس أحمد على 
دنالياه ومبض صاحما غير مالم جاوس الآخر والشّت يضمن ذلك 
000 

ثوب أرجل في بده نعبث .ه رجل لخِذيه صاحب الوب قتدخرق قال مد 
رحمه الله ضمن المتشيث نصف قبمته وان كان الذي جذيه هو المتشبث الذي 
لبسلدالئوب يضمن جيع القيمة ولو عض رجل ذراع اسان لؤِذبِ صاحب اليد 
فسقطت اطنان ذلك الرجل وذهب لآ م ذراع هذا فدية الاسنان هدر ويضمن 
الماض ارش ذراع هذا وأو حلس على ثوب رجل وصاحب الوب لا يعل به فقام 
صاحب الثنوب فا نثق من جلوس الجالس كان على الجالس نصف ضمان الشق وعن 
مد رحخمه الله في رواية يضمن نقصان الثئق (والاعاد ) على ذاه الرواية 
( 6اضيحَال في فصل فيا يصير المرء به غاصباً وضامناً ) 


(الادة 0و) 
اذا أتلف صبى مال غميره يلزم الضمان من ماله وان لم يكن له مال 
تنظر اللي حال يساره ولا يضمن وليه 


صبيان) برمون لعا قأصاب سوم أحدهم امأ وهو ابن تسع سنين ونحوة 
قالديه* في أمال الصى ولا ثى] على الاب وان لم يكن له مال فنظرة الى ميسرة 
قال أبو الليث وانما أوجب الدية في مال الصى لانه لابرى للسجم عاقلة (قنية في 
جناية الصليان ) ( نقله فيضية فيا بوجب الدءهاومالا ) 

وتنا يالوع 

أ أحد على مال غيره نقصاناً من جهة القّمة يضمن تقصانالقّمة 
المخصوب في بد الذاصب ضمن الثقصان ويرده على المخصوب منه مع 
أن (عندية في الاب الاني من كتاب القصب ) الماقع لا تضمن بالخذصب 


لو 
وأو 
ضهان اند 


«خ» ِْ 
والاتلاف بل يضمن ما نقص باستعماله فيغرم اللقصان ( درر فى الغصب) ظ 
اماد لو) 

اذا هدم أحد عار نميرهكا انوت والحان فصاحبه بالخيار ان شاء أ 
ترك انقاضه اهادم وضمنه قبمته مينياً وان شاء حط من قمته مينما قبمة 
الانقاض وضمنه القيمة الباتيةوأخذ هو الاتقاض ولكن اذا بناه الخاصب 
كالاول بيرأ من |اضمان 

هدم حائط غيره خير مالك ين تضمين قيمة الخائط وتسلم النقض له وين 
ان ِأَخْدْ النقض ويضمته قيمة النقصان (وليس له احير على البناء كا كان لانه ليس 
0 ذوات الامثال ) وقيل أن كان الخائط جديداً أ بأعاد نه والا لا (هدم) 
جدار غيره من الثراب ويناؤه نحو ماكان ري" عن الغمان وان من شب وسناؤه | 
من الحشب كا كان فكذك بر وان ناه شب آخرلا ا لانه سناوت حق 
و عل ان الثاني أجود يبر ( بزازية في اثالث من القصب انقروي في الغصب ) 

( اناده 19؟ ) 

لو هدم أحد دادا بلا لذن صاحها لاجل وقوع حريق فى الحلة 

واشقطم هناك المريق فا نكان الادم هدمها بأعن أولى الا لا لزم 


الضمان وان كان هدمها ننفسه باز م الضمان 
وفي جامع الفصولين أو وفع الحر يق فيل ة فهدم رجل يت حاره حق لا ترق 
بنثه غير أعس حارم أو بير أمس القاضى او السلطان تخليساً لداره من الحريق 
ويتقطم ممه ضمن قيمته فيذلك الوقت أي وقت الحريق لاقيءته كاملا ول بأنم 
كضط رأ كل فيمفازة طعام غيره ه حامع الفتاوى في كلتاب النصب » حريق وقم 
فيحلة فهدم انان دار غيره شير أمس صاحها حتى انقطع الحريق من داره نهو 
ضامن أعامن آنا ) شل تن الدلمان د خرانة لقتاوى فيإسل من يشبن ثانا من | النتاوى فيفصل هن يضمن بالثار من 


لف 


الضمان» «انقروي » «في كثاب الغصب» 
١‏ الادة .أب ) 

لو تلم أ أحد الاشجار الى فدوضة غيره شير حق فصاحبها 2 ان 
شاء أخذ قبمة الاشحار قأمة وترك الاشحار المقطوعة ة القاطعوان شاء 
حط من اقيمتها قائمة قبمتها مقطوعة وأخذ البلغ الباق والاشجار القطوعة 
٠‏ مثلا لوكانت قمة الروضة حال كون الاشجاد قائمة عشرة لاف ويلا 
أشجار خيمة آلا وقبمة الاشجار الفين فصاحبها بالخياد ان شاه ترك 
الاشجاد المتطوعة للقاطع وأخذ خسة آلاف وان شاء أخذ ثلانه” الانى ' 

ومن كسر غصن الشحرة فصاحها انشاء ضمن قيمة اغص ونقصان الشجرة 
والغصن المكسور للكاسسر وان شاء ضمن الشحرةوالةسن المكمورلر بالشحرة 
جامع الفتاوى ( فىكتاب الغصب وا موا اي يا 
من شحرة وقيمة الفصن قليلة ان شاء ضمن نقصان الشحرة حميماًوالفصن 
وان شاء شمن نقصان الشحرة الا قدر ااغصن والغصن ارب 0 في 
اللبسوط ء قطع أشجار كرم انسان يضمن القيمة لانه أقلف غير المللي وطريق | 
معر فة ذللف ان شوم الكرم مع الاشجار الناسّة ووم مقطوع الاشحار ففضل 
مابيهما قبية الاشجار فعد ذلك صاحب الكر م بالخبار ان شاء دفع الاشجار 
المقطوعة الى القاطم وضمنه نلك القيمة وان شاء أمسك ودع من تاك القسمة . 
قيمة القطوعة ويضئه الاق قطع شجرة 5 فيدار غيره بغير اذنه فرب الدار بالخبار 
أن شاء ترك الشحرة ة على القاطع وضمنه تلك القيمة وان شاء أمسك ورفع من 
تلك القدمة قدمة المقطوع ويضمئه الاق ومعرفة ذلك ان تقوم الدار مع الشحرة 
قائمة وتقوم بغير العجرة فبضمن فضل مابنهما وان شاء أمسك الشجرة وضمن 


| قدمة التقصان قا"مة لانه أتلف عليه القبام وطريق معرفة ذلك انك اذا عيقت 
| دمة الشجرة ااقائة بالطريق الذي تقدم فبعد ذلك منظر الى تلك القيمة والى 
قدمة الشجرة المقطوعة ففضل مابيها قدمة نقصان القطم وان كان قبمتها مقطوعة 
وغير مقطوعة سواء فلائى' عليه دهكذا ويالكيرى هندية فيابابالرابع من أأخصب» 
( المادة (ل/و) 
ليس للمظلوم ان يظلم آخر بما انه ظل ٠مثلا‏ لو أطف زيد مالممرو 
مابلة بئما انه أتلف ماله يكونان ضامنسين وكذا لو أتلف زيد مال عمرو | 
الذى هو من قيلة على بما ان بكرا الذى هومن تلك القبيلة نتف ماله 
يضمن كلمنهما المال الذى أنه ما انه لو تمذدع أحد فاخذ دراهم زامّة 
من أحد فليس له ان يصرفها الى غيره 
( الضرر لا يزال بمثسله بل يزال بلا ضرر ) فلا يلزم اجبار اللثمريك على 
تعمير الدار المشتركد” فلوعمر أحدما لا يرجمع على الشمريك الآ آخر اذا كانآعمير 
المشترك من أحدها بغير اذن القاضى ولو حمر باذنه برجع محصته (مفهوم من 
الاشباء في بان هذه القاعدة ) 
الفصل الثاى 
: في سان الاتلاف تسبباً 
زانادة 91 )2 9 
لواثلف أحد مال أله ' خش أو تقص قبمته فيا سنى لوكان اا 
تاف مال أو قصان قمته يكون ضامناً لعشا اذا “سك |احد ثاب 
آخر وحال عحاذبّهها سقط مما عليه ثثى ونلف أوتسب يكون الممسك ! 
ضامناً وكذا لو سد أحد ماء أرض لآخر أوماء_ روطتة وربست | 


0 اتا ل 
' وضاط- أو قنح باب قغصه وفر الطير الذى كان فيه يكون ضامئاً 
| خإقت احدى المرأتين اذن الاخرى في المشاجرة ذ فسقط منها اقرط فضاع 
| تضمن) ( من غصب الهنية في النسبب الى التلف ) تءاق رجل ,رجل فسقط عن 
| للحلق إن شى فضاع قالوا يضمن المتعاق ويينى أن يكون الحواب على الفصيل ان 
| سقط إقرب من صاحبه وهو براه وأمكته أخذه لا يكون ضاماً ( من الطانية) 
(قلت|) في مسئلة القرط ينبنى أن نكون على هذا التفصيل لكن ثمة قالوا عدم 
الغمان | ( اذمهى صرة الفتاوى في الخصب ) ( حسن ) مع عن ستى زرعه حتى 
فسد زإوعه لم يضمن ( فا ) خم ما زرع غيره حتى هلك ( يضمن ) ( جامع 
ن فيضان الذرع ) رجل أراد سق ذدعم خاء رجل ومنعه الماء حتى 
عه لم يكن عليه ضمان زرعه لانه خاصب الأذون زرعه ( لجنيس ومزيد 
فيب انقروي في القصب ) _ ١‏ وأقى ) مولانا أبو السمود ااعمادي في الذرع 
بإلغمان وقال رأى جام ايله لورار روايت واردر .وأقق في الكروم بالغمان 
| أيضاً وقال' رأى حا ايله تضمين ششرعيدر وقال أيضاً دوور مامكله قورويان 
افاجار| وزرعك قيمتى تضمين ايدرار ( هامش انقروي هكذا شه الكفوي 
| على فيا علي أقندي ) 

سو أرضه فتمدى الى آخر ان اجري الماء اجراء لا يستقر قرفي أرضه بل 
يستفر |فيأرض حاره يضس وان كان سستقر فى أرضه ثم بتمدى الى حاره ان 
تقدم عليه بالسد قل يسد ضس اسستحساناً والا فلا فان كان تأرضه في صمدة 
وارم يأره في هرطة ويعل انه لو ا 0 

نه وين التعدي وينم من الستى حتى يرفع المسناة وان لم يكن أد 

هبطة لا منع والذ كور فطلب الكتب انه ان ستى غسير معاد ضمن 


»> 
والا لا ( بزازيه” في الشمرب في الثاني قي مسائل الماء نقله الكفوي في الععرب ) 
. مه . 01 
واو فتح باب دار فسرق اخر مها لا يضمن الفاح سواء سرق عقيب النتح أو 
بعده وكذا اذا حل رياط داب فسرقها انسان أو قتح باب قمص فأخذ الطير 
انسان لا ضان على الذي حل وفتح بالاشاق اودع اذا فتتح ياب القفص أو فتح 
ياب الاصطل حتى ذهب يضمن لان اللزم حفطاً ( فصول اشتروشنى في ضان 
الغصب ) ١‏ انقروي فى كثاب القصب ) ( تله الكفوي ) 
ولا ضان على من حل رياط داه" غسيره أو قتح اصطيلها أي اصطيل دابه” 
الذر أو تتح قفص طير غيره هذهب تالدابه” والطير عقبب ذلك الفعمل هذا عند 
الشييخين لانه تحلل بين فعله واتاف فمل فاعل عختار وهو ذهاب الدابهة وطيران 
الطيور واختيارهم جمييح وثر كهم منهم متصور والاختيار لا سمدم بانعدام المقل 
فيضاف التلف الى المباثشر دون السبب في الاختيار ( مع الانهر ملخصاً ) 
المسحترزكف4 
لو جلت دابه” أحد من الآ آخر وفرت فضاءت لا بلزم الضمان 
٠. . -‏ 0 . 7 ل 
وأما اذا كان اجملها قصد! يضمن وكذا اذا جات الدابه” من صوت 
البندقة التى دماها الصياد قصدا للصيد فوقم توفت أو الكسر أحد 


ْ 


أعضالها لا ييزم الضمانوأما اذا كان الصياد قد ردى البندقية بقصد اجفال) أ 


يضمن (داجع مادة مه ) 

ولو نفر طير انسان من رجل لا يضمن وأو قصد تنفيره يضمن ولو دتى منه 
ولم نقصد نتفيره لا يضمن ١‏ ارءه” في السبب من الفمانات ) ( كذا نقله الفيضية 
في للقسيب من الغصب ) الباشمر ضامن وان لم تعمد والمتسبب لا يضمن الا اذا 


«6» | 
١‏ المادة 9514) 
5 : 5 - 5 و 
يشترط التمدى فى كو ناتسب موج ا للضمانعلى ماذ كر اضاينى ضهان 
8 2 
المنسي ب !فى الضرد مشروط مله فملا “فضا الى ذلك اأضرو بشيرحق 
مثلا لو إحفر أحد فى الطريق العام بنرا بلا اذن أولى الامس ووقمت فيه 
دابه: لاخر وتتفت يضمن وأما لو وقمت الدابه” فى بثر كان قد حفره 
فى ملكم وتقت لاا يضمن 
ْ ومن أحفر بثراً في طريق المسلمين أو وضع حجراً فتلف به اسان فدشه 
' على ماقلتضه وان تلفت بييمة قضماتها من ماله وفي الجامع الصسخير في البالوعة محفر 
الرجل و الطريق فان أمس السلطان بذلك أو أجبره لم يضمن وان كان بغير أمرء 
فهو متعنا وكذا المواب في يع ما فمل في طريق العامة وان حفر بثراً في 
ملك م إيضمن ( وكذا ادا حفر في فناء داره ) وقيل هذا اذا كان الفناء مماوكا 
له أوكاناله حق المفر فبه اما اذاكان لماعة المسلمين أو مشدركا بأنكان في 
8 غيرا نافذة يضمن وهذا صحييح ( من الحدايهة صرة القتاوى في الغصب ) 
١ | :‏ الادة واو 2 
| الى أحد فعلا يكون سيا انلف ثى فل فى ذلك الثى فمسل 
اختيارنل يمنى ان شخصاً آخر أنلف ذلك الثى مباشرة يكون ذلك 
| الفاعل الماشر الذى هو صاحب الفعل الاختيارىضامياً (داجعمادة 44.٠‏ 
٠‏ اذا لطتمع المباشر والمتسبب أضيف المكم الى الماششر فلا ضمان على حافر 
اليئى تمديازمها تلف بالقاء غيره واذا حفر يثراً تعديائم مات قوقع فها انسان بعد 
| مون كانت على الحافر (من الاشاه صرة التتاوى في النصب )» 


مقف 
المصل الثالك 


1 فيا محدث في الطريق العام 
والنادة 915 )2 

. لكل أحد حق اأرود فى الطريق العام لكن بشرط السلامة يمنى 
انه مقيسد بشسرط ان لايضر غميره باللمالات التى يكن التحرذ منها فلو 
سقط عن ظهر الجال حمل وأتلف مال أحد يكون الجال ضامناً وكذا 
اذا أحرقت ثياب أحدكان مادافى الطريق ااشرارة التى طارت من دكان 
الحداد حين ضريه الحديد يضمن المداد ثياب ذلك الار 

الاصل ان المرور في طريق المسلمين مباح ,شمرط السسلامة لانه بتصرق في 
حقه من وجه وفي غيره س وجه لكونه مشتركا يون كل الناس فقلنا بالاياحة 
بشرط اسلامة لبِسّدل النطر من الخانين فا بم الاحتراز لا فها لا يمكن لان 
تقبيده ها مطلقاً يؤدي الى المنع من التصرق وسد بإبه وهو مفتوح ( درر ور 
في جناب" البيسمة ) 

وي الخانية حمال مى في الطريق محمل عليه فوقع الل على ثى" وأتلفه 
ضمنه ولو وضع اج ري لطر د ع ال ملي لانه مالم بزل 
عن موضعه لا بنقطع أثر فعله ( ضمانات الفضلية في ضمان الخال ) 

الحداد اذا أخرج الحسديد في حانوت» من الكير ووضعها على المدقة فضريه 
بالمطرقة فتطابرت شرارة واحترق ثى يضءن وان قتلت رجلا أو فقأت عناً 
فالدرية على ماقلتسه ولو لم يضرا بالطرقة لكن الريح تطابرت بشمررها فهو هدر | 
( بزازية في نوع في للار من الناية اشروي في انصب ) 

أخرج الى طريق العامة كنيفاً أو جرصتاً أو ميزاباً أو دكا از ان لم 
يضر ,العامة ولكل أحد من أعل الخصومة منعه ومطالبته منقضه يعده هذا اذا ' 


١ 


الغسيل أ الامام وان ىق للمسلمين كسجد ونحوه لا وان كان ضر 
جوز احداثه والقمود في الطريق لبوع وشراء على هذا التفمصيل وفير 


غير اتالذ لا تسرف ياحداث معللقاً اللا بذهم فان مات أحد إسقوطها عليه 


فديته الى ماقاته ( منوير الابصار فيا محدث ) 


اذن ١‏ 
الفعل 


9 
وعنين 


)910/ امادة‎ (١ 


ليل لاحد الملوس فى الطريق العام ووضع 7 فيه واحدانه بلا 


الامى واذا فمل يضمن ااضرر والخحساد الذى تولد من ذلك 
عليه لو وضع أحد على الطريق العام المجارة وادوات العمارة 
حيوان آخر ولف يضمن كذلك لو صب احد على الطريق 


1 بزلق بهكالدهن وزلق به حوان وتلف يضمن 
ِ 


أحدث في طريق العامة كنيفاً أو ميزاباً أو جرصاً أو ذكاناً وسعه ذلك 


فر الا اقلته دية من مات بسقوطها فها كن حفر بثراً أو وضع 


في الطريق فتلف به انسان وان تلف به ببيمة فضمانما في ماله وهذا اذا 


في الطرايق ) امود في الطريق يبع وشمراء على هاذ] الفميل ىام ( في 


سور 
فرت 
(قاضب 
في 


د الامام فان قعل شي من ذلك باذنه فلا ضمان (ملتتى الاجر فيا محدث 


بصار) رجل وضع حطباً في طريق المسلمين أو حجراً أو حديداً 
دابها من غير سوق احمد فعطيت به يضمن واضع الجر والخشب 
ن في جناية البهاتم) وتفصيل الكلام في هذا المقام انه هل يحل له احداث 
املاكوهل لاحد الخصومة في منعه من الاحداثقيه ورقعه سده و 


الأمن 


يضمن فها تلف سيب الاحداث؟( اما الاحداث ) فقال شمس الائمة ان كان يضر 


طرق فيس ل ذاك ( وأنكان لا يشر بأحساد لسمة الطريق جاق لك 


احدانه ) وعلى هذا التمود في ود في الطريق لاييع والشمر'ء يجوذ أن م يضر بأحد 


ا 
| 


نمه من الوضع وان يكلف الرفع اضر او لم يضر ان كان الوضع بغير اذن الامام 
لان التدبير في أ.ور الماء.ة مفوض الى راي الامام.وعن ابي ودف لكل احد 
ان منعه من الوضع قبل الوضع وليس له ان يكافه الرفع وعن جمد ليس لاحد 
أن نمه قبل الوضع ولا بعده اذا لم يكن فيه ضرر بالثاسر لانه مأذون له في 
| احسيدانه شرعاً . واما الغمان بالاتنلاف فسيأتي تفصيله مشر وحاً ( مع الانهر) 
ويضّمن »عن صب الماء في الطريق العام وما عطب به وكذا اذا رشه محيث عزلق أ 
فيه او توضع به واستوعب الطريق ووضم مع الخشبة في الطريق كالرش في استيعاب ١‏ 
| الطريق وعدمه ( ملتى الاجر ) وفي ) ماب الدور له في السكل” فنزلقمئه 
انسان او دابته قال جمد رحمه الله أن كانت السك" نافدة ضمن و ان كانت غير نافذة | 
لم يضمنوا ( وجيز سرخى في اللْناية) ( كفافي نقلهفي بحة الفتاوى ) 
( في باب المنلية في الطريق ) 

وان فمل شيا من ذاك المذ كور من اصب والرش والوضوء في سك غسير 
نافذة وهو أي الفاعل هن اهلها اي من اهل السك او قعد فيا أي في تلك السكر 
او وضع متاعه قبا لا يضمن لان لكل واحاد ان ضمل دلك فيا لكونه من 
ضرورات السكتى 5 في الدار المعزم” فاه مجوز لكل واد من اشبركاء ان 
فمل فيا ماهو من ضرورة المكتى ( جمع الانهر ) 
| (ح )٠١‏ قوله وماعاب بهاهلانه متعدد مه بإأاق الضرر بالمارة ٠‏ آولهاو 
نوضع به اي في الطربق ٠‏ قوله محيث يزلق قبه اي هن مثى عايه. قوله واستوعب 
آي الماء. قوله ووضعالخعة في الطريق بعنى ادا استوعب الحهبة ااطر بق يضحءن 

وانلم يستوعب لا يضمن ( مع الانهر ) 

سق 


لو سقط حائط أحد وأورث غيره ضرداً لا بلزم الذيان ولكن لو 


3 ك3 


كان الخاهلمائلة للامهدام أولا وكان قد نيه عليه أحد وشدم شوله اهدم 
| حائلك لكان قد مشى وقت عكن هدم المائط فيه زم الضمان ولكن | 
ْ لشترط أن يكون النبه من أسعاب حق التقدم واتنيه أى اذاكان , 
لاثما مقط ع دار المبران يلزم ان يكون الذى قدم من سكان 6 
. الدار ولا إشيد هدم أخنق من لازي ونزيهه واذا كان 30 أهدم على 
الطريق ألخاص يلزم أن يكون اذى" قدم من له حق الرود ف ذلك | 
ْ الطريق إؤانكان الاجدام على العلريق العام فأكل أحد حق التقدم ' 
وان كان بناؤه غير ماثل ثم مال مرو الرمان ثم سقط على اسان أو سقط 
على مال فأ:نه هل نصمن صاحب الخائط ان سقط قل ل 
لايضمن على صاحب الطائط يي قول علماسنا الثلانه" أما ادا سقط عد ٠‏ تقدم اليه ل 
| اللقض ولمكن من اقش عد ذلك ى سقض «القيساس أن لا إساصس وفي 
| الاستحان لمن مكدا في الدخيرة © م ما كلف دمن القوس التحمله العاقلة 
وما أتلمب به من الإموال تصمانه عليه (كذاي اتيين ) ( هنده في الاب 
| لمانو فلن بن اكاك ) أن مال حائط الى طريق "عامة فطولب ريه منقضه 
9 من مسلم أو ذى واشيد عليه قم ينقضه في مدة كن هه فيا ان 
أو مال لأممن ماقائة اتفس أي عقلة رب المائط وهو أي رب المائط ا1-' 
اح و01 
يبشارط لمصلحة التقدم والطاب أن يكون ن التقسدم الى من له ولاه التفريخ 
اح ل أقدم الى من سكن الدار بإحاره أو ع عو يد حتى سقط 
على انسان لا ضان على أحد ( كذا فى النخيرة ) ويشترط ل أن يكون التقدم 
' والطلب من ساحب اللق والمق في طريق العامة لاماءة يكتقق طاب واحد من 
اثاة رأاخرة) وي لتك الخاصة 1ق الاصحاب السك يكتق لالب واحف ميم 


- 


متتس د مسب ومتسس م حيس © نه ووو7صس مار سام 


1 طح »# ٍ 
وفي الدار يشترط طلب المالك أو الساكن كذافي الذخيرة ( هندي” في الاب 
*المادي عثشر من الاءه” ) وتضير التقدم أن .قول صاحب اق لصاحب الخائط 
| ان حائملك غوف أو يقول مائل فاتقضه حتى لا بسقط ولا ملف شين (كذا 
| في الحبط ) ولو قبل لان حائطك مائل ,شتى لك ان هدم كان ذلك مشورة ولا 
| يكون طلباً (كذا في فتاوى قاضبخان ) والدمرط الطلب لا الاشهاد حتى لو طاب 
بلعريغ من غير اشهاد وم فرغ مم الذكن حت سقط وتئف به شى" اوعوش | 
بالطلب ضمن وفائْدة الاشهاد امكان ائيات الطلب عند المحود (كذافي الكاني) 
( هنديه في اباب الحادي عقر من جنابه” الخائط ) 
ْ الفصل الرابع 
١‏ في جناءه* الميوان 

) اللسادة 8 ]ب‎ ( ١ 

ا 

0 


الضرد الذى أحدثه الميوان نفسه لا يضمنه صاحبسه ٠‏ داجع مادة 
غهء ولكن لو استهاك حيوان مال أحمد ورآه ماحبه ول نمه يضمن 
ويضمن صاحب الثور النطوح والكلب ااعقود ما أتلفاه اذا تقدم أأحمد 
أمن أهل ملت أو قررتهقواه حافظ على حيوانك وم يحافظ عليه 

ولا داءهة منفلتة أصا بت ننساً أو مالا للا أو تهاراً لقوله عليه السلام جرح 
المجماء ٠‏ جبار أي هدر وهى المنقلتة ولان الفعل لم يضف ايه أذلم وجد مه 
ما دوجب النسية اليه من الارسال والسوق ونحوها( درر في باب جنا»” الهبمة 
والمتاءه” علها ) ( وفي القنية رأى حماره يبأكل زرع غيره فل نه حتى أكله 
ففيه اختلاف المشامج والصحييح انه لم يضمن ) من ضمانات الغاتم الغدادي في 
جنابه الييمة ( اتقروي في الغصب ) وقال أكثرٌ مشايخنا يضمن وعليه الفتوى 
كذاقي صب موسات الاحكام ( انقروي في جنابه” الدواب ) لهكلب عقور 


مار عضه لاهل القربه” ان عَتلوه فان عض الساناً فقتله فأن قبل 
فلا ضمان عليه وان ,عد التقدم اليه عليه ضاته كالخائط المائل قله 
بعده ( في المئية في مسدلة نطح الثور يضمن بعد الاشهاد النفس والمال) 
| الفصل الرادع من جناءه” البزازه' في جناهة الدواب ( انقروي ) رجل 
ر كلا مى عليه مار بعضه فمض انساءاً هل يجب عليه الضمان؟ان نقذموا 
ب الكلب قبل العض يضمن وان لم بتقدموا فيه قبل المض لا يضمن 
نط المائل . قالقاضيخان في كتاب الحصر والاياحة من فتاواه في هذه 
فى أن لا يضمن اذا لم يكن من صاحيه اسلاء وفي شرح الطحاوي 
اي ا ا و 
نابإت الدواب في ضمانات العمادءه” نقله الكفوي في جناءه" البيسمةوالجماد'عايها 
( المادة .98 ) ْ 

يضمن صاحب الدابه” التى أضرت يدها أو ذيلها أو رجلها حال 
ملكه دأ ياكان أو لم يكن ْ 
ب ) أن بعلو بأن جنايه” الدابه” لا خاو س ثلائه” أوجه اما ان تكون في 
لاحب اللدابد” أو في ملك غسيره أو في طريق المسلمين فان كانت في ملك 
لدان ولم يكن صاحيها معها فاته لا يضمن صاحبا واقفة كانت الدابه" أو 
#اأوطئت ببدها او برجلها أو نضحت سدها او برجلها او ضربت بذنبها او 
وان كان صاحبا معها ان كان قانْداً لها او سائقاً لها قكذا لا يضمن صاحيا 
جوه كلها وانكان صاحب الدابه” راكاً على الدابه” والدابه” تسير ان وطئت 
أو برجلها يضس وعلى قله الدية وتلزمه الكقارة وبحرم عن الميراث 
مت أو ع سدها او ضر بت بذنيها فلا ضان ( هندية في 


.4 
برجلها أي ضربت محد حافرها ( مع الانبر ) 
. الادة 1 
أذا أدخل أحد داه فى ملك غيره أنه لا يضمن جنابتها فى الصور 
اج تى ذكرت فى الادة ا ث انها تعد كالكاسة ف ملكه وان كان 
ادخلها يدون أن صأحيه من ضصرد تلك الدابه وخسارها عل كل حال 
ف رةه رأكأ ارعفا أو قائدا أو 50 عندها او غسير 
موجود وآما لو انفلا بنفسها ودخلت فى ملك ااغير وأضرت فلا يضمن 
وان كانت في ملك غير صاحب الدابة فان دحلت في ملك الغبر من غير ادخال 
أ صاحها بأنكاءت منفاتة فلا ضبان على صاحيها وان دخلت بادخال صاحيها 
| فصاحب ادابه” ضاس في الوجوءكلها سواء واقفسة او سائرة وسواء كان صاحبها 
معها يسوتها او شودها اوكان راكاً عليا او لم يكن معها (كذافي الذخيرة ) 
| وان كان باذن مالك فهو كا لوكان في ملك (كذا في التبيين ) ( هندية في 
اباب الثاني عشمر في جناية الهائم والطماية عليه ) 
1 إانادة له ) 
لكل أحد حق الرود فى الطريق العام مع حيوانه بناء عليه لايضمن 
انار راكاً على حوانه فى الطريق العام |أضرد والسار اللذن لا يمكن 
| التحرز عنهما مثلا لو انتشر من دجل الداءه” غباد أو طين ولوث ثياب 
الاخر أو دقصت برجلما الؤخرة أو اطت بذيلها وأضرت لا يازم 
| الضمان ولكن يضمن اذاكب الضرر والحسار الذى وقم من معيادمتها 
أو لطمة يه إبقا رأسها لامكان التتحرز من ذلك 


( تقيد|) برط السلامة فيا يككن التحرز عنه دون مالا يمكن التجرز عنه لاما 
| أو تمراللنا عليه السلامة عما لا يكن التحرز عنه متعذر عليه استيفاء حقه لانه / 
تتتع عل المثى والسير ححافة ايتلي ما لا كش أن حترز عنه والتحرز عن | 
2 والاصابة باليد او الرجل والكدم وهو العض مقدم الاسنان او اط 


وسع اللا كب اذا امعن النطر في ذلك واما مالا يمكن التحرز عنه فهو ماذ كره 


لرااكب الدابة في الطريق فانه يضمن بالنفحة سواء كاءت بالرجل او بالذنب 


ن الراكب) اي في طريق العامة وامما قبد به لانه لوكان في ملك , 
شيثاً لانه غير متعد يلاف ما ادا كان في طريق العامة فيضمن للتعديه أ 
نت داه او اصابت يدها أو رجلها او راسها أو كدمت او خبطت أ 
و صدمت ) والاصل في هذا ان المرور في طرريق المسامين مباح بشمرط / 
عازلة اللثى لان الحق في الطريق مشترك بين اناس فهو ستصرف فى'حقه ' 
وفى حق غيره من وجه ( فالْناءه ) مقيدة شعرط السلامة وانما 


السرب باد ( أو الصدم ) وهو الضرب بنفس الداءة وما اشبه ذلك فى , 


لا ما نفحت برجلها او ذنيها ) قال في المغرب شال فحت الدابة بالفاء 
اللهسملة اي ضربت محد حافرها هذا اداكانت سائرة (اآلا اذا اوقفها ) 


ن التحرز عن الاقاف وأن لم يكن التحرز عن انفح فصار متعدياً فى 
وشغل الطرريق ( ولا ما عطب برومها او بولا سائرة او واقفة يعنى اذا 
راثت في الطريق وعى تنسير فعطب ه انسان ( لا ضمان ) عليه لانه لا 

ز وكذا اذا اوقفها لذلك فلا ضبان لان من الدواب ما لا ضمل ذلك 

غهو ايضاً ما يمكن التحرز عنه ( فلهذا ) لا يضمن بذلك سواء 
ثرة او واقفة ( لاجله) اي لاجالل الروث او البول ( وان اوقفها لا 
اي لا لاجل الروث أو البول ضمن ( ماعطب به) أي بالروث او البول 
ن متعدياً في الاشاف لانه لبس من ضرورات السير فان اصايت بسدها 
حصاة او تواة او اثارت غباراً او حجراً صئيراً ففقاً اي كل واحد ما 


| 


ذكر عيناً فذهب ضوئها ( او افسد نوب لا يضمن ) لانه لا يكن التحرز عنه | 
فان سير الدابة لا يعرى عنه وان كان حمحراً كيرا ضمن لانه ممايستطاع' 
الامتناع عنه فسير للدواب فنك عنه وانما يكون -لخرق منه في السير ١‏ جمعا 
الانجر في جاية الييمة والطناية علها) 
+ المادة 299 
القائد والسائق فى الطريق العام كالراكب ستى لا يضنان الا ما 
( ويضمن القائد ما يضمته الراكب وكذا السام ثق قى الاصح ) لان الدابة فى 
يدهم وهو سيرونها ويصرقوا كيف ما شاؤًا وهو مختار المغايج ( وقيسل) 
قائله اقدوري ( يضمن 4 الائق ( التفحة ايضاً ) ولا يضمنها الرا كب واتقائد 
قال اابرجندي وذ كر الفدوري ني مختصره أن السائق ضامن لما اصابت سدها 
أو رجاها والقاف ضامن لما اصابت بيدها دون رجلها إيننى انفحة لان السائق 
يبرى الفحة فبمكنه التحرز عنها والقائ لا براها ولا مخقى ان هذا الفرق غير 
مؤثر فى تمكن الاحستراز ( ولا كقارة عاييما) اي على اسائق والقائد (ولا 
حرمان ارث او وصية ) لانهها مختصان بالمباشسرة وليسا من احكام التسبب ولا 
مخنى انه لو أى بالواو دون او لكان افسب وليه الى 'بأو ساء على عسدم جواز 
الوصية للوارث مخلاف الراك فيا اوطأته العابة يدها او برجلها فآان عليه 
الكفارة وحرمان الارث والوصية وذلك لتحقق المائمرة منه فان التلف شتله 
وثقل الدابة تع له فان سير الدابة مضاف اليه وهى 1ل له وها سببان لاا يتسال 
منهها الى امحل ثى" ( مجمع الانهر فى ياب جناية البييمة ) 
واللادة 2915 
ليس لاحد حق ثوقف دابته أو دبطها فى الطريق العام تأء عليه لو 
وقف او ريط أحد دادأته ف الاريق العام يضمن جناتها على كل حالسواء 


ْ دصل يدها او رجلها او جنت نسار الوجوه واما الخال ااتى اديت 


١‏ انوة قَعْل الدواب كسوة ق الدواب ومحل وقوف دواب الكراء فسكتنا 
٠ ْ‏ وانكانت في طريق المسلمين ان كانت الدابه" واقفة في طريق د أو 
١‏ أوقفها أصاحها فصاحب الدابه" ضامن ما تلف ضعل الدابه في الوجوه كلها (شديه" 
في اباب اثاني عثسر في جنايهة اليائم ) رجل أوتف دابه” في سوق الدواب 
فأتلفت الدايه” شيا لا يضمن صاءبما لان اناف الدابه في سوق الدواب يكون 
| بأذن (الاضستان في فصل فها يضمن بأثار وما لا يضمن من كتاب القصب ) 
عض مشاءخنا قالوا هذا اذا أوتف الداءه” في مو ضع توقف فيه الدواب وأما اذا 
ا أوقفها إقي موضع لا توقف فيه الدواب يضمن قدمة ما هلك يفعل الدواب قياساً 
أ واستحبلاناً ( هنده” في الحناءه” ) 
ا ( الادة و9 م 
سب دابته فى الطريق العام يضعن الضر ر الذى احدتته 

57 في البسوط ) وشمرح الطحاوي انه لو أرسل في الطريق جسامة 
لأضارت في قوزها شين في ذلك الوجه ضمن ولو سيق أو قد أو ,زجر لان 
سيرها إل ستها مضاق الى مر سلها فصار كا اذا كان معها ولو انمطفت عنة أو 

0 فان لم يكن لحا مسر غميره فكذلك لانها في فورها عد من 
| (دانكان هاطريق آخرم يشمن ) ما اذا أوقفت لحطة ثم سارت لانها في 
| فملها مخثارة فتنقطع لوقونها وانعطادها في الارسال ( كذا في ضانات الفضليلة 
| في جنابه الدواب ) ( وفي ار عير 


4. 


رجل أرسل حماره قدخل زرع انسان وأفسده ان أرسله وساقه الى الذرع | 
بآنكان خلفه كان ضامناً وان يكن <افه الا أن الجار ذهب منفوره و 
| يعطلف عيناً وثمالا وذهب الى الوجه الذي أرسله قأصاب الزرع كان ضامنا , 
وان ذهب عيناً وشهالا 9 أصاب الررع فان كن الطريق واحداً لا يكوزضامناً 
وان كان الطريق واحدا كان ضامناً وان أرسله فوقف ساعة ثم ذهب الى الذيع | 
وأفسد لا يضمن (كذافي فتاوى قاضيخان ) وحَكى عن الشبيخ الامام أبيبكر | 
جمد الفضل البخاري فيمن أرسل قرة من القريه” الى أرضه فدخات فيزرع غيره , 
فأكلت ان كان له طريق غير ذلك لا يضس ( وان لم يكن له طريق غير ذلك 
يضمن » فأما اذا خرجت الدانه” من المرربط وأفسدت زرع انسان فلا مان 

( هنديه" في الباب الثاني عر من جناءه" البييمة وتفصيل أرسال الكلب فيه ) 
١‏ اللادة كه / ْ 
لو داست دابه” صيكوبه” لاحد على 0 بسدها او رجلها فى ملكه ' 

او فىملك الغير واتفته يد الرآكب قد اتاف ذلك الثى مباشرة 


على كل حال 
يضمن الراكب في طريق ا باو ا وما أصابت سدها أودجها , 
أو رأسها أو كدمت فمها أو خبطت لت يدها أو صدمت فاو حدنت المذكورات ' 


في البسير في ملك لم يضمن را الا في الوطى" وهو راكيا لانه مساشر لقتنه 
بثقله فيحرم الميراث ولو حدنت في ملك غيرء باذنه فهو 5ك فلا يضمن 6م اذا 
| يكن صاحها معها ( قهستاني ) وار ن لم يكن باذنه ضمن ما تلف مطاقاً لتعصديه 
| ادر الختار في جناية اابييمة ) 

( ح١١)‏ قوله لانه مباشر لقته فان اتاف تله وثقله والدابه تبع له فان 
| سير الدابهة اليه مشاى وه آلة له وها سيبان لاه لا بتصل منهما الى المحل ثنى" 
| (جمع الانجر ) قوله فيحرم الميراث وعلى عاقلته الدبة ويلزمه الكفارة (هندية !ا 
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0 اطمم»ه 


0 المادة /93 )6 
كانت الدابه” ججوحا و قدر اذأكب على مْسيطها واضرت 
الضْمان 


قانه لا يضمن كالمفلتة لانه حينئذ ليس عسير لها فلا يضاف سيرها اله حتى 
تلك انساءاً قدمه هدر عمادية ( در الختار في جناءالبيمة ) وني الفصولان 
الفضل الكرماق سكران مح به فرسه فاسطدم انساناً فات قال ون أ 
على منعه فليس عسيرله فلا يضمن اذ لا يضاف اله سيره وكذا غسير 
ن لو ماجزاً عن منعه ( في الفصل الخامس من الاب الثاني عشر من شهانات 
( انقروي في جاية الدواب س كتاب المناية ) 
1 
١‏ المادة ملاو )2 | 
اتثمت الدابه" التى كانت قد ربطها صاحها فى ملكه دابه” غفيره | 
التى |أتى بها صاحبها ودبطها فى ملك ذلك بلا اذنه لا يلزم الضمان واذا 
اله +[ تك الدابه” دايه” صاحب الاك يمن صاحها 
١‏ اللادة ,9/84 )6 
ذا دبط شخصان دابامهما فى محل لمما حق الربط فيه فأ تثمت احدى 
م ا احد اريك نْ فى 


د حساره في موشع جا آخر وربط حساره في ذلك الموضع مكراد 
٠‏ الآخر ذان كان لما ولابة على ذلك الموضع بأن تاكن طريق العامة " 


لاءه » 


ولا ملك أحى فلا ضهان والا فانكان المتأخر هو العاض ضمن صاحبه وان كان 
"اماض هو الاول فلا ضان ( من غصب الناثارخانية ) 

(رحل ) ريط <ساراً على سارية خاء آخر مخمار ورريط حماره على تلك 
ااساررية فعض أحبد اللبارين الا - خرفهلكفان رئط فىموضع لهماولاية الربط لايضمن 
وان لم يكن لما ولاية الربط ضمن وان لم يكن ذلك الموضع طريقاً ولا ملكا 
لاحد لا يضمن واذا كان في المكان سمة وفي الطريق يضمن ( في الفصل الرادع 
في المنابة في غير إى آدم تاثار حانية ) 

رئط حماره في ساررية فربط آخر حجازه فعض حماره الاول أن في موشع لها 
ولاية اربط لا يضمن والا ضون ال ( من البزازية ملخصاً والل أعلم ) ( رد 
5 على در الختار ( 


)48٠ (المادة‎ 

لو ربط اثثان دابتهها فى محل ليس لما فيسه حق رياط حيوان 

ْ واتتفت دابه” الرابط اولا دابه” الرابط مؤخرا لا بلزم الضمان واذا كان ْ 

| الااس بالمكس بلزم الضمان‎ ١ 
ا‎ 


| ع مأخذه آنماً بقوله والا فانكان التأخر هو ااماض ضمن صاحبه ( من 
غصب التاثارخاسة ( 

5 4 . 

فى *» ريسع الااخر سنة م1 


حا وو 
وك ل الددس عن اعضاءجلستدقيقات شرعية , 
السيدخليل مرخلوسمى ١‏ جدجودت 


عنزاعضاءويوانا<كامعدلية قفاضىدادلخلافةالملية امينالمتوى 


اجدحلمى سفالدين 2 السيدخليل 


عن اعضاءجعية مديرمماءخانهتواب قسامعسكرى 
عبدالطن شكرى السبديونسوهبى امدجاد 


( تمالجزء الاول وليه الليزء الثاني اوله الكتاب التاسع 4 
( في الحجر والاكراء والشفعة ويشتمل على مقدءة وثلائه” أبواب / 


»1+ ١ 


يه م ياي ١‏ بي ١‏ حم م ميم سمه ع صمي صم ل لسع نا سم اس | اعنصم متحيا ين ان لصي موه ممستصممية 5 


9 فهر مت كتاب 
مرآة اليلة ا 


٠.٠.6‏ هقدمة الكتابٍ . المقالة الاولى 
٠.‏ المقالة الثانية 


سويز الككتاب الاول ٠‏ ف الببوع #:م 

| هه. المقدمة . في الاصطلاحات الفقهية الماعاقة بالروع 

لباب الاول) 
٠‏ في سان المسائل التمادة سقد البع 
54. الفصلل الول . فيا ساق رق المع ى 
ل “صل الثانى . فى يران روم توي اقول الاضانب 
4لا. التصل ادثاث ٠‏ فى حق ماس امع 
الا. الأصل الراع . حق اع ١‏ ممرط 
وى القصل الخامس . فى 3ل .م 

( الباب الثأنى ) 


: يي المسثل المتعاقة 0-6 


50 “لمن الأول ٠‏ قى حق شروط ع واوصاية 
كوء المصل الدني ٠‏ في تجوز دعه وم ١‏ جوز 
وو. ‏ سأعلل :أث . فى من الماش الاءاقة 0 جع اسع 


25-5 التعلى الراع ٠‏ في مان . بدخل في ابيع بد دكر صحيم ومالا مدخل 


00 


00 


0 


ححيفة 
١‏ الباب ااثالث 
فى بان المسائل المتعلقة بالكن ٌ 
٠٠.|‏ | الفصل الاول . في بان المسائل المترتبة على اوصاف القن واحواله ‏ ' 
أ 5 


! الفصل الثاني . في بان المسائل الماملقة بالنسيئة والتأجيل‎ ٠ 
١ ) (الباب الرابع‎ 

في سان المسائل المتعلقة بالتصرف في لمن 1 

القصل الاول . في سانحق تصرف الائم في الن والمعتري بالمبسع بعد 


١ 
العقد وق لالقبض‎ ْ 
| 2 الفصل الثاق .فىبيان اتزبيد والنزيل في الْن واليع سد المقد‎ ]0| 
ْ الاب الامس م‎ ( 
| 


1 في مان المسائل المماقة بالنسلير 
الفصل الاول ٠‏ في بيان حقيقة التسام والتسم وكيفتها 1 
الفصل الثاني ٠‏ في ا.واد ااتعاقة محبس البسع 
الفصل الثالث . فى حق مدن السام 
الفصل الرابع ٠.‏ فى مؤت التسليم ولوازم أعامه ١‏ 
اللفصل الأامس ٠‏ فى بيان المواد المثرتبة على هلاك المييع ١‏ 
الغصل السادس . فيا بتعاق سوم اشسراء وسومالنظر ا 
( الباب السادس 4 0 
في بيان الخيارات | 
الفصل الاول . في بان خبار اأشرط 
الفصل الثاني .في سان خيار الوصف 
الفندل اثالث 3 في -ق خيار اانقد 


0ك 


»19 


الفصل الثاني ٠‏ في البراءة من الكفاله بالنفس 
الفصل الثالث ٠‏ فى البراءة من الكقالة بالمال. ر 
سن: الكتاب الرابع ]- 
في الحوالة 

المقدمة في سان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالكفالة 

(الباب الاول 4 

في سان عقد الكوالة 
الغفمل الاول ٠‏ في مان ركن الجوالة 
الفصل الثاني ٠‏ في بان شمروط الطواله 


(الباب الثاى ) 
فى سان احكام الحوالة 
5-55 الكتاب الخامس ا 
فى الرحن 


المقدمة . في سان الاصطلاحات الفقهية المتعاقة بالرهن 
م الباب الاول ) 
في يان المسائل المتعلقة بعقد الرحن 
الفصل الاول . في المسائل المتعلقة بركن الرهن 
الفصل التاني ٠‏ فى بان شروط اتعقاد الرحن 
الفصل الثالك ٠.‏ في زواش الرهن المتقسلة وني تدده الرحن وزيادنه 5 
عقد الرهن 


الفصل الثاني . فى تصرف الماقدين فى لمجو ز بعد المقد 
الفصل اثالث . فى سان مسائل بتعاق برد الما جور واعادنه 
( الباب الثامن ) 
في مان الضهادات 
الفصل الاول ٠‏ فى ضمان المتفءة 
الفصل الثانى . في ضمان المستأجر 
الفصل الثالث . فى ضان الجر 
( الكتاب الناث ) 
قُ الكقالة 
المعدمة ٠‏ ي اصطلاحات مقيرة تماق بالكداله 
(الياب الاول) 
فى عقد الكفالة 
الفصل الاول ٠‏ فى ركى الكفالة 
الفصل الثاني ٠‏ فى سان #مرائط الكعالة 
١‏ الياب الثأتى 4 
في سان احكام الكفالة 
الفصل الأول في ببان حم الكفالة الماجزة والمعاقة والمصادة 
الفصل الثاني ٠‏ في بيان حكم الكقالة بالنفس 
الفصل الثااث ٠‏ في بان احكام الكفالة بالمال 
( اباب اثالث ) 
في البراءة من الكفالة 
| الفصل الاول ٠‏ فى سان بعض الشوائط العمومية 


00 0049 


) الباب الثالت‎ (١ 
تر في سان المسائل التى تتعلق بالاجارة‎ 5 
الفصل الاول . فى ندل الاحارة‎ 
فى سان المساكئل المعاقة سبب لروم الاجرة وكيفية‎ ٠ إلفصل لاني‎ ], 
| 8 استدقاق الا حر الاجرة‎ ١ 
ِ 


| ول الثالك ٠‏ فها يصيح للا جر أن محبس المستأجر قبه لاستبقاء 
إلى الاحرة ينا لا يصح 
ليه الياب الرابيع 


ارا 


في من الساكل "الى ممق كده احير وى سد ا 
اباب الخامس 2 ا 
يي احا راب ا 


0000 اأبمل الأو . فى . دان حد . الغسرط 
حو "عسل لثاتي . فى خيار ارويه 
44؟ لمصل ال5 ث2 ٠.‏ في ذار أربي 
الأب إاسادس 4 


في ميان انواع أماحور واددء» 


امل الاول . في سال مسائل لتاق إأدرة امور 
ل نبل لاني فى ار أعروسض 


. 
إاللب أسا.ه ! 
- ع ا 
9 وكية ااخر واعلة حر وصلاحمي بعت أعقّد 


«< 
. 
م 

. 

ةا لا ات ا ا 


اك عمال ازول ٠.‏ ف لسام أماجور 


لمم مامه اه ميسسيم ل لل سمي ساصما سي ل لس سيم | المسام السصتصسسسم صاصم 


»09 


الفصل الرابع ٠‏ فى سان خبار التعيين 


اللامس . في حق بار الرؤيه 4 
3 السادس ء فى سان خيار المب 
الفصل السابع ٠‏ فى الغين والتغرير 
( الباب السابع ) 
في بيآن ابواع اللبيع واحكامه : 
لفصل الاول ٠‏ في بيان انواع الورع 
لفصل الثانى ٠‏ فى سان احكام اتواع البيسع 
الفصل الثالث ٠‏ فى حنى ادلم 
الفصل الرانع ٠‏ فى بان الاستصناع 
الفصل اللامس . فى مان احكام يع المراض 
لفصل السادس . فى حق مع الوفاء 
( الكتاب الثنى ١نى‏ الاجادات) 
المقدءة ٠‏ في الاصعلاحات الدفيءة العامة بالاجورة 
(الياب الاول ؛ 
فيان الضوائط 'عمومدة 
١‏ الباب الثأق ) 
في مان المسائل ااتعلعة .الاحارة 
انفصل الاول . تي مان مسائل رك الاحارة 
اتلفصل اناني ٠‏ فى شروط الءقاد اإحارة واغاذها 
الفصل !اثالث . في شروط حة الاحارة 


العصل الر أبع . في فداد الاحارة وندالاما 


